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الجزء ( الأول ( 
عام ۱۱۷ ه- 1۹۹۷ 4 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین, سیدنا ونبینا محمد صلی الله 
عليه وعلی صحبه أجمعين» وبعد» 
فهذا ملخص للأطروحة المقدمة لنيل درجة (الدكتوراة) بجامعة أم القرى بعنوان (دراسة وتحقيق كاب 


الوافي في أصول الفقه) للعلامه حسام الدين حسين بن علي بن حجاج. 


فنظرا لأهمية الکتاب واعتباره من آهم شروح کتاب (المنتخب لنتخب) الذي هو عمدة معأخري الحدفية في 
علم (أصول الفقه) قمت بتحقیق الکتاب تحقيقاً علمياً فجعلته في قسمین: قسم دراسي اشتمل على مقدمة 
وبابين ذ کرت في القدمة سبب اختياري للموضوع» وشکر وتقديرء وخطة للبحت. ثم النهج التبع في التحقيز 

وي الباب الأول: ثلائة فصول الأول: في التعریف بصاحب التن (الأخسيكتي) والشاني في التعریف 
بالشارح (السغناقي» والثالث في دراسة حال عصر المؤلف السياسي والعلمي وأثر ذلك على المؤلفات. 

والباب الثاني: دراسة شاملة لأصل الكتاب ال وشرحه (الواني) فكان في فصلين: الأول في 
التعريف بكتاب (المنتخب) والثاني في التعريف بکتاب (الوافي) فوتقت نسبة الكتاب إلى صاحبه» وذكرت 
مرتبته ومتزلته بين كتب المذهب. والنسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق» ومنهج المؤلف في كتابه. ومصادره 
التي اعتمد عليها والبالغ عددها (84) كتاباً. ثم ذيلت ذلك بتقد للكتاب بذكر مميزاته وعيوبه. 

أما أما القسم الثاني: : فكان قسم النص احقق» حيث قمت بتحقيق النص بطريقة النص المختارء واجتهدت 
في إخراج الكتاب بأقرب ما يكرن إلى كلام المؤلف نفسه. ووتقت النقرل» وخرجت الأحاديث: وعزوت 
الأقوال والشواهد الأدبية» وذكرت خلاف العلماء في المسائل الفقهية فكان عدة الآيات القرآنية الكريمة التي 
ورد ذكرها في ثنايا هذا الكتاب (۳۰۳) آيةء وعدد الأحاديث النبوية الشريفة (84 احديئاً)» وخرجت القنار 
الواردة عن الصحابة البالغ عددها (15) أثراء وكذلك القراءات المختلفة عنهم رضي الله عنهم وذيلت ذلك 
یفهارس علمية للمسائل الفقهية البالغة (/554مسألة)» وفهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة البالغ عددها 
(*۲۵) كلمة والأبيات الشعرية البالغ عددها (۲۷) بيتاء ثم فهرست للأعلام الترجم لهم الوراد ذكرهم في 
الكتاب والبالغ عددهم (۱۸۱علما)» كما وضعت فهرسا للطوائف والفرق والأماكن والأمغال والكلمات 
الفارسية ثم ذکرت جريدة الصادر والراجع. > ثم ختمت ذلك بفهرس إجمالي ثم تفصيلي لكل موضوعات 
الكتاب» وبه تم الكتاب و لله اخمد 0 

الطالب ة الشريعة سین الإسلامية 


آحمد محمد حمود اليماني د. على عباس الحکمي د. عمر ین محمد السبیل 


المقدّمة 

سبب اختیار الموضوع 

شکر وتقدیر 

حطة البحث 

منهجي ی التحقيق 

القسم الأول : قم الزراسع 


اناجم اكول و 


الفصل الأول : في التعریف بصاحب المن "الأحسيكي" 


المبحث الأول : اسه ونسبه ولقبه وكنيته 

البحث الثاني : ولادته ونشأته 

البحث الثالث : مکانته العلمة 

البحت الرابع ۱ تلامیژه 

المبحث الخامس : ی ووفاته 

]| 5 ۱ الثاني ۱ في التعریف بالشارح ل السغناقي ل 
المبحث الأوّل : سمه ونسبه ولقیه وكنيته 

البحث الثاني : ولادته ونشأته 

البحث الثالث : شیوعه 

اه یه 


انیا : أ 


1 اي و مو 


۳۷ 


۱۸ 


محنودات الس مالدساسى 
المبحث الرَابع : مكانته العلميّة 
المبحث الخامس : تلاميذه 
المبحث السادس ی ا 
البحث السابع : وفاته 
القعلا ليقف در ف ل ر ن ع 
e‏ ا 
البحث الأوّل : الحالة السياسية 
البحث الثاني : الحالة العلمية 
الباب الثاني 4 راشفا عن ال لکا وكا 
الفصل الأول : التعريف بكتاب " النتحب " 
البحث الأول : التعرین بكتاب النتحب" وأهمیشه عند علماء 
أصول الفقه في الذهب الحنفي 
المبحث الثاني : شروح الكتاب 
البحث الشالث : ذكر أهمّ كتب الأصول العتمدة في الذهب 
الحنفي » ومنزلة كتاب "المنتخحب " منها 
الفسل الفاني : رین بکتاب " الوا " 
البحث الأول : توثيق نسبة الکتاب إلى موه 
البحث الثاني : نسخ الکتاب ورصفها 
الیحت الثالث : آهمية هتا الکتاب ومرتبته بين الشروح الاحری 
البحث الرّابع : منهج الولف في كتابه 
البحث الخامس : مصادره الق اعتمد علیها 
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محنودات الس مالدساسيى 
المبحث السّادس : نقد الكتاب » وفيه مطلبان 
الطلب الأوّل : خصائص الكتاب 
المطلب الثاني : ذكر الملاحظات الواردة على الكتاب 
نماذج توضيحية 
س خارطة توضح مدينة سغناق 


س تماذج من صور المخطوطات العتمدة في التحقيق 


القسم الثانی : قسم التعقيق 


١75 


١71 


۱۳۹ 
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المغدمة 

انا الذي حلق السموات والأرض وحعل الظلمات الور »> واهب أهل 

الإيمان درحات من العلا والنور » مین .أحکامه في کتاب هو هدئ للناس وات من 
رش والتور ارم حالق الوجود » وباعث 90 معدوم وموجحود› وحامع افا 
ليوم موعود » فیاهوّل كل شاهدٍ ومشهود » وأشکره على ما أسبغ من نعم » وأفاض 
من چکم » وأزال من نقم »ووعَدَ الجنة لكل مؤمن وال أو مولود ۾ فسبحان من نور 
العقل رر » ورتب آحکام الوجود قبل ظهوره » وأظهر بيكمته الفروع من الأصول 
أوضّح بكتابه العقول والمنقول » فسَّر عحکیه ما تشابه على الأنام » ونفع بظاهره 


۶ 


الخاص والعامٌ » مفهومه منطوق آسفار جامعة ‏ واشارته من سوق الاشارة لامعة »› 


0 
لب اع ت ۳ 
۱ 


وبين بحمله الرَسول الأمين صلی | لله عليه وآله وصحبه أجمعين » نبي آوتي حوایع 


الكلم » فقس منه العلم کل مر غلم » أخيرت الانبیاء عن أوصافب حقيقيه » وأجمعت 
لول على استحسان شريعته » تواترٌ في الأعصّار حن حصایه » فيا بح من فا 
صدق ماله » عجر القیاس عن وصْف كماله » ضلی الله عليه وآله ) 0١‏ . 

أما بعد » فن علم أصول الفقه من أشرّف العلوم وأنفعها » حيث يُتعرّف به 
طرق استنباط الأحكام العمليّة من آدلتها التفصيليّة على صعوبة مداركها » ودقة 
مسالکها . فقد وفقين الله تعالى ‏ برجته - أن انخرطت في سلك التعليم الدييّ » 
وهداني - بفضله ‏ إلى اقتباس نوره من كتابه المبين » فكان من توفيق الله تعالى اي 


أن كنت ال الذارسین بجامعة 1 القری که الکرمة » مهبط الوحی ومنبع السعادات 


. ما بين القوسين من مقدّمة كتاب " تيسير التحرير" لأمير بادشاه‎ )١( 


۲ 


الحصول على درجة ( الاحستیر ) متها من شعبة « الأصول ) قسم ( الدّراسات العليا 
الشرعية ) فرع ( الفقه وأصوله ) » وکان موضوعٌ رساليّ (( دلالة الاقتضاء وعموم 
القتضی دراسة وتطبیق )) ثم شرف اه تعال بافضاله » وزادئی من انعامه » فمکنی 
من مواصلة التعلیم في مرحلة ( الدکتوراه 6 فرأيت من میب علماً » ومن التطبيق 
eS‏ شین سوال رو اسلا مار 

حتی آکون قد جعت بین البسشت والتحقیق »وا لذراسة والتطبیق 

اك اليه ل كد عب مرو رن 
للتحقیق - مزايا وفوائد » تختلف فوائدٌ هذا عن فوائد الآحر » فأحبِبْت أن جع بين 
٠‏ الفائدتین » وأنالَ كلا الميزتين » فاحترت كتاباً في هذا اف وهو كتاب (( الواني شرح 
وهو شرح لکتاب معتمدٍ في اول لك لسع و از 
الحسامي)) للعلامة حسام الدّین محمد بن محمد بن عمر الأحسيكىٌ ( ٦٤٤‏ ه ) 
إنتخبّه من كتاب الإمام على بن محمد بن الحسين البزدوي ( 4۸۲ ه ) المشهور 
بكتاب (( أصول فخر الإسلام )) » وهما کتابان مشهوران من أعمدة الذهب الحنفي 


سبب اختيار الوضوع : 

أمعنت النظر قليلاً في أصول الفقه الحنفيّ » فوجدت الطبوغ من كتبهم في 
علم الأصول قليل » فلم يلق هذا الت العتاية اشا يمن فرت هلا اغال ميا 
وراحعت كتبهم الحققة تحقيقاً علمیا في حامعتنا الغرّاء فوحدتها عزيزة أيضاً » وهي 
بالتحديد ثلاثة کتب » أحدها كتاب " المغين" لال الدين الخيّازي ( 14٩۱‏ ) 
والشاني أحدٌ شروجه للسراج افندي عمر بن إسحاق الغزنوي ( ۷۷۳ هت )ع 
والکتاب الثالث شرح الإمام حافظ الدين أبي البركات النسفي ( ۷۱۰ ه ) على 
كتاب (( المتتحب الحسامي )) » فكان شرح النسفي والسغناقي - الراد تحقيق کتابه ‏ 


Cn 


هنا - شرحان لکتاب واحد » ولكتي طالعته فوحدته مختصراً » وهذا ما توصّل إليه 
حقّق الكتاب » خاصة في النصف الأخير من الكتاب » حيث كان اللسفی - رحمه 
الله - يشر بعض الکلمات الغامضة فقط ‏ وانظر ذلك من بداية ر كتاب القياس ) 
حتی آخیر الكتاب › أما شرح السغناقی - رحمه الله فکان عامّاً شاملاً » بل كان من 
میزاته أنه یذ کر الأقسام احتملة لكل ما يحتمل التقسیم » ويذكر آقوال العلماء 
السّابقين»ويعقد المقارنة بين كتاب ((التتحب)) وبين أصْل هذا الكتاب وهو (( أصول 
فعر الإسلام )) » كما يعقد القارنة بين هذه الكتب وبين كتب (( التقويم » وأصول 
السرحسي )) وغيرها من الكتب » ويذكر مواطن الاتفاق والاختلاف بين راهم . 


وهناك سببٌ آخر دعاني إلى اختيار هذا الكتاب وهو : أنه يعتيرٌ من أوائل 
شروح کتاب "الشحب" ب بل لعله ال کتاب - کما سيأتي ٤‏ کذلك ون محقق 
كتاب شرح حافظٍ الدین السفي أغفلٌ كثيراً من الأمور » وأغفلٌ كثيراً من تراحم 
الأعلام الذين لم يقف على ترجمةٍ لأحدهم » ول يوثق بعض التصوص والتقول » ول 
يكن ذلك عن عجز منه » بل لعل شحة الصادر » والتحریف الواضح في نسخ الکتاب 
ال كان یعتمد علیها كان له الأثر الواضح في عدم وقوفه على بعض هذه الأمور » 
فما أحببت آثناء التحقيق الإشارة إلى ذلك » ولك المطالع للكتابين سيجد الفرق 

وشرح هذا الكتاب أيضاً علاء الدين عبد العزيز البخاري (۷۲۰ ه)وکتبه في 
الأصول غاية في الکمال والابداع لکن للأسبقية حکمها فقد ریت الاستفادة و اعد 
من کتب السّغناقي » وكثيراً ما يتقلُ البحاري نصوصاً من بعض کتب المتقدّمين 
بحروفها كما ینقلها السغناقي » والکتب الي ۸ أف علیها كنت احیل القارئ على 
کتب البخحاري؛لأنّه كان ینقل نفس تلك التصوص الي ينقلها السغناتي("» . 


0 آنظر ص ٩۲ 91١‏ من هذه الدراسة . 
9 آنظر علی سبیل الال : ص ( ۰۹۵ ۰۹۰ ۰۱۵۱۰۱۰ ۰۳۱۹۰۲۲۰۰۱۹۶ ۰۳۹۳ 
٩4٤٩ ۱‏ ) من هذا الکتاب . 


۵ 


فأردت أن يكون لي نصيب في الاث شتراك في احیاء الکتبة الاسلامية یکتاب يعد 
من آوائل شروح كتاب (( العحب الحسامي )) » والسّغناقي وان كان مغمورا 
بالنسبة لنا في هذا العصر » لكن سیتضحٌ من حلال ترجمته أنه كان مشهوراً مشار إليه 
في المذهب التفي » فهو أيضاً من أوائل من شرح كتاب "الهداية" لبرهان الدّين 
المرغيناني ( ۵۹۳ ه ) » بل ذهب بعضهم إلى أنه اول شارح طا في کتابه الموأسوم 
ب (( التهاية )) قلّما جد كتاباً في الفقه الحنفني لا يشير إليه » وهو شارخ کتاب 
"أصول فخر الاسلام" ني کتاب سمّاه (( الكاقي )) » كما أن له اليد الطولى في التحو 
والتصريض واللغة » وكتبه تشهد بذلك » فهو شارح كتاب "فصل في التحو" 
للزخشري ( ۰۳۸ ه ) في كتابه الموسوم بر( الموضّل )) » وله كتاب (( تجاح 
و للختصر )) وغیرها ‏ وقد تخرج على يديه عددٌ من النحاة ‏ كما سيأتي في مبحث 
تلامیله -«۱) ۱ 
وعصرّه - رحمه الله زاعيرٌ بأعيان الذهب النفی أمثالَ حافظ الدّين البخاري 
الکبیر » وحميد الدين الضّرير » وفحر الدين اليعرغي » وتاج الشريعة » وحلال الدين 
التبازي » وحافظ الدین النسفي » وعلاء الدين البخاري وغبرهم كثير . 
لذنك استعنت با لله تعالى على القيام بهذا العمل » واستخرته فیما أردت » 
واستشرت بعض أساتذتي الكر ا 
اكاب ی ی رت و کی تست 3 
عصر قريب من عصر عفر الولف موف مها وده موك وف ره ی 
وين تس ا الانتهاء من التحقيق » وأئناء 
ENES‏ حو 1 E‏ که انور اه ES‏ اشوس 
سنواتو أيضاً » ولکنها من الإملاء الثاني للمولف » ولم أستطع أن آحعلها من ضمُن 
نسخ القابلق ‏ لا العمل قد اکتمل + والطباعة قد انتهت » وعقابلتها علی الطبوع ۸ 


200 ص 5۳ من هذه الدراسة 


1 


أحذ فرقا بين الاملاء الأوّل والثاني » وقد ذكرت ذلك في مبحث ‏ منهج المولف )١(‏ 


E 2 3‏ عا ل 5 0 قل ٠‏ 
فیسر الله الامر وأعانئ » فلله امد من قبل ومن بعد ۱ 


شكر وتقدير 

ثم أتقدّم لوالدي - حفظهما الله - بكلّ معاني الخضوع والاحترام » وأسأل 
الله العلي القدير أن يديم عليهما لباس الصحّة والعافية » ون يرحمهما كما رياني 
صغیراً » ثم من بعد ذلك ا لفضيلة الاستاذ الد کتور محمّد العروسی عبد القادر 
بكلّ معاني التقدير والعرفان على تفضّله قبول الاشراف على هذه الرّسالة » حيث 
غمرني بعطفه » وحباني عزید كرمه » وأرشدني إلى كثير من التتببهات السنية » 
والأمور المرضيّة » وأصلح كثيراً من الأخطاء » ونبهنٍ إلى ما فيه يّري الدّنيا والاجرة 
ثم یس ال تال ل مزیدا من اشر يان يعن الاشراف ال فضيلة الأسعاذ الدکتور 
علي عباس الحكمي » رئيس قسم الدّرسات العلیا الشرعية » فأكمل الشوار » وأضاء 
الطريق » وكان حير حلفي یر سلف » جمع الله على يديه شتات هذا الكتاب » 
ومنلل فيه عور التحقيق وأصاب ‏ فأعذت علاحظات الشیحین » وعملت 
بتوجيهاتهما » فحرج الکتاب بهذه الصّورةٍ الشرقة ‏ مُبتِياً بذلك وحه الله تعالى 
والدّارَ الآخرة » ويعلمٌ الله أني قد بذلتُ فيه جُهدي » واستفرغت فيه طاقن » وم 
دح جهّداً في سبیل ذلك » ومع ذلك يأتي القصُور البشري » فالجَهُدٌ مهما كان لا 
يخلو من التقصير » والصتواب مهما بلغ لا بد أن بخالطه الخطأ » ولكن جزی الله حيرا 
من صحَح أخطائي » لذلك فإني مین للشیحین بكلّ ما يقتضيه آدابُ التعلم من عب 
رود واحتزام » وأعترفُ غما بكلّ معن افطل والاحسان »فال أسأل أن یونتهما 


۶ ۵ و 


ویسدّد خطاهما » وان يباركَ في أعمارهما » وأن يُسبغ علیهما نعمه ظاهرة وباطنة 


( ص 44 من هذه الذراسة . 


۷ 


کار اي في هذه القدّمة أن أتقدّم بالشکر الجزيل لكل من ساعدني 
1۳3 إخراج هذا الک إلى هیر ور هشن ال ماه الصا و ال ده 
ال وعلی رأسهم الأستاذ الدکتور أحمد فهمی أبو سْنة ‏ والأستاذ الدكتور 
حسين الحبوري » والدكتور محمد على إبراهيم » والأخ الرّمیل الفاضيل محمد 
عبدالرّحيم سلطان العلماء الذي وقف بجواري » وقدّم لي کل ما يستطيعه في سبیل 
إيخاز هذا العمل ۰ فلهم مني کل شكر وتقدير » واعتزافي بالحميل » والصّلاةٌ والسسّلامُ 
على المبعرث رحمة للعالین » وعلى آله وصحبه الطیبین الطّاهرين » وأزواجه الطاهرانت 
آمهات و له رب العالین . 


خطة البحث 

لا كان هذا البحث عبارة عن تحقیق خط وط في الفقه الاسلامي » رأیت أن 
تکون الخطّة في سیر هذا البحث ما هو التبغ في مثل هذه الحالات في يعات 
والموسسات العلمية » فرأيت أن يكون موضوع البخث في قسمين : 


القسم الأقل : قسم الدّراسة 
وو لقوق انام بدراسية اكات و سس ریس ر 
بصاحب الأصل » والتعریف بالكتايين » حتى يتسنى للقارئ الكريم أن يتعرّف على 


هذا الكتاب من جميع جوانبه . 


الق القّانى : قم التعقيق . 


هذا من حيث الإجمال » أمّا من حيث التفصيلٌ فقد كانت حطة البحث كما يلي : 


القسم الأقل : قم ال 
لیگران رذن اش فال ا + 
الباب الأول : في التعریف بصاحب "لمعن" والشارح » ویضم ثلاثة فصول 


الفصل الأول وار بصاحب المتن "الاعسیکی" » وفيه خمسة مباحث 

الیخسته الار ٠‏ اة وانسيه ولقبه و کنیته ١‏ 

البحث الثاني : ولادته ونشسأته . 

المبحث اثالث : مكانته العلمهية . 

المبحث الرابع ار ی بي ا ل ور 

الفعف اماس E ST TR‏ 
الفصل الثاني التعریف بالشارح " السغناقی ' ا 

البحث الول : اه ونسبه ولقبه و کنیته ۱ 

البحت الثاني : و لادته ون انه 

المبيحث الثالث : دعس . 

الت الرایسم : مکانته الل ةة .. 

البحت الامس : :تلام كه 

المبحث السادس : فاته . 

البحث السابع : وفات 


الفصل التالتثض : یه ره ا » وار ذلك على حالته العلميّة 
وعلى كتابه (( الواقي )) بوجه اخصوص ‏ وفيه مبحثان . 

: لاله المياضنية:‎ KS 

البحت الثانی : اة العلمية . 


س 
الباب الثاني N O E‏ 


الفصل الأول : اتعرین بکتاب (( الععب ) . وفيه ثلاثة مباحث . 
البحت الأول : التعریف بهذا الکتاب وآهمیته عند علماء أصول 
الفقه في الذمب الحنفىّ . 
المبحث الثاني : شروحه ۲ 
المبحث الثالث : ذكرٌ أهمّ كتب الأصول المعتمدة عند الحنفيّة . 
الفصل الثاذي : التعریف بكتاب (( الواني ) » وفيه ستة مباحث . 
اسلف رالد توق سیف کات از یه 
البحث الثاني : نسخ الکتاب ووصنفها . 
البحث الثالث : أهميّة هذا الکتاب ومرتبته بين الشّروح الأحرى 
البحث الرّابع : منهج المولف في كتابه . 
البحث الخامس : مصادره الق اعتمد علیها .. 
البحت السادس : نع الکتاب وفیه مطلبان. : 
الطلب الاوّل : خصائص الکتاب ومزایاه . 
افطل الثاني : ذکر اللاحظات على الکتاب . 


القسم الثانى تسم التعقیق 


قامت الجابعة - مشكورة مغل ق قسم الدّراسات العلیا يوضع منهج في 
تحقيق التراث » وهو منهج النصّ الحتار » وقد اعتمدت هذا لهج ؛ لا لأثي لم اح 
اصلا اعد علیه » واغا ون اسع کلهاعکن آنا تسر اصولاً » لانْ الفروق بین 
النسخ يكادُ یکون ضيئلاً » وبعضها مقروء على نسخة قرئت على الولف » وبعضها 
من الإملاء الثاني للمولف ۰ لذلك ۸ أرَ ضرورةً لوضع أصْل أعتمدُ عليه وأقارن بينه 
وبين النسخ الأخرى » فلله اند يمكن جعل التسخ كلها أصولاً 

كما أنّ السَقّط في نسخ هذا الكتاب قليلٌ جداً ‏ و لله الحمّد ‏ » وإذا حصل 
سقط نادرٌ في بعضيها أكملتها من النسخ الأخرى » ولكنٌ الاشکال الذي واحهن هر 
أن بعض لوحي يت ات بطر ودر كار وان 
القارئ لأرّل وهلة أنّ هناك سقطا » والصتحيح غیر ذلك » فأشیر ق افامش إل أن 
هذه العبارة وردت في جميع النسخ هكذا » فإ كان الضی واضحا آکتفیت بهذه 
EEE E AOS EY‏ 1 

كنا ان ل رهه اله ب ا بم عل صو ون ف ریا 
ید أن فاد : بأن الشئ الفلاني یوحد فيه كذا ولك كن الس الآخر لا يود فیه 
ذلك یقول : فامّا لا یوحد کذا + ار هاما لا یکون کذا و كذلك یقول : رامال 
ری a EDS‏ ی أذ شاه لا سل گام 
و قهرت كيان وق ن كو E TR E‏ 
غیرت شيعا من الأصنل » وإنها اكتفيت بالاشارة إلى العنی المراد 


. أنظر مثلا : ص ۰۵۰۰ ۰۹5 ۰۱۰۰۷ ۱۳۰۲) من هذا الکتاب‎ )١( 


(۰) أنظر مثلا : ص ( ۰۷۵ ۰۷5 ۱۳۰۳) من هذا الکتاب 


۳ 


وهنالك أمورٌ آحری اتبعتها أثناءً التحقيق » وك كن أن أييّنها في التقاط التالية 
)١(‏ عرو الآيات القرآنيّة الكرعة وضبْطها . 
( ۲ ) تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والحكم عليها ما أمكن 
( ۳ ) عزو الأبيات الشعريّة والشواهد الأديّة » مع ذکر قائليها وترجمة موحرةٍ لهم 
٤ (‏ ) تفسير الکلمات الغريبة » وبيان معاني الصطلحات . 
( ۵ ) التعریف بالأعلام الذين ورد ذکرّهم في ثنايا هذا الكتاب » الا الشهورین 
منهم »وأقصدٌ بالشهورین الأنبياءٌ علیهم الصتلاة والتلام »وأزواحُهم »والأربعة الخلفاء 
والستة الباقین من العشرة المبشرين باطنة ون أجعين » والائمة الأربعة الأعسلام 
أئمة الذاهب - رحمهم الله تعالى آمين - . 
٩ (‏ ) توثيق ما ینقله الولف من نصوص » وما یورده من مذاهب وأقرال ۳ 
مواضیعها من مراحعها » مع عزو الأقوال إلى قائلیها . 
( ۷ ) وضع عنواین لبعض المباحِث إن مسّت الحاجة إلى ذلك . 
(۸) أضوت وانوي ی 
السخحة مفصولاً بينهما بط مائل بين قوسین معکوفین » فمثلاً الوحة الثالفة من 
النسخة ( أ ) إنتهت عند قول المولف :۰ هو أن ) فأشرت إلى ذلك عايلي :ل( ثم 
ههنا مت وهو أنّ (۳/] القیاس أصلْ أم لا ؟ ) وهکذا مع باقي النسخ : 
)٩(‏ لا كان الکتاب شرحاً لکتاب (( الععب ) للأحسيكينّ » والسغناقيّ لم 
يذكر ما ي (( الععب )) كاملا عند شرْجه » وإما آورةالالغاط الي تاج إلى شرج 
تعلیق - كما هو الحال في كثير من الشروح - وش E‏ كم 
0 حا E‏ بداية کل میح أو قعل أو باب كلام صاحب 
- الأحسیکی - ثم آثبت كلام الشارح - السغتاقي -) من غير أي تغيير 
ار 1 أو تقديم أو تأخير وذلك لِيسهُلَ على القاری الكريم معرفة النصّ الراد 
شرحُه » ويقِفّ على النصّ كاملاً . 


۲ 


٠١ (‏ ) عند توثيق النقول آر اتصوص - سياتي لا ا 
لوف أن له ف ال طريقتين : لا باللفظ ولمّا بالعنید۱) - 
فان كان التقل باللفظ فان أضمٌ القوسین ( ) علامة التتصیص > ثم آضع علامة 
التهميش عقب نهاية نقل النصّ في آخیر القوس . 
- وإن كان النقل بالعنی فان لا أضمٌ علامة التنصيص » بل آكتفي برضع علامة 
التهمیش عند بداية النقل . 
١ (‏ ) صوّبت الأحطاء الإملائية واستبدلت الاملاء الحديث بِالرّسُمٍ القديم . 
(؟1) عند الاحالة على المراحع أو الاجر اذا كانت لاله فقوت اميت عاي 
مصادر الفقه الحنفي أوَلاً ثمّ للالکی ڈ ثم الشافعي ای او سين E‏ 
ا الک تاه وان لاله هی یفام مو ما ای 
ازتيب الرّمي ّ لتلك الصنفات أو المدوّنات . 
)١*9‏ عند ذكر المصادر لي امش إن كان اسم المولّفي قد اذ فيه ك فيد اكد من 
5 فإني أذكر اسم الکتاب واس موله ک "المداية" للمرغيناني ۳۳۳ 
و "البرهان" للجويئٍ والزركشي › و "الإحكام" لابن حزم والآمدي . 
)١5(‏ عند الاحالة على مصدر مشروح » وكان قد طبع مفرداً وطبع أخرى مع 
لد مرو ا و ا 2 من لق يوب إن فا اننا 0 كانت 
الاستفادة من الشرح أو منهما معا فتكون الاحالة حیشار على النسخة الطبوعة مع 
شرحها 
رو في تخريج الأحاديث إن كان الحديث متفقا عليه إكتفيت بعزره إلى صحيح 
البخاري ومسلم » وکذا إن أخرحّه أحدهما » فوروده فیهما أو في أحدهما دلیل 
صحته » ولا أعرّجٌ على قوّل أحد في تصحيحه أو تضعيفه 

وان لم يكن فيهما ولا في أحدهما إحتهدت في عزره إلى كتب المصادر 
الحديثية » وأذكر أقوالَ علماء الحديث في كل حديث يرد إن أمكن ‏ 
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0 عند ذكْرٍ الصادر الحدييّة أحيل لا إلى اسم الكتاب ثم اسم ا 
اسم الكتاب الذي ورد فيه الحديث حسب تقسيم المصنف » ثم اسم الباب ثم الجزء » 
ثم الصفحة ‏ ر لديف ين فوسین ( ) هکذا فمثلاً حدیت " طلاق الأمَة 
نتان وعدّتها حیضتان 7 ۰ أخرجه أبو داود ق کتاب الطلاق » باب سنة طلاق العيد 
۲ 0۲۱۸۹۰ 
کتب الترابحم أَذ کر اسم الکتاب رقرب والصتفحة ثم رقم الترجمة بون 
قوسین علی الحم و اقلق مثلا بق ترحمة میمون بن محمّد بن مکحول التسفی : انظر 
ترجمته في : الجواهر المضيئة » للقرشي » ۱۷۲۹(۰۲۷/۳) وهکذا 
وان كان المصدرٌ مخطوطاً ‏ في أي فنّ ‏ فانيي أشيرٌ إلى رقم اللوحة مع زيادة 
حرف "ا" أو " ب " لبيان رمز الصّفحة داخل قوسين ( ۷۳ - أ) هكذا » وإذا كان 
الحطوط ار کانت الاشارء هکذا : ( ۲ / ۷۲۳ - 
ر ۱۷ ) عند توثيق نقول الولف أو عزو الأقوال أثبت ذلك من کلام النقول عنه من 
كتبه » وأثبت الحزء ورف الصفحة » ون كان الكتاب مخطوطا وتيسّر لي الاطّلاعٌ 
عليه رجعت إليه ووئقت النصّ منه » وان لم يتيسّر لي ذلك أشرت إلى آماکن وحوده 
ورقوه في مكتبات العام لعله يتسنى لأحار أن يلع عليه » عندها أذكرٌ من تقل هذا 
النصّ عنه وأشارٌَ إلى الكتابب المنقول عنه بعينه وی ذلك باضامش » والا أشرت إلى 
أصْلٍ ذلك الکتاب أو أحد شروحه ‏ إن كان مشروحا - أو کتابم متقم عليه وأوثق 
اللص منه . ۱ 
في التعريف ببعض الصطلحات والرموز : 
قمت بتمييز کلام صاحب المتن " الأعسيكيّ " عن کلام صاحب الشرح 
"السغناقی " - رحمهما الله » فان كانت الكتابة بهذا التوع من الخط 
قهور فک هگ وإ كان وهاو اتسين ربعن لك 
أنه م يرد في كلام الستّغناقي وإنما آرردته في بداية فصل أو مبحث » ون كان 


1 


هديق القرسين ١‏ الو ل ور ۱9 
وجعلته بين هذين القوسین للتمييز بين کلام الصنفی وبين كلام | لشارح 
کے ا کانت الكتابة بهذا الخط العادي فهر من کلام السغناقی 
ج eS‏ ی ۳ ير 


Sl صا‎ 1 0 5 


القوسان # 44 هكذا جعلتها لیات القرآنيّة 

ت القوسان قر »© هكذا جعلتها للأحاديت النبوية الشريفة 

س القوسان ‏ 4# هكذا جعلتها للقراءآت الواردة فى نص الكتاب 

سل القوسان ۾ کی قار e E‏ كان اد عر و 
أو کلام للماتن صاحب ( التتحب ) الوارد في أثناء كلام السغناقي 

ب القوضان ( ) عکنا جعلتها ا على وحود سقط » فکل کلمة ار جملة 
کتبت بين هذين القوسين فهي كلمة أو جملة ساقطة 

س القوسان " " هکذا جعلتها لأسماء الكتب أو الحروف الحجائية الفردق 


أو الألفاظ الي تأتي ف معرض البيان أو التفسير . 


وبهذا يكون قد اتضح النهج بإذن الله تبارك وتعالى للقارئ الكريم » وعليه 
فتکون الاستفادة من هذا الکتاب مر یاذنه عر ويك » حاصتة وأنئي قمت بوضم 
فهارس تحليليةٍ بشمیع مواضیع هذا الکتاب » كما وضعت بعض الفهارس العلميّة 
للایات القرآنية الکرعة الواردة في الکتاب » وفهارس للأحاديث النبويّة الشريفة › 
وللمسائل الفقهية » وللمصطلحات والحدود » وللاعلام والكتب » والطوائف 
والأماكن » حتى يسهل الأ للمطالع » علي أظفرٌ منهم بدعوةٍ » ومع ذلك فهذا 


0 


اجه المتواضيع لايخلو من الرَللِ أو الهو أو الخطأ » فرحم الله امرءاً أهدى ال عيوبي 
وأغانن علی اصلاح ما قلت او كيف وا اسال آن عجر هذا العمل المي 
لوحهه الکریم » وأن يثيبي والقائمین عليه بأحزل الشواب » وأن جعله في ميزان 
حسناتنا يوم القيامة » وصل اللهم وسلم وبارك وأنهم على عبدك ورسولك سیدنا 
ونبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


الال 


الباب الأوّل : في التعریف بصاحب التن والشارح 
لباب الثاني : دراسة عامّة عن أضل الکتاب وشرحه 


الباب الأول 
باب ۱ 5 
لتعريف بصاحب والمتن وا ج 
١ ۱‏ 00 و 
١‏ يضم ثلاثة فصول 
| 


فض تا ن تن 
: 2 ی 
لفصل ”7 التعريف بص 
۱ - ۱ ۱ 0 
۱ الا حسیکی ۱ 
ی 1 ۳ 
ف ۲ 1 
لفصل 1 : التعريف ؛ ل ور 
ANE‏ 2 ظ 
۹ ۰۰ 
۱ 1 الث : دراسة عن حال ۲" علی کتابه 
الفضل الا Cm‏ ۱ 
5 ۱ جه امخصوص 
( الوا ) بوحه 


الفصل الأول 
التعريفُ بصاحب المتن " الأخسيكق " 


و فيه ج و مہا 


۱ سمه ونسبه ولقبه و کنیته 


۱ و لادته ونشأته 
:+ مکانته العلمة 


1 تلام ده 


: مصنفاته ووفاته 


4 


الیحث الأول 


إسمه ونسبه ولقبه و کنیته 


هو محمد بن محمّد بن عمر الأخسيكية0) » کنیته : آبو عبدا له » ولقبه : 
حسام الا شحو رن أخسييكت من بلاد فرغانة<۲) » وینسبه بعضهم فیقول : 
۹ 2 یکت 4 بالمغلغة 3 كما هو تفه صاحب "مفتاح السعادة" و "الفوائد" 


(۰) أنظر ترجمته في : الجواهر الضيقة ‏ 4/۳ ۱۶۰۰(۳۳) ۰ تاج الاجم » ص ۰۲۱(۱۹5 
مفتاح السّعادة » لطاش کبری زادة » ۰۱۹۱-۱۹۰/۲ الفوائد البهيّة » ص۱۸۸ ۰ هديّة العارفین » 
۲ معجم الولفین » ۰۲۰۳/۱۱ مقدّمة کتاب شرح النتخب » للنسفي بتحقیق الدکتور سام 
أوغرت : 

(۲( يقول ياقوت احموي :( أ سيكت » وبعضظهم يقول بالتاء المتناة » وهو او ؛ لا المثلفة 
ليست من حروفب العجم » مدينة عا وراء نهر » قصبة فرغانة » على شاطی نهر الشّاش » على أرْض 
مستوية » بینها وبين ابال نحو من فرسخ » من أنرّو بلاد ما وراء اللهر ) معجم البلسدان » 
۹-۱ ۳۲۰(۱) . 


وانظر أيضا : مراصد الاطلاع » 4۱/۱ ت رکستان » لبارتلود » ص ۲۲۷-۲5 


۳4 


المبحف الثاني 
ولادته و اه 


م تذکر لاحم شیعا عن ولادة هذا العام ولا عن نشأته » وانما اکتفی 
اتر جمون له بذكر تاريخ وفاته وهو عام 544 ه » ومعنى ذلك أنه عاش في أواخجر 
القرن السادس والتصف الأول من القرن التابع افجري » ول یرد شي عن رخلاته 
والأماكن الق زارزها » فهل كان سبب ذلك شهرة هذا العالم حتی اکتفوا عا ذکروا ؟ 


۶ 


ام أنه ضنت علیهم الصادر فلم یقفوا على شئ من ذلك ۳ 


كما أن مصایرٌ ترجه تذکر شيعاً عن شیونجه د ره ال ولکن 
وحدت في هذا الکتاب الذي بين يدي » وهو کتاب (( الواق )) نصا يشيرٌ إلى أن 
أحدَ شیوخ السْغناقي - رحمه الله وهو فحر الدّين الاعرغيد۱ قد صاخب 
الأخسيكي وأفادَ منه » وروی عنه كتابه هذا أي (( المتتخب  ))‏ وبلغ عنه » 
یقول السغناقي عند ذكر شيخه فخر الدّين الملمرغي :( الحصوص بصحبة صاحب 
"الحتصر" وروایبه » وتبلیغ فقهه وروایجه ) :20 وهذا الأحير ‏ أي فحر الدّین 
الٍعرغي - قد تلمك علی ید شُس الائمة حمّد بن عبد الستار الکرزدري«۳» - رهمهم 
اه تن تلع شیتنها زاجل: + 


2010 ستأتي ترجته مفصلة في موضعه في مبحث شيوخ صاحب الکتاب ص To‏ من هذه الدر اسة 
۰ أنظر ص ( ۱۷۱۰ ) من هذا الكتاب . 


(5) ستأتي ترهته أيضا ص ۷١‏ من هذه الدّراسة . 


8 


الیحث الغالث 


كان الآ عك - رجمه اح ماما عالما فاضلاً :مها لعلم الاصول 
والفروع » فهو عالِمٌ متبحّر » أصولٌ مدقق » والطاعٌ لکتابه (( اتب )) رى من ٠‏ 
غزارة علمه وثقافته » وقدرته الفائقة على جمع أقوال العلماء والإخاطة يهام مسار 
في اللفظ » ودقة في العبارة » وغزارةٍ في المعنى » ما يشهدٌ به الانسا على رسوعه في 
العلم وتقدمه فيه » لذللك لاغرو أن تتايّعَ العلماء على كتابه هذا بالشرح والتفصيل » 
والبخث والتنقيب » وهذا السغناقي يصفه في مقدّمة كتابه فيقول :( الإمامٌ العام 
الراك » لتق متبحّر » ولاج حرات الحقائق » دراك لف الدقائق » دقيق ال ٠‏ 
مي البشّر » ظهیر الشريعة » نصير السنة » محمّد بن محمّد بن عمر الأخسيكيٌ غفر 
ال له ولوالدیه ) ده . 

وعلى کل » فالكلام عن هذا الامام - وعن غیره من العلماء ‏ لیس ,عقصور 
على ما جاءً في الكتب » فكتب التراحم لم تكتب عنه شيا » ولكن علمه يتحدّث عنه 
أصبح عمدة التأحرین من آصوليي الحنفيّة » ومنه يُستشّفٌ المذهب الحنفيّ . 

وكتب التراحم م تذكر لا رَحَلات هذا العام » ولكن يُستدلٌ من خلال 
الكلام عنه أنه رل والتقی بأهل العلم » ودرس وناظر » وأفتى وصتف » وما کلام 
القرشي عنه حين قال :( ودّفن عقابر القضاة السّبعة ) ۰ لا دليلٌ على ذلك ع 


۰۱ أنظر ص ( ۲ ) من هذا الکتاب . 
۰ ابواهر المضيعة » ۳۳۶/۳ . 


۳۲ 


ومعروف أنّ القضاة السَبعة دُفنوا کلاباذد۱» فان كانت ولادته فى ( أحسيكت ) 
فلاب وان یکون قد کے ون کانت النسبة ال مكان لا تعن الولادة 5 
ذلك الکان - . 


( کلاباد : بالفتح والباء الوحدة وآخره ذال معجمة » محلة ببخاری . 


أنظر : معجم البلدان » لیاقوت الحموي » ۲/4 ۱۰۳۳۱(۰۳)) مراصد الاطلاع ‏ ۱۱۷۳/۳ 


كما قصّرت كتبُ التراجم في حى هذا الامام » قصّرت كذلك في ذکر 
تلاميذه أيضاً » فلم يذكروا له إلا ثلاثة من تلاميذه » وهم : 
١ (‏ ) أبو الظفر محمّد بن عمر بن حمّد ظهير الدّين النوحًاباذي01 » ولد في الشاني 
والعشرين من شهر شوال من سنة 517 ه ء تفقه على همس الأئمة الكردري » 
وحسام الدّین الأخسيكى » عَدِمٌ دمشق ؛ ودرزس بخسسسداد > وتلمذ علیه امد 


1 


ع 


أبو العباس الساعاتي 4 وابو العلاء مود الفرضي » والشيخ قطب الدّين » والقاسم 
البرزاليّ قال القرشي :ل وأحارّ له أي للبرزالي ‏ من بغداد سنة اثنتين وثلاثين ‏ أي 
وستمائة - 01 

عن 9 
١‏ الملخص ف مختصر القدوري . 
اد کشت الأشران ى ال الفقه» : 
۳ - کشف الإبهام لرفع الأوهام » قال حاحی خليفة : إنه ألفه بالمستنصريّة ببغداد 


سنة 554 هب وجعل البغدادي ذلك تاريخا لوفاته . 


د0 نسبة إلى نَوحَابَاذْ » بفتح التون وسكون الواو ثم الحاء المهملة بعدها ألف شم با موحّندة » 
بعدها آلف ثم ذال معجمة » قرية من قری بخاری ۱ 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيكئة » ۱9۰(۲۹۱-۲۹۰/۳) ۰ تاج التراحم » ص ۲۰۳(۲۲۹-۲۲۸) 
الفوائد البهيّة » ص ۰۱۸۳ کشف الظتون » ۱١۸١-۱٤۸ ٤/۲‏ ۰ هديّة العارفین » ۱۲۹/۲ 

۰ الجواهر المضيئة » ۲۹۱/۳ . 


۳ 


وقع اسه خطأ ف کتاب "الجواهر الضیة" ‏ ترجمة الامام الأخسيكيّ فقال هو : 
محمد بن محمّد العيدي » ولعله خطأ من الناسخ » وتابعّه على هذا الخطأ اللكنوي في 
"الفوائد البهيّة" » وشاركهما محقق کناب "شرح النتحب" للنسفيد") . 

الضرير » وحافظ الدّين البخاري الکبیر - والأخيران من شیوخ السّغناقي ‏ » كانت 
والحديث » وأحذ عنه الفرَضي » وله کتاب "حامم العلوم" بالفارسيّة » توفي في 


رمضان » سنة ۰1۸ ه . 


( ۳ ) محمّد بن محمّد بن حمّد القباوي:؟2 نزيل مرغینان » تفقه على شس الأئمة 
الكردريً » وقرأ الأصول على الأحسيكييٌ » وكان يعرف الإلاف معرفة تام » وله 
ید طريل غلم البكدل 6 و کانت السافز المشكلة ترد عليه من شاوی من ا 
١‏ الجامع الکبیر . 
۲ - نظم الجامع الصغير . 

کته ا هم فان کت ماک فيا وقول اک ا 


والبغدادي مات سنة ۷۳۰ ها . 


20 أنظر ترجمته في : اخواهر ا لمضيئة » ۱۱۸۹(۰۲-۰۰/۳) » الدلیل الشافي » لابن تغري بردي » 
۲ (۲۰۱ » الفوائد البهيّة» ص ١517‏ ۰ كشف الظنون » ۰1۰/۱ هديّة العارفين » ۱۲۹/۲ 
(۰) أنظر : الجواهر المضيئة » ۰۳۳/۳ الفوائد البهيّة » ص ۱۸۸ » مقدمة كتاب شرح النتخب 
للنسفى » ٠١/١‏ . 

( ديه إلى قباء مديتة کر من ناحية فرغانة قرب الشاش » نسب الیها قوع من ال العلم بکل 
فن . ۱ 

أنظر : الجواهر المضيكة » ۱۶۲۳(۳۰/۳) » تاج التراحم » ص ۰)۲۱۲(۱۹۸ الفوائد البهية » ص 
۱۹۱ > کشف الظنون ع ۰/۱ » ۵2۷۱ > هدية العارفين » ١‏ 


۲۵ 


الأحسيكيّ أو تلامذته » وقد سبق قبل قلیل ذکر نص کلام السّغناقي الذي یشیرفیه 
إلى أن فخر الدّين الماعرغى قد صاحب الأحسيكيٌ وأفاد منه 


۱( ستأتي ترجمته قريبا في مبحث شیوخ السغناقي ص ۰ من هذه الدّراسة » وم أذكر ترجمته 


هنا لأنه أحد شیوخ السّغناقي الکبار » ذکره في کتابه » واختصّه بعزید ملاح وثناء ۱ 


لا كانت مصادر ترجمته قد ضنت علینا ععلومات واقية عن هذا العالم الیل 
ریت من النامیب أن جع بين مبحث مصنفاته ومبحت وفاته ؛ لأنّ الكلام فیهما 
لايحتاج إلى إفراد كل واحدٍ منهما في مبحث مستقلٌ . 

ذأنا وه لعلف ل ل کی ما0 
ع ای امول ی ی علا أنه امير مد 
كناب" اول هه اوسنت رسن 3 الف شا وا 
الذي بين أيدينا 
۲ - "دقائق الاصول والتبییین " . 
۳- "مفتاح الأصول " . 
6 - " غاية ی م یذکر ا وكا فن هذا الکتاب 


وأمّا بالنسبة لوفاته - رحمه الله 250 فقد توفی يوم الإثنين الثالث والعشرین من 
3 ۳ ۳ ۳ ۳ 06 ° أأث 1 ۳ مر ۷ ۰ 2 0 
شهر ذي القعدة ‏ وقال اللكنوي : الثاني والعشرين » وقال ابن قطلويغا: الشالث 


الدّين قاضى خان 


. ۱۱/۱ ۰۲ أنظر : مقدّمة كتاب "شرح المنتخب للنسفي‎ )١( 
. أنظر المصادر السّابقة في ذكر ترجمته‎ )۲( 


الفصل الثاني 


التعريف بالشارح ل 7 مغناقی 1 


۰ سمه ونسبه ولقبه وكنيته 


: ولادته ونشأته 


۳۸ 


البحث الأول 
اه ونسبّه ولقبه وكنيته 


هو الحسين بن علي بن بن ححَاج بن علي بن حمود السغناقي » أو الصغناقي 
الحنفي » اللقب بحسام الدّين . 5 

وذكر اللكنوي صاحب "الفوائد البهيّة" أنّ اسمه الحسن بن علي بن حجاج ‏ 
و سحي "لاد لطن سور اي سس ۱۳ وذكره 
الرّبيدي في "تاج العروس" وقال :( علي بن حجاج السْغناقي )۲۳۱ ولعله سقط 
شهرا کلم واجسوق ع وها فى سای بر ووى نو قال نه اندو کا 
ومع من قال : إنه العتتعاني » بل هو السَغناقي » نسبة إلى ميغتاق بکسر السّين الهملة 
وسكون الغين المعحمة » ثم تون بعدها ألف ثم قاف » بلدة في تركستان ) ٠,6‏ 

وما قاله المراغي في " الفتح المبين " هو الصّواب ؛ لا میم من ترجَم له ذكره 
بهذا الاسم وهذا اللقب » ونسبوه إلى تلك الدينة . 

کما أنه جاء ىق كافة که رحمه ا قد أن اسه کما هو مذکور » فها هو 
ععاقة مذا ی الفقیر ال ال » الرشد إل سواء 
المنهتاج » والني من وصمة الاتسام بسيمّة انفساج » الدعو بحسين بن علي 
ابن حجاج €“ ۰ وهاهو في خاتمة کتابه (( النحاح )) یقول :( یقول الد 


۰ الفوائد البهية » ص ٦۲‏ . 

( تاج العروس ۰ ۳۸۱/۰ . ۱ 

("2 الفتح الیین في طبقات الأصوليين » للمراغي » ۱۱۲/۲ . 
٩‏ آنظر ص ( ۱۷۱۱) من هذا الکتاب . 


۳۹ 


ادبن خی ان جد بوكر افصاو 99۳ ۱9 
GS SS‏ 0 


, اع كار ا -فلم احد نی کتب التراحم من ذکر له ةوا 
یکی اهر ضاق یه متوزشا ورد الاس ونان الب التي تام دا 
ردا عن الکنية و وسياتي ق الست الشالت س رن شاء ال دي نحت نشایه أن 
أا من ترجم له م یذکر هيع عن نيا اا جا + وهسل كان متزوسا آم لا ۲ 


2 أنظر ص ( ۳۷١‏ ) من کتاب التجاح التالي تلو الراح » بتحقيق عبدا لله عنمان عبدالرهمن 
سلطان ‏ . 

( کتاب الأغلام » للزر كاي » ۲۷/۲ . 

۰ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيّة » للقرشي » ۵۰۷(۱۱۲-۱۱4/۲) ۰ تاج 
التراحم » ص ۹۸(۹۰) ۰ تاج العروس » للزييدي 581/76 » الدرر الكامنة » لابن حجر » 
۲ النهل الضّافٍ والستوفی بعد الوافي » لابن تغري بردي » ۲۳/۰ )450(155-١‏ »2 
الدّليل الشّائي على المنهل الصا » لابن تغري بردي » ۰)۹6۷(۲۷۰/۱ بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والتحاة » للسيوطي » sS‏ 
زادة » ۲۱۹/۲ » الطبقات الستية في تراحم السّادة الحنفيّة » لابن عبدالقادر التميمي الداري » 
aU a‏ ۲۱ ۱۸۹/۲ هدية 
العارفين » للبغدادي » 5١4/١‏ » الفوائد البهيّة في تراحم الحنفيّة » لأبي الحسنات اللكنوي » ص 1۲ 
روضات الجنات » للخوانساري » إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » محمد راغب الطباخ » 
۰-۶ ۲۰۱(۰) » الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي » ۱۱۲/۲ وان E‏ 
مقدّمة كتاب النجاح » ص 4 ه 


۳۰ 


وأمّا عن نسبته فقد ذكرٌ بعض من ترحَمٌ له أن لقبّه ( السسّغناقيّ 2١0)‏ نسبة 
إلى ( سيغناق ) » وذکر الرّبيدي في "تاج العروس" أنها سغتاق بضمٌ السّين قال : 
( سُغناق بالضم قرية من أعمال بخارى )۲۳۱ ول تذکر هذه الدينة في كتب 
المعاحم القدعة » ولكن حاء في كتاب "بلدان الخلافة الشّرقية" أن من جملة المواضع 
الأحرى على ( سیون ) الي أكثرَ من ذكرها علي اليژدي وم يشر إليها البلدانیون 
العرب الأرّلون ( سيغناق ) قال :( إنها قصبة ( قبيجاق ) وهي على أربعةٍ وعشرين 
فرسخاً من شال ( آثرار ) » وأبعد منها شالاً كانت ( حَنْد ) )1۳۱ اما الستصرق 
الروسي بارتلود فقد جاء فی كتابه "ت رکستان" قوله ۰( سغناق غاس اا 
غير السلمین » تقعٌ على آربعة فراسخ من ( أثرار ) » وهي حالياً ني موضع اطلال 
( ناق قرغان ) أو ( سسُناق أنا ) الواقعة على ستة أو سبعة أميال إلى الشّمال من 
محطة بريد ( تومن ) 2*0 » وقد نقلتُ عنه من كتابه "تركستان" خارطة توح 


موقع هذه المدينة 2 آ جر هذه الدّراسة(؟) : 


۲ منهم البابرتي أكمل الدّين محمّد بن محمود ( ١۷۸ه)‏ وهو أحد تلامذة تلميذه قوام الدين 
الكاكي » ذكر ذلك في كتابه العناية » 5/١‏ » ومنهم طاش كبرى زادة في "مفتاح السّعادة " ع 
۲ والسيوطي في "بغية الوعاة" ۰ ۰۰۳۷/۱ والبغدادي في "هديّة العارفين" ۰ ۰۳۱6/۱ 
واللكنوي في "الفوائد البهيّة" » ص 1۲ والمراغي في "الفتح المبين" ۰ ۱۱۲/۲ 

۰ تاج العروس » 581/5 . 

0" بلدان الخلافة الشرقية » ص 5794 . وانظر أيضاً : مقدّمة كتاب "التجاح" للسّغناقي بتحقيق 
عبدا لله عثمان عبدالرّحمن سلطان » فقد ذكر هذا التقلَ » وذكر الصادر الي أشارت إلى هذه المدينة » 
فليراحعهناك ص ( ۰-5 )٩‏ . 

(* كتاب تركستان » ص ۲۹۵ . 


6 


ص ۱۳۰ 


۳1 


ما النسبة الثانية ( الصغناقي )۱۷ نسبة إلى ( صغناق ) وهي ( سغناق ) ذاتها 
لكن بإبدال السسّين صاداً » وذلك جائرٌ لغةَ » لذلك يجورُ فيها الوجهین جميعاً » لذلك 
نحد أن حاحی خليفة في "كشف الظنون" ینسبه مرّة فيقول ( السغناقي ) ومرّةٌ يقول 
( الصَغناقي )۰۲ وكذلك حاءَ في هامش إحدى نسخ كتاب (( الواقي )) (وبالصّادٍ 
لغة 1 لذلك وجم من فرّق بينهما » أو خطأ إحدى النسبتين . 

وذهب بعض المترجمين إلى ألفاظٍ أحرى في نسبة هذا العالم » بعضها بعيد» 
واکترها تحریف أو سؤر من النساخ ؛ لان الولفین لم يضبطوا النسبة بالشّكل وبيان 
الحروف » ورسم بعض الکلمات متقارب . فهذا ابن تغري بردي في کتابه "الدّليل 
الشان" ل إنه ( الصّاغاني 1 وقال لعي في '"'البناية" :( السفناقي e‏ 
والخوانساري لي "روضات الجنات" ( السفياني 6 وقال ابن حجر في "الدرر 


الكامنة" : ( العناققی )7 ' © » وهذه تحریفات بلا شل(" . 


2 ومن ذكر ذلك : القرشي في "الجوأهر المضيئة" » ۱۱6/۲ واين قطلوبغا في "تاج التراحم" » 
ص ۹٩۰‏ ء وابن تغري بردي في "المنهل الصّافي" ۰ ۱۲۳/۵ ولكنه ذكر في "الدّليل الشاي" أنه 
( الصاغاني ) فلعله تحريف من الناسخ » وممن ذكر أيضا هذه التسبة ابن عبدالقادر الحنفي في 
"الطبقات السنیة" ‏ ۱۵۰/۳ 

0 آنظر : کشف الظنون » ۰۱۱۲/۱ ۱۷۷۰/۲ ۱۸۹/۲ 

7 الدلیل الشافي » ۰۲۷۰/۱ مع أنه كما سبق قبل قلیل ذکر في کتابه الآخر "المنهل الصّاقٍ" أنه 
( الصغناقي ) وهذا يوافق الأكثر » فيحملٌ الثاني على التحريف . 

۱۲/۱ » البناية » للعيين‎ “١ 

2 روضات الجنات » 

۲ الدّرر الكامنة » ١٤۷/۲‏ | 

e‏ أشارٌ إلى ذلك أيضاً محقق كتاب " النجاح " في مقدمته » ولكنه لم يسلم أيضاء أقر ص 


۱۳ ۰ 


۳ 


البيحث الثاني 


ذكر حقق كتاب "التجاح" لستغناقي أن آحدا من ترحم له لم یذ کر شيفاً عن 
ولادته ولا عن نشأته ولا عن آسرته » بل هو عم مغمورٌ لولا أن قيض الله سبحانه 
وتعال له هذه الکتب الى تيقي ذکره بعد موتّه » فلا نعلم أين ومتی ولد ؟ ولکن 
ذکروا أنه توفي ن أوائل القرن الثامن امحري علی صلا - کما سباق اق سنة 
الوفاة » ولکن یستدل من هذا التاریخ أنه عاش في النصفي الثاني من القرن السّابع 
الحجريّ » آما عن نشأته فلع الاستدلال بكلام العلماء عنه وعن نبوغه العلمی المبكر 
دلیل على أنّ نشّأته كانت في بيت علم » واختياره ال الدّيئ دليلٌ على التربية 
الدينيّة منذ صغره » فقد ذكرت کتب التراحم أن شيخحه الإمام حافظ الدّين البعاري 
الكبير - رحمه | لله لح فيه النجابة والقطنة » والنبو غ العلمي البکر فعهد إليه بالفتوى 


وهو في مرحلة الشباب ('؟ . 


( أنظر : مقدمة كتاب النجاح » ص ١5-١7‏ . 


تفقه السَغناقي - رمه الله - على عدو من علماء عصره الشهورین » وقد 
کفانا - رحمه الله - موونة البخت عن أشيانجه » فقد ذکرهم في خاتمة کتابه هذا 
7 الوا )) » وأطنب في مدجهم والثناء عليهم » والدعاء هم » وإن كانت الصادر 
ف کتب التراحم قد ضنت علینا بذكرهم أو ذکر شئ من حیاتهم أو سيرتهم » 
ونستطيعٌ أن نلحظ من عرضيه هم أنه قسّمهم إلى قسمين : 
القسم الأوّل : شيوحه وأساتذته وال الفضل عليه . 
والقسم الثاني : : أقراته وأصحابه » وقد ذكر أن هذا لم يكن مانعا له من التفقه بهم 
والتعلم منهم > وخالستهم والأخا عنهم » فقال في حقهم في مشرض مشجهم : 
!وصادفت جاعة تاره رم القهاة بر في انه تنه خی اران خو اق شا 


الف الذي نحن فيه » فانهم ارتقوا إلى ما ينتهيه » حثوت بين أيديهم » وأثبست فيه ما 


بخ نایم ا و 
هو رحمه الله - 1 


('؟ أنظر ص ( ١7١5‏ ) من هذا الكتاب . 


1 


وله ۳ شیو حه 

١ (‏ ) حافظ الدّين البخاري ( ۲۱۵ ه- ٦۹۳‏ هی 

وهو محمّد بن حمّد بن نصر » أبو الفضل البخاري » حافظ الدّين الکییر(۲) 
SOE RS EE,‏ کت رای یمس عدا 
مشتهراً بالرّواية وحودة السّماع » قال اللكنوي :( له سند عال حيث سيع من 
احبوبي) ۰۲۶ وهو المقصودٌ عند الاطلاق باسم ( الشليخ ) فإذا قال السّغناقي : قال 
شيحي ‏ أو معت شيخي » أو كذا وحدت بخط شيحي » فهو المراد » ومذا الاطلاق 
مستمر في جميع مصنفات السغناقي - رحمه الله » وقد صرح بذلك في کتابسه 
(« لكا 0و وقد تفقه حافظ الذره علی شس الائمة الكردري » وجال الایسن 
اخبويي وغیرهم » وس الائمة الكردري هذا هو محشد بن عبدالستار بن عند 
العمادي" * ) هو المقصودٌ عند الاطلاق في هذا الکتاب وفي غيره من کتب السغناقي 
باسم ( شيخ شيخي ) . فإذا قال السّغناقي مثلاً : قال شيخي ناقلاً عن شيخه » 
فاللزاذ بالاوّل حافظ الذين الکبیر + وبالشاني کے اي سيم فی شس الأئمة 
الک ردري - رهم الله أجمعين ‏ ۱ 

وقد تخ رج على ید حافظ الدّين الکبیر عددٌ من طلبة العلم » منهم مد 
ابن أسعد الخريفعين ‏ صاحب السغناقي 5*7 » والشيخ عبدالعزيز بن أحمد البخاري 


_ صاحب الف ف "السو الي رواشم دای حند البخاري 04 و مس الدين 


60 أنظر ترهته في : الجواهر المضيئة » ۱۰۱۰(۳۳۷/۳) ۰ الدلیل الشافي » لابن تغری بردی ۰ 
۲ (لاه؟؟) ۰ القوائد البهيّة » ص ۲۰۰-۱۹۹ . 

۰ الفوائد البهيّة » ص ١59‏ 

( كذا نقله عنه ابن تغري بردي في "المنهل الصّاتي" ۰ ۰۱5۰/۰ وابن عبد القادر التميمي في 
"الطبقات السنيّة" » ۱۰۱/۳ 

(* وستأتي ترجمته بإذّن الله قريباً ص ۷٤‏ من هذه الدراسة . 

۹9 وسيأتي ذکره قريباً ان شاء ا لله ضمن آقران السَغناقي ص 5 من هه دراد ۸ 


ری وستأتي تر جمته بإذن الله قریبا ص كلا من هذه الدراسة : 


۳۵ 


محمود الكلاباذي » وقد أثنى السغناقی على شيخيه هذا کثیرا فى خاتمة کتابه حيث 
قال : (الامام العالم » المحجاج الرباني » البارع الوَرعٌ الصمداني » أستاذ العلماء» 
نمی الكتراء» الفر A‏ كه هلوجه لام زات الاق م 
مولانا حافظ الدّین البحاري » شك الّه مساعیه » وزاد معالیه » قفوت ره آینما 
انبعث » والتقطت فرائدّه کل ما نفث » وهو آیضا أكرمٌ مشواي ومکنین في الخد 

سا جره ر( 

ورباني تربية الوالد للولد ) ٩۰۲‏ . 
توفی حافظ الدّین البحاري - رجه ال - ق التصف الثانی من شعبان من ستة . 


۳ ه » ودفن بکلاباذ عند والده الامام أبى بكر بن طرخحان 


( ۲ ) فخر الدین الاعرغي 

وهو محمد بن محمّد بن إلياس الاعرغي! "۲ ۰ ویقال : الامرغي » نسبة إلى 

كك ع ره ۲ تا © 27 ۳( ۲ ن 

(مامرغ ) قرية كبيرة على طريق بخاری من طريق ( نخشب )۲ '2 » كان رحمه الله - 
ا ماما ع يننا عنقا واش دعقا واه ور ا ا 
الكرردري - السابق 0 الأحسيكى صاحب كتاب "المنتتحب" 2 وعن 
طریق فخر الذین هذا وحافظ الدین - شيخ السغناقي الأوّل ‏ روّی السغناقي کتاب 
"الهداية" عن شس الأئمة الکردري عن مصنفها أبى الحسن الرغینانی صاحب 
"الحداية" » وقد تلمذ على فخر الدّين الملهرغي كثيرٌ من طلبة العلم » منهم السغناق 
وعلاء الدين عبدالعزيز البخاري صاحب الکشف" » وغيرهم » وقد أثنوا عليه في 
كتبهم كثيرا » فهذا السّغناقي يقول :/ الإمامٌ الرّاهد » البارع الوّرع » لدم في حلبّة 
سباق التدقيق » ومضمار التحقيق » وهو العيْنُ الفرّارة في الأحكام الشرعيّة » والیُ وم 


( أنظر ص ( ۱۷۱ ) من هذا الكتاب . 

۲ أنظر ترحمته في : الجواهر المضيئة » ۱۸۳(۳۱۹-۳۱۸/۳) الفوائد البهيّة » ص ۰۱۸ 
كشف الاسراز ارم وی BES‏ كدي ان RAVES‏ ۷ مق كان 
"تجاح" » ص ۲6-۲۳ . 

7“ أنظر : الجواهر المضيئة » ۳۰۹/۶ . 


۳1 


لین في الأصول لت وهو الذي شد عضدي » وآزَرَ أزري » ومد بضبعي » وقرّی 
ظهري » وهو الأوحدي في درك دقائق فخر الإسلام » ونشر مصنفاته بين الأنام » 
والحصوص عصاحبة صاحب "المختصر" وروايته » وتبليغ فقهه وروایته )© ) 
وعثل ذلك ذكر الشيخ عبدالعزيز البحاري في أرّل كتاب E‏ 

ولم یذکر من ترحم له تاریخ ولادته ولا تاريخ وفاته » ولکن من الموكد أنه 
عاش في أواسط القرن الستابم امجري ؛ لأنّ السسّغناقيّ ‏ رحمه الله - توفي في آوائل 
لقرزن الثامن » فشيخه من ال و کد أن يكون قد عاصره بعض الوقت » وإذا كان 
السغناقي قد صرح بان كيح هیا فد انیت الأحسيكيٌ » والأخير رق عام 
22 هم فكو لقاع لاقن اه ف تلك افيه مس 1 

ولكنٌ الملفت للنظر أن السغناقی هو الص رح بهذه المصاحبة بين شسيخيه 
فخر الدّين والأسيكيٌ » ولكن لم يذكر أنه أذ عن الأسيكيّ » ولم يذكره ضمن 


١ 


شیوجه » فلعله لم يجتمع به » أو لعله لم يتلق منه ‏ والله أعلم - : 


(” ) جلال اللين العشر 

م يذكر السَغناقي - رحمه الله اسم شيعيه هذا حتی أستطيع الوقوفَ على 
ترجمته وإنما ذكره بهذا اللقب» وهذا اقب يُطلق على عددٍ من العلماء » والذي يهمّنا 
في هذا البشت هو تحديدٌ العلماء الذين أُطلقّ عليهم هذا الب وعاشوا في تلك الفترة 
الرّمنية الي عاش فيها السغناقي » وقد حصرتهم فكانوا على وجه التقريب خمسة 
الأوّل : حلال الدّين الخبازي ( ۰ هال 49۱ ه) 

وهو عمر بن محمّد بن عمر النجّنديّ » أبو حمّد حلال اللّین ابازي » ولد 
سنة 51١‏ هاء درس صغيرأ » وتفقه على المذهب الحنفيّ حتى برع فيه » صنف في 
الفقه والأصلين . قدِمَّ مشق وأفتى ودرّس » ثم جاور عکة المكرّمة » من مصنفاته : 


(*» أنظر : كشف الأسرار » ۳/١‏ . 


۳۷ 


"الغین" في آصول الفقه » "شرح کتاب الحداية" وغیرها » مات - رحمه | لله سنة 
ا" 
الثاني : حلال الدّين الباعرزي ( ٦٠١‏ ه ٩1۱‏ ھ) 

وهو محمّد بن سعيد بن المطهّر بن سعيد » حلال الدّین الباعرزي » ولد يوم 
الأحد خامس ربيع ال من سنة 1۲۵ هب وتفقه بوالده » واستشهد يوم الاریعاء 
سادس عشر من جادی الأول من سنة ٩5۱‏ عد بقرا كول من اعمال بخاری(۳) . 
والثالث : حلال الدّين الرژومي ( ...- ۱۷۲ ه ) 

وهو محمّد بن محمّد بن محمّد بن حسين القونوي » حلال الدّين الرومي » كان 
عالاً بالذهب التفي » واميع الفقه ‏ عالاً بالخلاف وبأنواع من العلوم » ذكر القرشي 
قصّة احتماعه مع قطب الدّين الشبرازي » وحكى أيضاً حاورته مع تمس الدين 
التبريزيّ حيث انقطّع بعدها وتجرّد وهام » وترّك التصنيف والاشتغال » مات في 
حامس جمادى الأولى من سنة 51/7 ه220 . 
والرابع : جلال الدّين الرّازي ( 50١‏ ه- ۷4۵ ه) 

وهو أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن » حلال الدّین الرّازي » قاضي 
e‏ هه لقره برع اعرف كان فو امامت ۱ هاء وذكر 
ابن حجر ان ولادته كانت سنة 1۵۲ ه » تفقه على والده حسام الدّين » وبرع في 
التفسير والنحو واخلاف والفرائض ‏ ولي القضَاء وعمره سبع عشرة سنة » ذكر 


(۰ انظر ترجته ق : ابلواهر الضيتة » 0۱۰۷۲(۹۹-۸/۲ ۰ البداية والتهاية ‏ لابن کشیر ‏ 
۳ تاج التراحم » ص 54 ۱۸۰(۱) ۰ الدلیل الشاقي » ۱۷۵۸(9۰۵/۱) حيث حالف فيه 
ابن تغري بردی في تاريخ وفاته فقال 7۷۱ ه ء شذرات الذهب ۰ 4۱۹/۰ » الفوائد البهيّة » ص 
۳ 

۰۲ أنظر ترجمته في : الجواهر الضيتة » للقرشي » 0۱۳۱۱۲۲-۱۲۱۳ ۰ الدلیل الشّافي ع 
01 . 


۰ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة » ۳/۳ 2-۳ )١51/(15‏ » تاج التراحم » ص 937 )51١5(1١‏ 


۳۸ 


اللكنوي قصّة زواجه بامرأةٍ من اب » مات رحمه الله سنة ۷6۵ ه» وقال 
این جر ¥ A‏ اللکتری ۰ ۷۷۷ A‏ 
والخامس : جلال الدّین البخاري (...- ٦٦۸‏ ه) 


سبقت ترهته ضمن مبحث تلامذة الا یکی صاحب "ال E‏ 


فكل واحدٍ من هولاء عاص السّغناقي » و کل منهم لقب ب(جلال الدّين ) 
ولكن لم يذكر عن أحدٍ منهم أنّ في لقبه زيادة لفظ ( المعشّر ) » لاد السغناقي حين 
ذکرّه قال :( الإمام الزاهد » ارف الناس على عباد الله الأخيار » وأعطفهم عليهم 
من الاباء الأبرار » معدن الأحاديث النبويّة » ومجمع الآثار المصطفويّة » مولانا حلال 
الدّين المعشر ۰۲۳6 فلعلَ ( المعشّر ) لقب لأحدٍ هؤلاء الخمسة » ولعله لقب لواح 
غيرهم لم أقف عليه » وان كانت الدّلائل تشيرٌ إلى أن الأخيرَ ‏ حلال الدّين البحاري 
محمد الصّاعدي العيدي - هو المقصود » لا شیوحه هم شیوخ السغناقي ذاته » فكان 


إلى مصاحبته أقرب » والتلقي عنه أوكد ‏ وا لله علم - : 


كانيا : أقراته 
(۱) حسام الدّين النيازوي 
ذکره السغناقی هکذا بجرداً بدون ذکر الاسم ؛ و تسعفین الصادر الى بين 
يدي من کتب التراحم والسیر إلى شخص بهذا الب وبهذه التسبة . 


۲ آنظر ترجته في : الجواهر المضيئة » )٩۳(۱۵۵-۱۰/۱‏ ۰ التهل الصا ۰(۲۹۱-۲۹/۱ع۱) 
۰ الدّلیل الشّاق » ۱4۰(4۳/۱) الدّرر الکامنة » لابن حجر ۰/۱ ۳۲۸(۱۲۷-۱۲) الطبقات السنيّة 
۱ 0۱5۰۹۳۲۷ ۰ الفوائد البهيّة » ص ١8-1١5‏ . 

( آنظر ص ۲ من هذه الدّراسة . 


("© آنظر ص ( ٠۷٠١‏ ) من هذا الکتاب . 


۳۹ 


( ۲ ) حافظ الدين اللسفي ( ...۰-۰ ۷۱۰ ه) 

وهو عبدا لله بن أحمد بن محمود » أبو الب کات حافظ الدّين النسفي”" 2 » تفه 
بشمس الأئمة الكردري » وحميد الدّين الضّرير » وبدر الدّین خواهر زادة » وروی 
"الريادات" عن أحمد بن محمّد العتابي » إشتغلٌ ‏ رحمه الله - بالتفسير والحديث والفقه 
والأصول وبرع فيها » وصنف ف ذلك الصتفات الحليلة القذر » حتی آکب الساس 
عليها بالبخث والتفصيل » فصنف کتابه "مدارك التنزیل وحقائق التأويل" العروف 
بكسن ای روصت امول الاين ا امه وی ان از 
"الاعتماد" » و "الستصفی" وشرحه اق کتاب ستاه "الوا" ع وصنف ق أصول اا 
کات ا وشر یدای امه کش شرا روسرس اش ارت 
وصنف في الفقه کتابه "كنز الدقائق" » وشرح "افدایة" في کتاب ممّاه "الکنایة" » وله 
کتب. غیرها 

إذن النسفي والسْغناقي کلاهما عاش في عصّر واحدٍ » وتساریخ وفاتهما 
متقارب » وكلاهما أيضاً شرح كتاب "المنتحب" للاحسیکی » وسیتضح في مبحش 
منهج المولف أن هناك تشابها كبيراً بين أسلوب هذین العالين » ولكن السغاقی ۳ 
حافظ الذين اللسفی قي حاقة کتابه هذا ضمن أتزائة فقال :( وصادفت جماعة نابفة 
من الفتيان » وعصبة فائقة على الأقران » حصوصا في هذا الق الذي نحن فيه » فنهم 
ارتقوًا إلى ما ينتهيه » جفوت بين أيديهم » وأثبت فيه ما بلغي من لدیهم ‏ منهم الإمامُ 
NOE‏ مضي لرّمزة » رئيس أل الطريقة » تاج هل الحقيقة › 
مصنف آغير الرّمان » نفاعٌ طلبة العلم الذين هجروا الأوطان » مولانا حافظ الدّين 
النسفي ) ۰۲۳۱ وكذا ذكره السغناقي في مساألة وردت في الكتاب صوّب فيها رأي 


('؟ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » 5437(7595-79415/7) » الدّلیل الضَّافٍ » ۱۳۱۱۳۸۲/۱ 
الدرر الکامنة ‏ ۲۱۱۸(۳۰۲/۲) » تاج التراجم » ص ۱۲7۲(۱۱۲-۷۱) ۰ الفوائد البهية » ص 
٠١۲-١‏ » مقدّمة کتاب شرح النتخب » للنسفي » بتحقیق الدکتور سام آوغوت . 

( أنظر ص ( ۱۷۱۲ ) من هذا الکتاب . 


۰ 


شيخخه حافظ الدّین البحاري فقال :( لک الأحة والصواب هو الذي مال إليه 
شيحي - سلمه الله - وهو امقول بخط الامام حافظر الدّين التسفي ‏ سلّمه | لله 6« 
( ۳) شس الذين العضد الكندي 

ذکره السغناقي أيضاً ضمن آقرازه ول یذکر اسه » وم آقف على من ذکره 
أو ترجم له » ولعل في اللفظٍ تصحیفٌ أو تحریف » فقد ذکر في بعض النسخ ( العضد 
الكندي ) ولي بعضها ‏ القضيب الكندي ) وفي بعضها ( القصب الكندي ) واللملقبّون 
بشمس الدّین العاصرون للسغناقي كثير » فذکرّهم هنا لا طائل له » ولم يرجح لي 


آحدهم حتی أفرده Ee:‏ 3 


٤ (‏ ) الإمام جال الذين 

ذکره السغناقي الها د ا و أصحابه فقال :( السیّد افتخخارٌ آل السيادة 
لیس فل مدق مُي لايع يي یقن خو القصاحة لبر + وا سح 
الزّاهرة » أحسَنٌ الناس + حلقا سلفا وا گرم خلت ممولاتا السیه لاسام نال لين 


ارت ةسبتب وو الور و ۱۲ 


( وهي مسألة "الجامع الصّغير" ف قوله : عبده حر یوم يقدم فلان ص ( ۲۲۹ ) من هذا الكتاب . 
( قال الجوهري :( الختنْ بالتحريك کل من كان من قبل المرأة » مثلٌ الأب والأخ ‏ وهم الأحتان 
هكذا عند العرب . أما عند العامّة فخت الرحل زوج ابنته ) » و قلغن ی أله كان كعد 
من قبل الروج » والأحتان من قبل المرأة » والصّهرٌ يجمعهما > لذلك يقال : آبو یک فر ویر - رضي اله 
نيما عضا ررق اله 2 + 

أنظر : الصتحاح ‏ للجوهري » ۲۱۰۷/۵ » تهذيب اللّغة» ۰۳۰۰/۷ لسان العرب » ۱۳۸/۱۳ 
(") يقصدٌ به ميد اللة والدّين على بن محمّد بن علي الرَامُشي البخاري الضریر » الإمام العلأمة » 
رياسة العلم عا وراءً التهر إليه » تفقه على نمس الأئمة الكردري » وجمال الدّين عبيدا لله امحبوني » 
تفقه عليه خلقٌ كثير » منهم حافظ الدين النسفىّ » === 


3 


رجهما الله 4 ۲۱۱ ولکن لم أظفر باسیه أو ک كتيته » وكذلك ۸ أستطع الوصول 
إلى من هو تن للامام ميد الدّين الضّرير » ولكن تبعت أسماء الذين لقبوا بهذا 
اللقب في ذلك العصر فكانوا كثير » آذکر منهم من يتخال في الصّدِر أنّ له صلة بهذا 
الموضوع » منهم : 


الأوّل : جال الدین الاستاهی ببس ة؟ ه )2 


الدين الأستاحي » مات ليلة الإثنين سابع ربيع الأوّل من سنة ٦4٤‏ ه(۲۳ . 
والغاني : جال الدين الفاسی ( ... - ٦٥٦‏ ه) 


1 


ولد بفاس » وتفقه بحلب على مذهب أبى حنيفة »› وقدم مصر ء كان عالما كثير 


س س وأبو احامد محمود بن أحمد البخاري » وحلال الدين محمّد ب بن أحمد الصّاعدي اد 
له تصانيف كثيرة » منها : "الفوائد" شر 2 ح "الهداية" للمرغيناني » "شرح المنظومة النسفيّة" ¢ "شرح 
اجامع الکبیر" » "شرح النافع" ل ' شرح أصول البزدوي » وعندي نسخة مصورة من هذا 
الکتساب » توفي رحمه الله سنة 535 هب وصلى عليه الإمام حافظ الدّين التسفي بوصيّة منه . 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » »)٠٠٠١(59/7‏ تاج التراحمء ص ۷۹(٠٠١۹‏ ۰ الدّلیل 
الشّاقي » ١50(41794-578/1١)ء‏ الفوائد البهيّة » ص ١١5‏ » هدية العارفين » ۷۱۱/۱ . 

ومع أن استفادة السغناقي - رحمه الله - من هذا العالم كبيرةً حا » كما سيتضح من خلال 
sS‏ ات ا ليد اا رس 
ا ا ا a‏ 
وكذا عند النقل عنه لم يذكره بلفظر ( الشيخ ) » فحاله وحال الأعسيكيٌ موا فيك إن الفرضة 
كانت ساتحة له بالتلمذة على يديهم » ولکن تبقی الأسبابُ بجهولة عن عدم حصول ذلك ۲ 
('؟ أنظر ص ( ۱۷۱۷ ) من هذا الكتاب . 
۱ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » 50/7 )١788(1‏ . 


2 


الفضائل » مات سنة 1۵1 ه0١2‏ . 
والثالث : جال الدّين الحسيئ: 

وهو محمّد بن محمّد بن إبراهيم » جمال الدين الحسيي » تفقه على مس الأئمة 
الكرزدري » وكان رفيقا لحافظ الدّين البحاري الكبير » لم يُذكر تاريخ وفاته » ولکن 
شيوخه هم شیوخ ميد الدّين الضّرير”"2 . 
والرّابع : جمال الدّين ابن العديم ( ۱۳۵ ه- 594 ه ) 

محمّد بن عمر بن أحمد بن هبة الله » جمال الدين ابن العديم العُقيليّ الحلبيّ » 
کان - رحمه الله - عالا كرا بارعا » مات ستة 146 ه وقیل : سنة ما 
والخامس : جال الدّين الحصيري ( ۵45 هھ ۳۹ ) 

وهو محمود بن آمد بن عبد السيّد بن عثمان بن نصر البحاري » أبو احامد 
جمال الدين الحصيري » ولد وتفقه ببحاری على جماعة » منهم الإمام قاضي خان » 
ورحل إلى نيسابور وحلب ودمشق » ودرس بها وأفتى وحدّث » روی مؤلفات محمد 
ابن الحسن وتفرّد بروايتها » وانتهت إليه رياسة الحنفيّة » له مصتفات كثيرة » مات 
هک 
والسادس : جال الدّين احبوبي ( ۵41 ه- ۱۳۰ ه ) 

وهو عبيدا لله بن إبراهيم بن أحمد بن عبداللك يرحع نسبّه إلى عبادة بن 
الصّامت تله » جال الدين الحبوبي » المعروف بأبي حنيفة الثاني » تفقه على محمد 


«'' أنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء » ۳۱/۲۳ الوافي بالوفیات » تاج التراحم » ص ۲۱۵ 
(۲۳۷) ۰ الدلیل الشافي » )5١١١(51١5/7‏ ۰ هدية العارفين » ۱۲/۲ 

”“ أنظر ترجته في : الجواهر المضيعة » ۱4۷۰(۳۱۷۲/۳) . 

"© أنظر ترجمته في : الحواهر المضيكة » )١5178(1/9/7‏ » ال للنمي » ۳۸۹/۰ تاج التزاجم 
ص ۲۰۲(۲۲۸) ۰ الدلیل الشّافي » 05730(575/7) ۰ هديّة العارفين » ۱۳۸/۲ . 

(؟» أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۱۱۱(4۳۳-4۳۱/۳) » سير أعلام النبلاء » ۵۳/۲۳ تاج 


الراحم ص ۲۷۲(۲۵-۲4) » الفوائد البهية » ص ۲۰۵ » هدية العارقين » 4۰5/۲ . 
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الكبير » وحميد الدين الضرير » وبهاء الدين الأسبيجابي وغيرهم » مات ره 
الله سنة .5# ه(0١2,‏ 

ومع أن الأخيرين الفرق بين تاريخ وفاتهما ووفاة السغناقي ما يقرب من 
تسعين سنة » الا أنّ هذا لا يمنع أن يكون السَغناقی قد تلمذ عليهما أو على أحدهما 
وهو صغير ؛ لان كتب التراجم لم تذكر لنا تاريخ ولادةٍ السغناقي حتى نقطع بعدم 
فقد تلمذ علی بدیه » فلعله یکرن قد صاهره » ولکین ها تعد هته الاحتمالات أن 


السغناقي ذکر جال الدّین هذا ضمن آقرانه لا شیونجه - والله أعلم ‏ . 


( ۵ ) ركن الدّين الأفشجيّ ۱۲۷ ه- ٩۷۱‏ هی 

ذکره السغناقي ایضا وم یذکر اسه , وافا ذ كر لب وکنیته » وقد حاوّل 
حقّق کتاب "النجاح! البحث عن هذا الثحص فتوصل إلى أن هناك أحوان يُنسبان 
إلى ( أفشتة ) قرية من قری بخاری . 
آحدهما : أبو احامد محمود بن محمّد بن داود الأفشنجيّ » البخاري اللؤلؤي . 
والثاني : أخوه هد بن محمّد بن داود( ' 2 . 

ولكن لم يذكر أحد من ترجم هما كنية لأحدهما » واللّقب الذي أطلقه عليه 
السغناقي ( ركن الدّين ) لعله كان مشهورا به في زماته ذلك » شم انقطع الناس عن 
ذكر كنيته » وقد رسّح محقق كتاب "النجاح" أنّ القصود هنا هو الأوّل » وذكر عدّة 
آسیاب لذلك . 


۲ أنظر ترجمته قي : الجواهر المضيئة » ۸۹۱(4۹۰/۲) العبّر » للذهي : ۰ الفواشد البهية 
ص ۱۰۸ 


2 أنظر : الجواهر المضيئة » )500(758/١‏ . 


12 


وما ذکره صحیح ؛ لأنه عند مراحعة ترجمة كل واحلر منهما تطمكنٌ النفس 
إلى أن أبا احامد هو ( ركن الدّين ) القصود » وقدذکر ابن قطلوبغا في "تاج التراحم" 
ا مهارن ا راتفر گر لكوي اه 
كان ف ها اقا عق و امير ةا شک 

تفقه ‏ رحمه الله على عدو من الأئمة » منهم : برهان الإسلام الررنخوي 
- تلميذ صاحب "اطداية" - وأبو عبدا لله حمّد بن أحمد بن عبدایحيد القرْنبي » وسراج 
ی 
عدیدة تما العلماء وتداولوها » منها :"شرح النظومة" في الخلافيات » مكث في 
عدا اك عي نون بعلن اوقا الخارتة ی 
5 ه ببخارى » ول يختلف أحد من ترجم له أن وفاته كانت سنة ۱ عن شهیدا 
في وقعة مخارى ضدّ التتار » قال القرشي :( وهذه ثالث محنةٍ كانت ببحاری من 
التتار ان الاح کات یه سيد رال ان تغري تردن و قنال 2 سنة 


اب 


هؤلاء هم العلماء الذين ذکرّهم السغناقي في خاتمة کتابه » وأضاف السيوطي 
في "بغية الوعاة" ۳۱ أنه أذ عن عبدالجليل بن عبدالکريم صاحب "الحداية" » وتبعه 
على ذلك تقي الدّين الدّاري في "الطبقات الستیة" (" ء وذكر ذلك محقق کاب 
( التجاح ) واستبعد هذا الأمر » وذكر أسباب ذلك » وما قاله صحیح ‏ والأسباب 
الي ذكرها وجيهة » وكما هو معروف أن صاحب "افدایة" هو علي بن أبي بكر 
ابن عبدالحليل المرغيناني » وليس كما ذكر السيوطي عبدالجليل بن عبدالكريم . 


('؟ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » 49/9 0-54 )١550(45‏ ۰ الدّليل الشّاف » ۲۸۰(۷۲۸/۲) 
تاج التراحم » ص 184(75) » الفوائد البهيّة » ص ۰۲۱۰ كشف الظنون » ۱۸٠۸/۲‏ » هدية 
العارفين » 4۰۵/۲ » مقدّمة كتاب "التجاح" » ص ۲5 - ۲۷ . 

و 


PT 


25 


و 
۵ ۶£ 


یذ کرهم ضمن شیوجه » فیمکن ا ادر هنا ا لا القام ا 
منهم : 
)١(‏ الفخر الأسفندري ( ... - ٦۹۸‏ ه) 

. وهو الشیخ أبو عاصم علي بن عمر بن الیل بن علي الفقيهي › الدعر 
بالفخر الأسفندري » وقال إسماعيل باشا في "هديّة العارفين" :ل الأسفيذاري 
( وأسفيذار ) بالفتح ثم السّكون و کسر الفاء بلدة كبيرة فيما وراء الْنَهْر 4 ('2 , 
صنف كتاب " امقيس في توضيح ما التبس " شرح فيه "المفصّل" في الحو للزخشري 
إقتبس مواده من كتبيٍ جرت بحرى الشروح ل"للفصكل" » ك"التخمير" و الایضاح" 
و "العقارب" و 'المْحصّل" وغيرها (۲۳ والسّغناقيّ ‏ رحمه الله لما صتف کتابه 
"الموصّل” آشار إلى أنه مع مادّة كتابه هذا من كتاب "امقيس" ومن کتاب آخر هو 
EN‏ » وسيأتي أن السغناقی(*) التقى بالشيخ أبي عاصم في مدينة ركاث ) 
سنة 1٩۳‏ ه بعد فراغه من تصنيف هذا الکتاب الذي بين أيدينا (( الوافي )» › 
فالتمس الاسفندري من السغناقی أن یکتب له إحازة مابلغه من أساتذته ومشایخه › 
فامتنع السغناقي لاقراره بفضل الأسفندري وعليه » ولكنّ الأسفندري أل عليه في 
ذلك حعی أحابة یقول نی كاب "الوط" :۱ وسحه غيب انصران کان يد کر دلق 


افتخارا » ويعدّه ما يكون هو اصطناعا واحتیازا ‏ 2*0 . 


۱ 

۰ أنظر : مقدّمة کتاب "المقتبس" ( ۲/۱--ب ) » كشف الظنون » ۱۷۷۷/۲ . 

( وسيأتي مزید بيان لذلك في مبحث مصنفات الشّيخ » کتاب "الموصّل" . 

9» أنظر ص ۰ه مكف الوا ۱ 

"2 أنظر : الموصّل ( 7/١‏ - ب ) » وانظر أيضاً : مقدّمة محقق كتاب ( التجاح) » ص 7ه » کشف 
الظنون » ۱۷۷۵/۲ . 
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( ۲ ) برهان الذين هد بن أسعد البخاري 

وهو أحمد بن أسعد بن أحمد الخريفعي » برهان الدين البخاري » أذ عن 
الفبعيق حي الذي الضر ی + وحافظ انیم الشاري الك و هه ای كا 
الأتقاني صاحب کتاب "التبیین" الذي شرح فيه کتاب "النتحب" للأحسيكية )ع 
وقد ذكر السَغناقي أنه التقى ببرهان الدّین فقال ف مقدّمة كتابه ( الكافي ) :۲ كان 
يكثر اقراح احکمین » والتماس اللنمسين إياه .... لك الط ين على رالراق ) 
و ( النهاية ) أحسنوا الظن بي » واستدلوا بهما على حص ول مرادهم على 
الكفاية ...... ون م يكن فيه إلا ما التمس به أحي في الله الامام البسارع 00 
برهان الدّين أحمد بن أسعد ابن أحمد الخريفعين البخاري ... فإنه ‏ سلمه الله كان 
یوصین به مراراً » ویکرمي بالالتماس به سرا وجهاراً » فأجبته في ذلك » بأمْره 
۱ 


5 


مؤتمراً » ولودّته مزدهراً ) ٩۳۱‏ . 
(” ) ناصر الدّين بن العَديم ( ۱۸۹ هھ ۷۵۲ ه) 

وهو محمّد بن عمر بن عبدالعزيز بن حمّد بن أحمد بن هيّة الله بن العدیم 
قاضي القضاة بحلب » وابن العديم هذا محمّد بن عمر بن عبدالعزيز - شخحص آخر 
غير ابن الْعَدِيم جمال الدّين محمّد بن عمر أحمد ‏ السابق ذكرّه ‏ ۲۳۱ وقد احتمع 
السَغتاقي بناصر الدّين في حلب نا قدِمٌ إليها سنة ۷۱۱ هت يقول القرشي في كتابه 
"الجواهر" :( إحتمع بحلب بقاضي القضاة ناصر الدّين محمّد بن القاضي كمال الدّين 
أبي حفص عمر بن العّديم بن أبي جرادة » قال الصغتاقي : كتبت له نسححة ‏ يعن 
من شرحه' أ  )‏ كتبت اوها بيدي وآخيرها بيدي » ثم أحزّت له أن يرويّها ويروي 


( أنظر : الفوائد البهيّة » ص ۱5 . 

0" أنظر : مقدّمة محقق كتاب ( النجاح ) » ص ٠١8‏ : 

7 ص ۲؛ من هذه التراضة » فحمال اللين الذي ذکرته هناك » ذکرته ا لغله یکون آحد 
شیوخه للقبه ( مال الدّين ) » آما ابن العدیم هذا ( ناصر الدّین ) فهو أحد أقرانه . 


2 يعن على "الهداية" » أي نسخة من کتاب ( النهایة ) : 


2 


الأساتذة » قال : وکان هذا في غرّة شهر الله العظم رحب من شهور سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة 4 ۰۲ و کان ابن العدیم قاضیا على حلب آکثر من إحدى وثلاثين 
سنة » تولی القضًاءَ بعد أبيه » وتولی بعده ابنه ابراهیم » ومات - رحمه الله ستة 


أو (۲۱) 


( الجواهر المضيئة » ۱۱۰/۲ ۰ و کذا قال ابن تغری بردی في "النهل الصافي" » ۱۱۰/۰ ۰ والداري 
في "الطبقات السنیة" » ۱۰۱/۳ واللكنوي في "الفوائد البهية" ص 537 . ۱ 
۰ أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » )١5479785-7/85/7‏ » الدّرر الكامنة » لاين حجر » 
۶ ۱۷۲۲۰ النجوم الزاهرة » ۲۶۱/۱۰ ء الدلیل اسان » 5791(551//97) . 


۸ 


الیحث الراإبع 
با الا سس ند 


الحسين بن علي بن حجاح السغناقي » الفقیه احنفي وصفه صاحب "الطیقات 
الستیة" فقال : ( الإمام العالم العلامة » القدوة ال كان رای تال و من 
حدلیاً )» ووصفه ابن تغرى بردى فقال ۰( الفقيه الكبير » البارغ المفنن » شارح 
"امدایة" 4 . 5 

والسغناقي لا يشاك احد في فضلله » وسة عليه وفقهه » فقد كان مطلعا على 
أنواع شتی من الفنون » صنف ودرس » وأفتی وعلّم » وحاحج وناظر » ومصتفاته 
ال تركها ‏ رحمه | لله - تدل على ذلك دلالة قاطعة » ومعلومٌ أ الإنسان لا يستطيع 
أن يصئف في فن من فون العلم ما لم يكن سم جوانب ذلك الوضوع » محيطاً 
بکتابات من سبقّه » ملعا على أكبر قر من العلومات الي تمكنه من أن يقول قولتّه 
وناك لفو E E‏ صق ات وال ملق ةو NR‏ 
و ری كز قا مور ان کی لاقي کی کات اله فلس 
في التفسير » لكنّ فهارس الحطوطات ‏ تسعفيي بكتسي له في هذا الفنّ » الا أن 
تلميذه جلالَ الدّين الغجدواني أشارَ إلى ذلك في کتابه "شرح الکافیة" أي كافية ابن 
الحاحب ‏ رهه الله - فقال :( حدثين شيخي » حبر الأمّه » وبر الملّة » الإمام العلامة 
مولانا حسام الدّين السَغناقي » في بعض بحالس إلقائه لطائف التفسير على أصحابه › 
له اه ات اسان ۱ کیت تراچ نا کی أنه انش را و 
أستطع الوقوف له على کتاب في هذا اف » فلعله لم يصئف فيه » ولعله صف ولکنه 


شرح الكافية » للغجدواني ( ٠١۹‏ -]) . 


3 


فاطلاعٌه الواسيع ‏ رحمه الله - جعلَ له هذه المكانة العلميّة بين آقرانه » وان 
کان مغمورا بالنسبة لنا » لک كتابه (( النهاية )) شرح افداية" في الفقه اخنفي 
حعلت الحميعَ يشهدٌ له بالتقدم العلمي » والمكانة الرموقة » فقلما بحدٌ کتابا في الفقه 
اللتفي حاء بعده لا يشيرٌ إليه » وهو كتابٌ جامع في عشر بحلدات ضخام » أشارَ فيه 
إلى أقوال علماء الحنفية » وذکر الخلاف بینهم » ونقل النقولات المهمّة عن بعض 
الکتب الى تعد مفقودة هذه الأيام . 

وعلى هذا يمكن أن نجمل الأسباب الى حعلت له هذه المكانة في المذهب 
السبب الأول 

حالسة العلماء وعخالطتهم » والتلقي عنهم » والتقرب إليهم » فقد احتمع مع 
كثير من أهل العلم والفضّل ‏ كما سبق ذلك مفصلا في مبحث شيوخه ‏ وتفقه بهم 
0 ۳ زر الم ۶ 4 7 5 1 ۳ عه 
الفضل فضلهم ‏ ولا لاهْل العلم علمّهم » فقد كان لا یستنکف أن يأخذ العلم ولو 
حين قال بعد أن ذكرَ شیوخه :۲ وصادفت جماعة نابغة من الفتيان » وعصبة فائقة 
على الأقران » حصوصا في هذا الف الذي نحن فيه » فإنهم ارتقوا إلى ما ينتهيه › 
حثوت بين أيديهم » وأثبت فيه ما بلغي من لديهم ) ۰۲۲ بالإضافة إلى ذلك 
كان رحمه الله نحيبا » حيث بلغ من أمره أن فوّض إليه شيخه حافظ الدّين 
البحاري الفتوى وهو لا يزال في مقتبل العمر . 
السبب الثاني : 

وح كي و وجلا لسريو ات 
والمعرفة » ملم بکتب شتى لمن سبقه من العلماء » وقد أشار إلى ذلك في معْرض حديئه 
عن اشيا الذين تلقى عنهم الم فقال :( وقد اتفق عندي من نسخ الشّروح 


ل بنرا : 


والفوائد » وفرائد قلائد النواهد ) 20 » كذلك أيضاً الطالع لکتابه ده كثيراً ما ييل 
القارئ إلى کنب شتى في فون متعدّدة » متنقّلاً معه من علم التفسیر إلى عم الحكمة 
إلى علم التاریخ إلى علم الفقه والأصلين > إلى علم النحو والطب وغیرها من الفنون 
والعارف » فيحيل القارئ إلى الکتاب الذي نقل عنه » وان قر أن يذكر الباب 
أو الفصلّ الذي نقل منه فعل . 
الست اكالق: ۰ 

رحَلاته » فالرّحلة في طلب العم ها دوز مهم في ثقافةٍ الشحص » وزيادة 
معارفه » واتساع مدا رکه » فقد جاب - رحمه الله - أكثر بلا العالّم الإسلامي » 
والتقی مم ن العلماء اال كار کان یتلقی اف وتارة كان يلق هو 
العلمّ ويدرّس » وم استطم أن أحدّد بداية رحلة هذا العالم - رحمه الله ؛ لأنه كما 
سيق أن بت أن احدا یذ کر آين ومتی ولد ؟ 

ولكن من المرجّح أن ولادته كانت في بلادٍ الشرق الاسلامي » لأنه صرّح في 
كتابه (( الواقي )) أنه املا وانتهى من إملائه ف يوم اللجمّعة العشرين من شهر صفر » 
سه اقيق و تسین و شاه ساق مسجد ار ن - الاحسیکی - و 
و کما سبق لي مبحث وفاة الأعسيكيّ أنه توفي عدينة ( کلاباذ ) ودفن عقابر 
القضاة السبعة » نم بعد ذلك انتقل إلى مدينة (خوارژم ) وأثناء احتیازه مر باخانقاه 
العباسي في مدينة ر کاث ) والتقی بالفحر الأسفندري صاحب کتاب "المقتبس" 
وطلبٌ منه آنا ر اجار ۲۳ » ثم بعد ذلك إل إلى ( حبانة مضر خوارژم ) 
وأملى فیها کتابه (( الواقي )) الاملاء الثاني » وكان ذلك في آعر هذه السنة 1۹۳ ه 
حيث جاءً في النسحة الأخيرة الى حصلتٌ عليها من المكتبة الوطنيّة بباريس ما نصّه : 


۰ آنظر ص ( ۱۷۱۸ ) من هذا الكتاب . 
( أنظر ص ( ۱۷۱۹ ) من هذا الكتاب . 


00 أنظر ص fo‏ من هذه الدراسة 5 


( وقد فرغت یذ جامعه وهو مولانا شيخ الشایخ الشیخ حسام الدين السغناقی » متس 
اھا 


الله هل العم بطول مده » وصرّف الکاره عن سُدَتِهِ » بالاملاء ثانياً في حُبّانَةِ مصر 
حوارزم > على أصحابي مسترشدين في العثور » ومهتدين إلى أرشد الأمور ع متعهم 
الله عا علموا » ووفقهم لا لم يعلموا » بتاريخ يوم الإثنين الرابع والعشرين من شهر 
ذي الحجة الواقع في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ) . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق » ودعل ( بغداد ) وأقامٌ بها مه یف ويدرّس 
ویصتف ونيم درس د آيي حيفة - رحمه ال -۰ ودرين ایض عله القضریین 
وی بغداد صنف كتايّه (( التهاية )) حيث فرغ من تألیفها في أواخير ربيع الأوّل من 
١‏ 


سنة ۷۰۰ ها © » ثم عرّمَ على الحجّ فخرج من بغداد ومر بر دِمّشْق ) سنة ١٠/اه‏ 
ثم رحل إلى مصر و أقام بها مت نم قرّر العودة إلى بلاد لام فدحل مدينة 
( حلب ) والتقی فیها مع قاضي القضاة ناصر الدين ابن العديم محمّد بن عمر 
ابن عبدالعزیز بن أبي جرادة » وکان ذلك في غرّة شهر رحب من سنة ۷۱۱ه- 
و كتين السغناقي لابن العَديم نسحة من كتاب ( المداية ) را وآغيرها بخط يده > 
وأحاز له أن يروي جميع مرویاته ومؤلفاته ومسموعاته » ومن العلماء من قال انه توفي 
عفر حي "كن ترك ال ع ال هة ١0هء‏ ومنهم من قال : بل مات 
بها سنة 4 ١لاه‏ » والأكثر على أنه قرّر العرّدة إلى بلاده مارا ب( مرو ) فمات بها 


سنة 5 الاها . 


3 أنقلن: :كش هرن ۱۱۳ 
('؟ أنظر : تاج التراحم » ص 3١‏ ء الفوائد البهيّة > ص ٦۲‏ » الفتح المبين » ۱۱۲/۲ 


0۲ 


فكان هذه الأسباب جحتمعة أثْرّ كبيرٌ في مكانة السّغناقيّ العلميّة » وبها شاع 
خبرّه » وذاغ صیته » واحتمع حولّه طلاب الل و اشوا عنه رال اة ابا 
اه اون باون الك واه عن انوا ان قرا على قر ییازان 
ثبت عنهم التلقي أو الأخحذ عن أصحاب تلك الولقات > فهذا کتاب 'الحداية" أحذه 
عن الامام حافظ الدّين الكبير» وعن فحر الدّين محمّد بن محمد بن إلياس الاعرغي » 
وهما عن تمس الأئمة محمّد بن عبد الستار الكردري وهو برویه عن اليك أبي بكر 


على بن عبداحلیل الرغینانی صاحب "الهداية" ۲۱۱ , 


( ذكر ذلك کل من : عى الدّين القرشى فى كتابه "تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة" 
(1-۲) والبابرتي في كتابه " العناية " » ٦/١‏ 1 


لا کثرت آسفار السَغناقي » وتعدّدت رحَلاته > قل هان ازع و راو وم 
E OS‏ کان مه انیت او یکی ظلاية ردكي ااساور 
ضنّت علینا بذ کرهم » ولم يُذكر منهم إلا القليل » ومع ذلك فقد حاول مقّق کتاب 
( التجاح ) البحث عن طلییه في أثناء كتب التراحم فاهتدی إلى بعضهم » وهم كما 
١ (‏ ) قوام الذين الكاكي ( ... - 4۹ ۷ه) 

سرعش وعد ين لجيه لدي ال ارس ف ای اکا کی 
الفقيه الأصولّ تلمذ على الستّغناقي وعلاء الدّين عبدالعزيز البحاري » وقرأ "المداية" 
عليهما وهما عن حافظ الدّین البحاري وفحر الدين الاعرغي » قال ذلك تلميذه 
أكمل الدّين البابرتی في مقدّمة شرحه "العناية على المداية" » رحل الكاكي إلى القاهرة 
وأقام جامع ( ماردين ) يفي يدك ويدرس » فانتفع به حلق . 

من مصنفاته :"معراج الدّراية شرح افداية" » "عيو المذهب" جمع فيه أقوال 
الأئمة الأربعة » قال اللكنوي :( طالعته » وهو مختصرٌ نافع 4 "جامع الاسرارشرح 
المنار"ء"بنيان الوصول في شرح الأصول" شرح فيه أصول البزدوي ‏ وقد توفي - ره 


ET E 


( أنظر ترجته في : الجواهر المضیعة » ۲۰۶(۲۹۰-۲۹/4) » الفوائد البهية » ص ١85‏ » هدية العارفين 
۱۰/۲ » الفتح المبين » ۱۰۷/۲ » مقدّمة كتاب التحاح » ص F1‏ . 


0 


(؟) جلال الذین الكرلاني 
فاضلا > تفقه علی حسام الدّين السَغناقي » وعلاء الدّين البحاري » شرح کتاب 


"الحداية" في کتاب ممّاه "الكفاية" » وهو كتابٌ مشهورٌ متداولٌ بين الناس(۲) . 


(” ) جلال الدين الغجدواني (... - ۰ص 

وهو آهد بن على بن محمود حلال الدین الغجدوانی » بضم الغين العجمة 
والدّال وسکون الحيم » قرية ببخاری » الفقیه الحنفي » والفستر النحوي » أخذ الحو 
عن حسام الذين الستغناقي » صتف شرحا على كافية ابن الحناحب في الحو + وذکر 


- 2 5 ب 3 و N‏ 
فیها شیخه السغناقی وانه قراه عليه » توف - رحمه الله - في حدود سنة CD AVY.‏ 


( ۳ ) ابن الفصیح افمذاني ( 1۸۰ هه ۷۵۵ه) 

الکوق الحنفىّ » ولد بالكوفة سنة 1۸٠‏ ه › كان ماما علامة » قارئا فقیها ‏ وكان 
ینظم الشعر » فکان خُلو العبارة » عذب الألفاظ » لطیف العاني ‏ فأطال يق عليه 
( ابن الفصیح ) قدم بغداد فأحذ عن حسام الدين السغناقي » وابن التواليبي » وابن 
الصبّاغ وغیرهم » كان شيخ النحاة ببغداد » عمل معیدا في مشهد أبي حنيفة ومدرسا 


أقرأ بالمسنتصريّة » ودرّس بالقصاعين » وأعاد بالرّيحانيّة » حين قدم دمّشق » فأكرمّه 


۰ ل يذكر أحدٌ من ترحم له أكثرّ من ذلك » أنظر : النجوم الرّاهرة » 177/١7‏ » الشقائق 
التعمائيّة » لطاش كبرى زادة » ص 75١‏ » كشف الظنون » ۱٤۹۹/۲‏ » الفوائد البهيّة » ص 9-5ه 
مقدّمة محقق كتاب "النجاح" » ص ۳۱ . 

('؟ أنظر ترجمته في : بغية الوعاة » للسيوطي ۰ )577(17141/١‏ » وقال :( ۸ آقف له على ترجمة » 
لا إن هذا الشّرح مشهورٌ بأيدي الناس لطيف ) » مفتاح السسّعادة » لطاش کبری زادة ۰ ۰۱۸7/۱ 
كشف الظنون » ۱۳۷۱/۲ » هديّة العارفين » ۰۱۰۷/۱ مقدّمة محقق كتاب "النجاح" » ص ۳۲ . 


۵۵ 


الطنیغا نائب دمشق » نظم الك من الکتب منها ركان امار" 4 'الشاطبية" 2 


مرا رها توف رجه اه وسفن شير ان و 


٤ (‏ ) شس الدّين ونجم الدّين التكسري 

آخوان آخذا عن السْغناقي » وروَيًا عنه "الحداية" » کذا ذکرهما العیی في 
"البنایة" فقال :( الامامان العلامتان تمس الدّين التكسري وبحم الدّين التكسري بحق 
روایتهما عن الشيخ الامام العلامة حسام الدّين السّغناقي ) 22 . 


(ه) تمس الدّين الكاشغري 
الحنفي » سیم الحديث بدمشق » وتفقه على الحسام السْغناقي » ودحل معه الشّام » 


5 س ۱ ۳ 
وتصدّر بابامع الأموي ” 5 


(۰ آنظر ترهته في : الجواهر المضيئة » ۱48(۲۰-۲۰۳) ۰ النهل الصا » ۲۰۲(۳۷۹-۳۷۲/۱) ۰ تاج 
التراحم » ص 4-4۳ 4۳(4) » غاية النهاية ‏ طبقات القرّاء » لابن الجزري » ۳۸۰(۸۹/۱) ۰ الدّرر الكامنة » 
۰۲۸۱۹۷ الطبقات الستیّف  )۲۸(۳۹۸-۳۹۲/۱‏ مقدّمة قق کتاب "التجاح” ا ص و 
('2 أنظر : البناية » للعيیي » ۱ مقدّفة محقق کتاب "التجاح" » ص ۳۵ ۲ 

( أنظر ترجمته في : المنهل الصافي > ۱/۰ الترر الكامنة » ۲۱۳(۳۹۱-۳۹۰/۲) » الطبقات الستيّة » 


۱۰/۳ > مقدّمة كتاب "النجاح" > ص ۳۱ .۰ 


لا كان السّغناقي - رحمه الله- واميعٌالاطلاع والعرفة لعلوم شتى » أشر ذلك 
إيجاباً على حالته العلميّة » ومكانته الثقافيّة » فرك مصتفات إِطَلعَ العلساء عليها بعده 
ومدحوها » وأثنوا على صاحبها حيرا » وقد بذل حقق كتاب ( التجحاح ) جهداً في 
سبيل حصر مولفات هذا العالم » لذلك لا أرى وخها في إعادة هذا الجهْد » وساحيا” 
القاری الکریم إلى ذلك الکتاب » ولکن محانبة للتقصیر رایت از اسرد هذه للولفایت 
هنا ليحصل القارئ على بغيته عند الطالعة » وهذه الکتب كما يلي : 

)١(‏ الوا 

شرح ات او الخیضیر تسام الذين كله ينو عم بين فر + 
الأسيكيّ ( ٤٤‏ ٦ه‏ ) وهو المشهور بر التحب الحسامي ) » وهو هذا الکتاب 
الذي ساْقدّمه رين يدي القاری - حول الله وقوته - : 

(۲) التهاية 

شرح کتب "افدایة" لبرهان الدّين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 
المرغيناني ( ٠۹۳‏ ه ) » وقد ذكر السغناقی كتابه هذا في كتابيه "الكافي" و "الموصّل" 
وهو کناب امعدسه العلماء وا الفقهاه » فهنا اللکتر ی نالع "اطع ارت" 
یقول :( هو ایسط شروح افداية وأشلها » قد احتوی مسائل كثيرة ) ۱۱۱ وهنا 
الفقيه أكمل الدين البايرتي یقول :۸ تصدّی الشیخ الامام ‏ والقرم امام حایم 
الأصْلٍ والفرع » مقرّر مباني أحكام الشترع » حسام اللة والدّين السّغناقيّ » أمْقَى 
الله ثراه » وحعل الجنة مثواه » لابراز ذلك » والتتقير عما هنالك » فشرحه شرع 


9 الفوائد اة ص ۲+ ۰ 


لاه 


رافياً » وبيّن ما أشكل فيه يباناً شافياً » وستاه النهاية ) ؛ لوقوعه في نهاية التتحقيق » 
واتماله على ما هو الغاية ق التدقیی ‏ دنا آشا شهاب لین امد ین لسن 
العروف بابن الر ركشي ( ۸۷۳۸ ) الدرّس بالدرسة الحساميّة لا رأى شهرة هذا 
الکتاب ومدی تداول الناس له رأى أن یتچبه فانتحب منه فوائده في کتابب 
مستقل" "؟ وكذلك فعَلَ جمال الدّين محمود بن أحمد بن السراج القونوي( ۷۷۰ ) 
حين انتحب كتاب ( النهاية ) في کناب ممّاه "خلاصة النهاية في فوائد الحداية" (۳) . 

وقد ادّعى جماعة أن السّغناقي في كتابه ( النهاية ) يُعَدَ أَرَلَ شارح لکتاب 
"الحداية" » وذکر ذلك حقق کتاب ( النجاح ) وفند هذه الدعوی › e‏ وأ 
من العلماء من سبق السَغناقي إلى شرح هذا الکتاب ‏ منهم الامام ميد الدين الضّرير 
علي بن محمد بن علي الرّامشي الحنفي ( 1ه ) ۲*۱ ومنهم جلال الدّين عمر بن 
محمد الخبازي ( ١191ه‏ ) "۲ ومنهم تاج الشريعة عمسسر بن صدر الشريعة 
( 554ه) وكذلك قام محقق كتاب ( النجاح ) بذكر أماكن وجودٍ هذه الكتب » 
وكذلك تحديد نسخ كتاب ( النهاية ) في مكتبات العالم » وذكر حوالي ( ٠١‏ ) 
رد ا ا 
(۳) الوصل 

شرح کتاب "الفصل" ق اللحو لابي القاسم جار اله حمود بن عمر 
الزخشري ( ۵۳۸ ) » ذکر السغناقي - رجه الله في هذا الکتاب كتابته الستابق 
( النهاية) فقال :( لما اسراح قَلَمٌ الإملاء من تبييض ( النهاية في شرح افداية ) 


سن £ ۵ ۶ 
1 


۶ اک ¥ 0 ۳ 5 ۳ 
اردت ن احو إلى فن آخر » عام فوائده » شامل عوائده » لیکون لي من خزائن ذلك 


۲ أنظر : مفتاح السّعادة » لطاش کبری زادة » 757/1 » مقدّمة كتاب "التجاح" » ص ۱۰۱ 
('؟ أنظر : كشف الظنون + ۲۰۳۲/۲ ۰ مقدّمة كتاب "النجاح" » ص ۱۰۲ 

سبقت ترجمته في هذه الدّراسة » ص 4۰ وذکر هذا الكتاب . 

سبقت ترجته أيضا ص ۳٩‏ 


( أنظر : مقدّمة تحقيق کتاب ( النجاح) »ص ۱۰6-۱۰۳ . 


لفن ایضا صر » ومن طويلته دُرّة » فرأيت "الفصّل" في ذلك عظیم الحذوى » رشيق 
ال والفحُوی ةوهو کا کما فیل ف و کناب ع ت 
الأفكار ) 2١(‏ . ۱ 

وکتاب ( الموصّل ) هذا جمع السّغناقي فيه بين كتابي ( الاقلید ) لتاج الدّین 
أحمد بن حمود بن عمر ابلندّي ( ۷۵۰ه) وکتاب ( المقتبّس ) للفحر الأسفندري 
الشیخ أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الفقیهی ( 1۹۸ ) › وکلا 
الکتابین شرح لکتاب "المفصّل” » ویقومٌ طالب في قسم الدّراسات العلیا بكليّة اللغة 
العربية بجامعة أمّ القری ( مرحلة الذ کتوراه ) بتحقیق هذا الکتاب . 


(۶) الكافي 

شرح کتاب "أصول فخر الاسلام البزدوي" أبو العسرعلي بن محمّد بن حسين 
ابن عبدالكريم ( 4۸۲ه) ‏ ذكرّ هذا الكتاب کل من ترجَم له » كما ذکره هو فی 
كتابه ( التسديد ) » وذکر في أوّل هذا الكتاب سبب تأليفه فقال :( الطلعین على 
( الوا ) و ( النهاية ) أحسنوا ال بي » واستدلوا بهما على حصول مراوهم على 
الكفاية .... وان لم يكن فيه الا ما التمس آحي في الله الإمامٌ البارع .... برهان 
لدین امد بن اللعدين اعدا ي البحاري .... وله سلمه الله کان بوصین به 
مرار ويكرمئ بالالتماس به سیر وجهاراً » فأحبته في ذلك » بأمره موتمرا ولودته 
مزدهراً ) وقد فرغ من تأیه سنة 4 .لاه . 

وکتاب ( الكافي ) جمع السغناقي فيه بين كتابي "الفوائد" ‏ الأول منهما 
لبذرالاین محمّد بن حمود بن عبدالكريم الكردري ( 2۱۵۱ ) ء والثاني لحميد الدّين 
الرر ف 

وللکتاب عدّة نسخ خطية » ذکر آماکن وجودها محقق کتاب ( التجاح ) » 
وأشارٌ حير الدّين الزركلي - رحمه الله - في كتابه تالا إلى تمع ی عد 


( نقل هذا النصّ محقق كتاب ( التجاح) في مقدّمته» ص ۱۰۰ . 


015 


السغناقي نفسیه » وهي محفوظة بالمكتبة العربيّة بدمشق 2'7 » ونسخة آحری مكتوبة 
أيضا بخط السُغناقىّ - رحمه الله - محفوظة عکتبة ( كوبريللى بتركيا) ٩۲۱‏ . 


في علم الصرّف » ذکره في أوّل كتابه ( النجاح ) 20 ء و يذكره أحدٌ من 


آم القرئ ۲*۱ . 
( ۲۷ السحدية 

شرح كتاب "التمهيد لقواعد التوحید" ق اصول الدين 5 المعين میمون بن 
مین فكحول الس و بوه ذكر في مقدّمته سبب تألیفه فقال :۱ لما 
رأيت في التهر فتورأ » وشاهدت في العصّر قصورا احتصروا على المختصر » 
واقتصروا على الفتقر > وهجروا الطوال » وآثروا القصار » شرعت ق کشف آألفاظطه 
النسيقة » وشرّح معانیه الدّقيقة » من الدّراية بل من الرّواية » لیکون تبصرة للمبتدي » 
وتذكرة للمنتهي » وإعانة للطالب » وإبانة للمتعلم ) قال القرشي :( هو بل ضحم 
رایته وهو عندي ملكته ) ۲۳۱ وقد ذکر مق کتاب ( التجاح ) آماکن وحوده 


ا 


لك أنظر ص 8 من هذه الذراسة ۰ 

( كما فاد بذلك محقق كتاب ( النجاح ) في مقدّمته » ص ۱۰۷ 

( أنظر كتاب ( التجاح ) ص ۰۱۰۸ ۱۹۱ . 

( وقد قام بتحقيقه الطالب عبدا لله عثمان عبدالرهن سلطان » ونال به درحة الاحستیر » من كليّة 
اللغة العربية جامعة أمَّ القرى » عام 1١1541١اه ‏ 4١5١ها‏ . 

۲ الجواهر المضيئة » ۱۱6/۲ 


( أنظر : مقدّمة محقق كتاب ( التجاح ) » ص ۱۱۰-۱۰۹ 


[+ 


١١ (‏ ) شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين 

ومولف "الدامغة" هو حسام الدّين الحسن بن شرف الحسيئ (۷۱۰ه) ‏ 
وهي قصيدة لاميّة » نی ذم ظائفة من التصوفة » مظلكها > 

ألا إنّ المحامِد بالتكوالي إلى | لله الكريم له التعالي 
وذكر محقق كتاب ( النجاح ) الخلاف في نسبة هذا الكتاب ‏ أي الدّامغة ‏ فقيل : 
هو حسام الدّين الحسيي المذكور آنفا » وقیل : للسغناقي نفسیه » وقيل : لحسام الدين 
حسن بن شرف التبريزي ( ۷۹۳ ) » وبين أن للأوّل وللأحير كتابان بهذا الاسم 
في نفس الموضوع » لك الأوّلَ شِعْرٌ والآخرٌ نثر » والسغناقي ليس له الا شرح الأوّل 
فقط » وذكر أماكن وحود هذا الكتاب ۲۲۱ . 


ود کن تقو الدین الا ري ا خی "الطيقاف السنيّة" کتابا آخر له » وهو شرح 
"مختصر الطحاوي" » فقال :( ورأيت بخط بعض الفضلاء أنه شرح "مختصم 
الطحاوي" في عدّة بحلدات ) ۲۳۱ ولعلٌ له کتبا أخرى غير هذه » ولكن لم يسعفنا 


أنظر : مقدّمة محقق كتاب ( التجاح ) » ص ۱۱۲-۱۱۰ . 
0 أنظر : الطيقات السيّة» ۱۵۲/۳ . 


إختلفت الصادر في تحديدٍ تاريخ وفاةٍ هذا العالم - رحمه الله » ولکن 
الاختلاف الذي ذكروا ليس بالفارق الكبير » فالخلاف يينهم محصورٌ بين عامي 
٠ه‏ و الاه ء والراحح أن وفاته كانت عام 4 ١لاه‏ » وقد ذكر محقّق كتاب 
النجاح ) ها وأسهب فیه » ورجُح تاریخ ۷۱6 باه هو العام الذي 
حصلت فيه الوفاة ۲۲۱ . 


000 أنظر : مقدّمة محقق كتاب ( التجاح ) » ص ٠١‏ - ۵۸ » وانظر أيضاً مصادر ترجمته السابقة ي 


المبحث الأوّل ص ۲٩‏ من هذه الدراسة . 


الفصل الثاليثم 
دراسة عن حال عصر الولف » واثر ذلك على 
مكانته العلميّة » وعلى كتابه ( الوافي ) بوجه 
الخصوص 


البحث الاول : اة السياسية 
۱ البحث الثاني : الحالة العلمية 
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البحث الأول 


الال الب اس ية 


عاش السغناقي - رحمه الله في التصف الأحیر من القرن السّابع ال محري › 
وات آمورا عظاما ؛ وأهو!لا حساما أحاطت بالأمّةٍ الإسلاميّةٍ آنذاك » فشهد سقوط 
دولة العباسیّن بسقوط بغداد على ید التتار سنة هت وعاصر دولة الماليك 
بالشّام وعاصرٌ کثیرا من حروب الصلیبین ضذ الاسلام » فالأحداث كانت تتوالی » 
واالأحوال السّياسيّة كانت مضطربة للغاية » وکان لسقوط بغداد الأثرٌ الکبیز فى نفس 
كل انسان في ذلك الوقت » وكان للوزیر ابن العلقمى الشيعىّ الرافنضی (۱هده) 
مكيدة مع أمير التتار هولاكو خان » وزيّن له القدُومَ إلى بلاد العراق » وبين ضعف 
الجند » وشتات الأمر » فلمًا قم إلى بغداد أشارَ ابن العلقمي إلى الخليفة أن يخرجّ إليه 
في عددٍ من أعوانه ووزرائه وأهل بيته » فخرّج في سبعمائة راكب » فضّربت رقاب 
لجميع » حتى صارت الرعية بلا راع » ثم دخلت التتارٌ إلى بغداد » وبذلوا السّيف »› 
واستمر القتل والسبي نیفا وثلاثين يوما » فبلغ عدّة من قتل في تلك الأيام أكثرَ من 
مليون شخص » وتعطلت الحمع والجماعات عدّة شهور ببغداد » ثم نودي بعد ذلك 


بالأمان 200 , 


٠‏ أنظر : الع للنهی» ۷۲۲۰۵ البدالية والتهاية + لكين کر ۰۰/۱۳ ۲۰۵ إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء » ٤/۲‏ ۲۲۷-۲۲ » مقدّمة كتاب شرح المنتخب للنسفي » ص ۱۸-۱۷ . 


بعد ذلك توالت الخلفاء على حکم التولة » وحرجّت بعض الاقطار عن 
حكومة الدّولة العبّاسية » وم یستقر الامر على خليفة واحد » بل تعدّدت الحكومات 
واحتلفت الاتجاهات » واضطریت الأحوال » فالدّولة العباسيّة ل تعد حاكمة لجميع 
الاقظان )كذ کاندرد e‏ كا كات الكولة الارةة زان :اندها ها 
وبلوغ رح بُدها » بل انفصلت عنها بلادُ الأندلس » وملکها بعضْ بي أُميّة من ولد 
عبدالرهن بن هشام بن عبدالملك » وخرحت بلادُ الشام أيضاً على ید الفاطمييّن 
- الذين ادعو النسّب الشّريف ‏ وملکوا أيضاً بلاة مصر » وكثيراً من بلادٍ الحرمين » 
نم حاء من بعدهم الأيوييون » ولاقى الأیریّون في أخريات أيَابِهم كثيراً من العناء 
ال ميو از اه ELS e‏ تع وعدم 
وقامت علی أنقاضها دولة الماليك ۱۱ . 

اب باه اسان شا ورام ات اف ی ان هل با درز وان 
ا الأتراك هم الذين حكموا تلك المناطق في الفترة الى عاشّها السغتاقي ۱ 
والسَغناقي - رحمه الله يتنقل من مكان إلى مكان في خيضمٌ تلك الأحداث ("2 . 

وساعوذ إلى الكلام عن الأحداث ال عصَفت ببلادٍ العراق وبلاد الشام (۳) 
فبعد أن غرًا لا العراق رأوا أن يسيروا إلى بلاد الشام لغژوها » فنرّلَ هولاكو آمد 
سنة ۷ه » ولي مستهلٌ سنة 1ه قم ولاکو جنده إلى الام وليس 
اعون جا تفای رشان اسر ما ار اویش ع 
المظفر قطز » وبلادُ الشّام علیها الك الناصر بن العزیز بن الظاهر » فدحل اتسار إلى 
لب » واعملوا لین آعلها, وحری غم قریب ما جری لكشل O‏ 


۳ آنظر : الفتح المبين » للمراغي ۰ 46/۲ ۰ علام النبلاء بتاریخ حلب الشهبای ۲۲۰/۳ . 
( وهذه البلادُ هي الي بدأ السَغاقی حياته فیها . 

7 لأنها هي الق قضَّى فيها السغناقي - رحمه الله - معظم وقیه فيها . 

۱ إعلام النبلاء يتاريخ حلب الشهباء » ۲۳۳۲۳۲۱/۳۲ . 
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وعندما عم لك التلفر قطز أن التعارٌ عازمونَ على القدُوم إلى بلاد مر 
هر هم ورج سريعاً » وكان على التتار کتبغانوین » والتقّوا في ( عيْن حالوت ) 
سنة ۹ ٠ه‏ ء فكانت النصرة للإسلام وأهله ۰۲۱۱ ثم تولی الك بعد مقیل الك 
المظفر قط ر الظاهر یرس البندقداري » فبایع للخلافة في بغداد للمستنصر با ل 
أبي القاسم أحمد بن الظاهر ( 11۰هی ‏ فما كان مرن هذا الخليفة الا أن قلده سلطنة 
مر وكتب له كتاباً بذلك » وبعد ذلك بعام - أي بعد تقليده الخلافة بعام واحد ‏ 
قل الخليفة العباسی المستنصير سنة ۰ه » وبویع للحاكم با الله(1./اه ) (۲) 

ولي سنة ١171ه‏ أسلم برّكة خان ابن عم هولاكو خان » واحتمعٌ مع الظاهر 
يرس على ابن عمّه فاقتتلوا ؛ فهرم الله تعالى هولاكو ومن معه هزيعة عظيمة (25 , 
ولکن بقي منهم بقيّة » وحلص الله على ید الظاهر بیبرس قيسارية وعمارية وأنطاكيّة 
من أيدي الفرنج 

ولي سنة +١‏ /اه توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمرٍ الله وبويع لابنه الستكفي 
بالله » وی هذه الأثناء احتمع | لار مرة آحری ويدوا من أصقاع الأرّض على غرّو 
ا ج الشیخ تقي الدّين ابن تيميّة ‏ رمه الله - وحرّض السلمین على قتال 
لتتار ؛ ولا وال مرضهم علی ابلهاد ؛ وذهب إل قفر وحث ساطانها » فعرحت 
المُوعٌ السلمة من کل مكان ٠‏ فتقابل الممعان في وقعة ( شخب ) سنة 


ES 


.لاه وهرّمٌ الله تعالى التتار هز زعة نكراء » وأعرّ الله الإسلام وأهله (°“ . 


۲ أنظر : العبّر » للذهي : ۵ 1 » البداية والتهاية » لابن کثیر » ۲۲۲-۲۱۸/۱۳ ۰ إعلام النبلای 
مم لاا . 

۰ أنظر : العيّر » للذّهِيّ » ۲۵۸/۵ إعلام التبلاء بتاریخ حلب الشّهباء » 45/۳ 7417-5 . 

( أنظر : البداية والنهاية » ۲۳۹/۱۳ . 

( أنظر : العيّرء ٤0۹-٤۰۸/٥‏ . 

<*؟ أنظر : البداية والنهاية > ۲۹۲۱/۱6 . 


11 


البیحث الثاني 
اال ا 


س 22 


في هذا الحو الذي تلبّدت غيومّه » وتع كر صفوه ‏ واشتدّت أعاصيره » بلغ 
العلماء رسالتهم » وأدوا أمانتهم » واضطلعوا عا مرا » فكان في الفترةٍ الى عاشّها 
الأسيكيّ كما يقول الشيخ محمّد علي السّايس :( بغ كثيرٌ من كبار العلماء» 
اا و تالف او ق 
في نشاط ال حر كة العلميّة » ورحعت بها القهقهرى » فأبدلتها من القوَّةٍ ضعفا» ومن 
التقدم تأخرا » ومن النشاط فتورا » ومن الشّباب شيخوخة » وأماتت في العلماء روح 
الاستقلال الفكري » فلم جحد بعد محمّد بن حرير الطبري المتوفى سنة ۰م من 
سمت به نفسّه إلى مرتبة الاجتهاد » يخير لنفسيه في الاستنباط والاستفتاء » ويأخذ 
أحكامه من الکتاب والسنة غير متقيّدٍ برأي أحدٍ من الأئمة » بل خسوا أنفسّهم حقّها 
وظنوا أن أقدارهم لا تقرّى على تلقي العلم من الکتاب والسنة » وأنهم ليسوا أهلاً 
للنظر فيهما » والاستنباط متهما » ورضوا لأنفسيهم التقليد » فأصبحوا عالّةَ على فقه 
آيي حنيفة ومالك والشَافعي رارم حنبل وأضرابهم » من کانت مذاهبهم متداولة لد 
ذاك » وحصروا آنفسّهم في دواثر اتحذوها من أصول تلك المذاهب لا یعْدونها ولا 
یتجاوزون محیطها » والترّم کل منهم مذهبا معينا لا يتعداه » یل کل ما اوي من 
قرع في نصرةٍ ذلك الذهب جملةٌ وتفصيلاً » وصار لف ( الإمام ) - كما قال القاضي 
عياض في "المدارك" ‏ : ينزلٌ عند مقلده منزلة ألفاظٍ الشّارع » فبعة أن كان مره 
الفقه یشتفل را بدراسة الکتاب ورواية السنة » صارّ في هذا الدور یتلقی كتب إمام 


2 


معيّن » ویدرس طريقته الى استنبط بها ما دونه من أحكام » فإذا أت ذلك صارٌ من 


11 


العلماء الفقهاء » وصارت مولفاتهم لا توا أن تکون احتصارا لولف سبق 


هه 8 


أو شرحا له » أو جنعا لا تفرق في کتب شتی » ولا يستجيرٌ آحذهم لنفسيه أن يفي 
في مسألةٍ عا یحالف ما استتبطه إمامه £ (۲۲ . 

هذا هو العصرٌ الذي عاشه الأسيكي صاحب "اللختصر" وعاش عت عا ا 
السغناقي - رحمهما | لله » فكانت المصنفات ف هذا العر كما يقول المراغيٌ :( في 
غالبها طبعت بطابع الاختصار ) 22 » وف عهّد السغنافی بدا العلماء محل الرُموز في 
الکتب » وفك الألغاز » ووضع الحواشي والشروح » وفتح المغلقات » وإيضاح 
البهمات » فانخصرت جحهود العلماء في حل العبارات والتراكيب » واشتغل الناس 
الواهب واللکات 7 "2 . ولعلٌ هذا ما نراه لیا في مولفات شيخنا السّغناقي » فکیه 
ال سبق ذكرها عامتها شرّوح لمختصراتي كتبت قبله » فکتابه (( الكاثي )) شرح 
N ۲ fl‏ 1 3 8ع اس نا ta‏ 39 و۵ و 
ل اصول البزدوي » ور النهاية )) شرح لکتاب "الحداية" » و( الموصّل )) شرح 
لکتاب "الفصل" » و( التسدید (( شرح لکتاب "التمهيد" » و کتابه )2 الوا (( 
موضوع هذه الذراسة ما هو الا شرح ل"مختصر الأخسيكيّ" » وهاهو رحمه الله 
يقرّر ذلك الواقع فيقول في مقدّمة كتابه (( التسديد )) :۱ لا ریت في الدهر فتورا 
وشاهدت في العصر قصّورا » إختصروا على الحتصّر » واقتصروا على الفتقر » 
وهجروا الطوال » وآثروا القصار » شرعت في كش ألفاظه النسيقة » وشرح معانيه 
الّقيقة » من الذّراية » بل من الرواية » ليكون تبصرة للمبتدی » وتذكرة للمنتهى )2 


2 و 


وإعانة للطالب » ولبانة للمتعلم ) ۰ . 


۲ تاريخ الفقه الاسلامي » للشیخ محمّد علي السّایس » ص ۱۱۲-۱۱۱ مقدّمة محقق کتاب شرح التحب 
للنسفي » ص ۲۱ . 

"2 الفتح المبين » 41/۲ . 

( آنظر : تاريخ الفقه الاسلامي » نلسایس » ص ۱۱۸ . 

(*؟ نقله محقق کتاب ( التجاح ) في مقدّمته ص ۱۱۰ . 


و 
الباب الغاني 
دراسة عامة عن أصل الكتاب وشرحه 
وفيه فصط لان 


الفصل الأول : التعریف بکتاب (« الععب)) 


الفكل الثاني ۰ التعريف بکتاب (( الوا )) 


الفصل الأول 


التعریفٌ بکتاب (( النععب )) 


وفيه ثلانة مبا حث 


المبحث الأول : التعريف بهذا الكتاب وأهميته عند 
علماء أصول الفقه في الذهب الحنفى 

|المبحث الثاني : شروح الكتاب 

البحث الثالث : ذکر أهمّ كتب الأصول المعتمدة في 
المذهب الحنفي 


. لا 


الیحث الأول 
التعريف بهذا الکتاب وأهميّته عند علماء أصول الفقه 


في الذهب احنفي 


کتاب (( النتعب )) أو (( العتصر )) و کلا التسميتين تضافان إلى الحسام 
الأحسيكيّ فیقال (( التحب الحسامي )) أو (( المختصر الحسامي )) نسبة حسام 
الدّين الأحسيكييٌ » کتاب في أصول الفقه الحنفي » وأحد الکتب العتبرة عند علماء 
الحنفية » إنتخبّه الأحسيكي من کتاب (( كنز الوصول إلى معرفة الأصول )) أو ما 
يعرف ب(( أصول فخر الاسلام البزدوي )) للإمام علي بن محمّد بن الحسين 
ابن عبدالكريم » أبو العسر فخمر الإسلام البزدوي ( 4۸۲ ه )۰۲۱۲ وذلك أن 
الأسيكي لا رأى الناس منكبّين على تداول كتاب فخر الاسلام » أراد أن يكون له 
شرف تهذیب هذا الکتاب » رو المطولة » والسائل المبسوطة › 
والفرو ع الفقهيّة المتكرّرة » واقتصرٌ على خلاصة الأقوال في السائل العروضة » وذ کر 
المذهب النفي » فکان عمدة فيه » وأصبح تداول الناس له لا يقل عن تداوشم لکتاب 


اليزدوي » فهذا السغناقی یمیف تمحة هذا الکتاب فیقول +( محذوفة الفضول + اة 


۲ هوعلي بن محمّد بن اخسین بن عبدالکریم بن موسئ » آبو الحسن فخر الاسلام البزدوي » ولد 
حوالي سنة ٠١‏ ٤ه‏ » شيخ الحنفيّة » وعالِم ما وراءً النهر » وصاحب الطريقة في الذهب ‏ یسم 
ری اة خرس محرد وماك هاش روهت مس مما ۲ کر ارو 
معرفة الاصول" قال اين قطلوبفا : [ قد حرَحت احادیقه وم أسبّق إلى ذلك )» "غناءّ الفقهاء" ‏ 
"البسوط" » "شرح التقویم" ۰ "شرح الجامع الکبیر والصغیر " وغیرها . 

| آنظر ترجمته في : تاريخ بغداد » ۰۷۱-۷۰/۱۲ ابخواهر المضيعة » ۹۹۷(۹۹۵-۹/۲) سير أعلام 
النبلاء» ٦٠۰۳٦۰۲/۱۸‏ » تاج التراحم » ص )١54(١45‏ ۰ مفتاح السُعادة » ۱۸١-۱۸٤/۲‏ »› 


الفوائد البهيّة » ص ۰۱۲۵-۱۲ هديّة العارفين » 1۹۳/۱ . 


۷١ 


الفصول » متداخلة التقوض والنظائر » منسردة اللالی والجواهر » فلذلك آض الاس 

متهالكين في تعلمها وتعلیمها » ومکیّین في تحدینها وتنقيرها ) ۰0 وهذا علاء الدين 

البحاري یقول : ( فاق سائر التصانيف الحتصرة في هذا الفنّ » بسن التهذیب » 

ولطف التشذیب > ومتانة ال ركيب » ورصانة الترتیب ‏ فلذلك شاع فيما بين الأنام 

بُعداً وقربا » وذاع في بلاد الاسلام شرقاً وغربا ) ۲۱) 

والاحسیکی بهذا لم يبع فحر الاسلام تباع المقلد » بل کان ناقدا ا 

مدنا واا ال فر اوسا ی رة عرف الال ووی الا 

وتفصيل الفصول » » فحينما بدأ فخر الاسلام - رحمه الله عقدمة كلاّة في أصول 

EE هتم ای‎ EN ye Ng ES e 

شرع بعد ذلك عباحث أصول الفقه » فبدأ بالأصل الأوّل ‏ وهو القرآن الكريم ‏ » 

نم أتبعّه بأقسام التظم والمعنى فجعلهما في أربعة أقسام . 

القسم الأول : في وجوه النظم صيغة ولفةً » وقسمه إلى : حاص وعام ومشاز 
ومأول: . 

القسم الثاني : في وجوه البيان بذلك النظم » وقسمه إلى ظاهر ونص ومفسر 
رعکم 

القسم الثالث : في وحره استعمال ذلك النظم » وقسّمه إلى حقيقةٍ وجحاز وصریح 
وکناية . 

القسم الرّابع : لي وحوء الاستدلال والوقوف على العنی الراد من خلال هذه 
الأقسام ENE‏ واشارته ودلالّه واقتضائه . 

فتکلم فخر الاسلام - رحمه الله عن هذه الاقسام وعرّضّها وذ كر بمض 

أحكايها - وهو حكم الخصوص فقط - » ثم شرع في باب الأمر ولهّي ‏ وقبْل أن 

ينتهي من مباحیهما رجع ال الأقسام الأولى فشرَعَ بذكر أحكايها» فبدا بذكر 

E MAES 


7 التحقیق ( ۲/۱-بی . 


۳ 


أحكام العام والخاص » وأحکام الحقيقة وایحاز » وأدحل بين حکم الحقيقة وایحاز وبين 
حکم الصريح والكناية باب حروف العاني » وذکر وحها لذلك فقال بعد الانتهاء من 
حکم المجاز : ( وما یتصل بهذا القسم حروف المعاني » فانها تنقسمٌ إلى حقيقة وجحاز 
وشطرٌ من مسائل الفقه مب على هذه الجملة ) ۲۱۱ ثم عاد فأكملَ حکم الصّريح 
والكناية » وتایع أحكامً باقي الأقسام » ثمّ عاد إلى باب الأمر والنهي فأفرد بابا ني 
( حکم الأمْرِ واللهقي في أضدادهما ) » ثم شرع في باب بيان أسباب الشرائع » شم 
تابع بقية فصول الکتاب ۱ 

ما الأسيكييٌّ ‏ رحمه الله فلم يذكر المقدّمة الى ذکرها فخر الاسلام » وإنغا 
يدا عانتما و فده یلصا الأولات وهو القرآثُ الكريم ‏ » ثم تابَعَ فحر 
الإسلام في عرض الأقسام وتبویب الکتاب ‏ إلا أنه يعرضٌ الموضوعَ كاملا في موضعه 
فحينما بدأ بذكر القسم الأوّل من أقسام النظم وهو : الخاص والعامٌ والمشترك والمأوّل 
ذکر جميع ما يتعلّق بهذه الأمور من مباحث » ولا ينتقلٌ إلى مبحث أو فصل آخر إلا 
بعد أن يستوفّ الوضوع حقه » ولا بُرحئ شيعا من الكلام عن موضعه ‏ كماهر 
صنیع فخر الإسلام ‏ . 

كما خالفه في باب حروف المعاني فحين ذكره فخر الإسلام عقب باب 
الحقيقة وابحاز » ذکرّه الأحسيكيٌ في آخير الكتاب » وذكر السغنافي وجه ذلك فقال 
ار هت الات هن سای الأبراي لتقو بای هنا الا عن مسابل اننن 
والأحكام الشرعيّة » لا بیان معاني هذه الل روف من قم النحو لا من 
قسم الفقه ) ۳۱) . 

كما خالفه ‏ بعض السائل العلميّة والتفصیلات الفقهيّة » فحینما نحد فخر 
الاسلام - رحمه ا له - ی باب أقسام الأمور - أن الواحب - باعتبار الوقت الضروب 
له » يقسّم المأمورَ إلى قسمین : مطلقٌ ‏ ومقيّد . 


اه 


۱ أنظر ص ( ۱۰۰۹ ) من هذا الکتاب . 


اش 


والقید حعله في آربعة آقسام : 

ع ات رف هی او 

۲ - ما جُعل الوقت معیارا له » وسببا لوجوبه » كالصّوم . 

۳- ما جعل الوقتٌ مارا له » ولکنه لیس بسبپ لوجوبه , 

۱ . ۲۱۲ الشکل » وهو الحج‎ - ٤ 

نح الأسيكيّ ‏ رحمه الله - يجعل الأمور قسمین : مطلقٌ ‏ ومقيّد 
ولکنه خالفه في المقيّد حيث حعله ثلاثة آنواع فقط ء وهي التو لول والاني والرّابع 
- ما ذكره فخر الإسلام ‏ » وما مثلَ به فحر الإسلام للنوع الثالث جعله الأحسيكيّ 
من قبيل المطلق عن الوقت ۲۳۱ . 
وفي مسائل السبب والشرط ‏ بحدٌ فخر الإسلام جعل بعض الفروع الفقهيّة 

من قبیل السب احض ‏ ومتل لذلك بل قیلٍالبّد .وفتح باب الاصطبل أو الققص ‏ » 
بينما بح الأسيكيٌ يحعلٌ ذلك من قبیل الط الذي له حکم السّبب ۲۳۱ . 


(('؟ أنظر : أصول البردوي » ۲٤۸ ۲۱۳/١‏ . 
( أنظر ص ( 4۹۳ ) من هذا الكتاب . 


('؟ أنظر : ص ( ۱۲۷۷ - ١847‏ ) من هذا الكتاب . 


٤ 


المبيحث الثاني 
شروح الكتاب 


اعتنى الفقهاء والعلماء والأصوليّون بهذا الکتاب (( متخب الحسامي )) 
و آفادوا منه ر چ لذلك قصّده جماعة من العلماء بالبحث والتنقيب » والشرح 
والتهذيب » والاستدلال للمسائل الأصولية » وتوثيق ذلك بالفروع الفقهيّة » فذ کروا 
آراء المحالفين » وشْبّهِ المغالطين » و کرّوا عليها بالتفنيدٍ والتزییف ‏ وإثبات ما يرونه 
صحيحاً في نظرهم » وسأذكر ما وقفت عليه من هذه الشروحٌ مرتية حسب الترتيب 


الم لوفات مولفیها : 
(۱) شرح الامام شس الأئمة عمد بن عبذ السار بن محمّد العمادي الکسردري 
ر ٤١‏ ٦ه‏ ) ۰۲۲۱ ذکر ذلك ابن قطلویغا ‏ کتابه "ناج التاحم" (۳) والأحسيكيٌ 


٩‏ العلامة فقيه الشثرق » ويُنسبُ إلى ( براتقين ) من أعمال ( كردر ) وکردر ناحيةٌ كبيرةٌ من يلاد 
خوارزم » ولد سنة 4 ۰۰ه » تفقه بسمرقند على برهان الدّين علي بن أبي بكر الرغيناني صاحب 
"الهداية" » وببخارى على العلامة بدر الدّين الورسكي والعتايي وقاضي خان » وقراً بخوارزم على 
برهان الدين ناصر بن عبدالسیّد الطرزي صاحب "لمغري" "» خن بع وبرع فق الذهب وشاغ صیته 
وتفقه عليه حل كثير منهم : ابن أحته العلامة ممّد بن محمود بدر الدّين الكردري » والشيخ سيف 
الا ا و عنمن ین قمر ا 
وید الذي العتزير وغیرهم . من مصتفاته : "رسالة في الرد على التخول" تلامام الغزالی » "تأسیس 
القواعد في عصمة الأنبياء" » "الفوائد المنيفة في الذب عن أبي حنيفة" » "وكاب في حل مشکلات 
القدوري" + ونسب إليه شرح الختصر » مات د رحمه الله يوم المع تاسع حرم سنة ٣‏ 8ه 
ببخاری . 

أنظر ترجته فی : سير أعلام النبلاء » ۰۱۱۲/۲۳ الجواهر المضيئة » 0۱۳۷۷(۲۳۰-۲۲۸/۳ ۰ الواقي 
بالوفیات 754/9 (۱۲۷) ۰ تاج التراحم » ص ۲-۲۲۳  )۲(۲‏ الفوائد البهيّة» ص 
۱۷۷-۲ » هدية العارفين ۱۲۲/۲ 


60 ص ۲۲ 


۷۵ 


كما هو معلوم - توق عام ٤٤‏ ٦ه‏ » وعلیه فیکون القول بان لشمس الأئمة 
الكردري شر خا علی "المنتحب" یلزم منه أن يكون قد شرَحّه في حياة مولفه » وان 
انار ح قد مات فل مرت صاحب "للختصر" » وهذا ران كان هيدا لکنه محتمل ‏ 
وم يذكر أحدٌ من ترجم له هذا الکتاب غير ابن قطلوبغا 


5 و عن هذا الكتاب سر اضر وم ۱ 


( ۳ ) شرح الإمام الحسين بن على بن حجاج بن على السغناقي ( 5 ١لاه‏ ) » وهو 
الکتاب الذي بين أيدينا 


۵ و 3 ‌ 3 0 كل 0 س 70 . 
( 4 ) شرح محمد بن محمد بن محمد بن مبين » أبو الفضّل النوري ۰۲۳۲ في کتاب 
سّاه ( المنتخب ) 259 . 


('؟ سبقت ترجمته في هذه الدّراسة ص ۳۹ . 

('2 وقد قامّ بتحقيق الکتاب الثاني الدكتور سال أوغوت » ونال بذلك درجة الدكتوراة من جامعة 
أمّ القرى سنة ۱۰۸ه- . وهو الكتاب القصود عند القارنة بينه وبين كتاب السَغناقي . 

( لم أحد من ترجم له غير البغدادي إسماعيل باشا في هديّة العارفين » ۰۱۳۸/۲ وذكر أنه شرح 
(* توجد منه نسخة حطية بمكتبة ( فاتح بالسليمانية ) بركياء تحت رقم [ ۱6۲۹ ] . 


أنظر أيضا : إيضاح المكنون » ٠٦۹/۲‏ . 


۳1 


.ا مم 1 2 ۳ ۱ 
( © ) شرح الإمام علاء الدين عبدالعزيز بن هد بن محمّد البخاري ( ۱()۷۳۰) 
في کتاب سّاه ( التحقيق ) أو ( غاية التحقيق )"2 . 


٦ (‏ ) شرح أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي » أبو حنيفة قوام الدين الاتقاني 
( هلاه ۲۲ فی کتاب سمّاه ( التبيين )۲*۲ . 


00 تفقه على عمّه فخر الدّين محمّد بن محمّد بن إلياس الاعرغي » فكان ‏ رمه الله جرا في الفقه 
والأصول » صنف وشرّح الكثير من الكتب » وتفقه عليه قوام الدّين الكاكي » وحلال الدّين الكرلاني 
له کتاب "الأفنية" » وشرّح كتاب "أصول البزدوي" في کتاب ماه "کشف الأسرار" وهو أشمل 
الشروح وأنفعُها » وشرَح "التخب" في کناب سماه "لتحقیق" » وشرّحَ "الهداية” وصل فيه إلى کتاب 
التكاح فاحتزمته المنية سنة ٠‏ “لاه . 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيكئة » ۸۲۰(4۲۸/۲) » تاج التراحم » ص )٠٤١(١۱۲۸-۱۲۷‏ ۰ مفتاح 
السّعادة » لطاش كبرى زادة » ۰۱۸۰/۲ كشف الظنون » ۱۳۹۰/۲ الفوائد البهيّة » ص ٩١-4٤‏ » 
هدية العارفين » ۰۸۱/۱ 

''؟ وقد قام بتحقيقه طالبان من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عام ل1٠5‏ اها . 

7 ولد سنة 6ه ء قم مشق نم انتقل إلى مصر ودرّس بها » كان رأساً في مذهب أبي حنيفة » 
عا کر کی اعات كادي د ساني عیام ا القن رالد بق 
بطلان صلاةٍ منْ رفع يديه عند ال رکوع » فرة عليه ابن السبكي وغيره » من مصتفاته : "غاية البيان 
و ناذرة الاقر ان في آڃر الزّمان" وهو شرح لكتاب "الهداية" للمرغيناني » "الشامل" شرح "أصول 
اليزدوي" في عشرة أجزاء » "التييين" شرح "المنتحب" وغيرها » توفي - رحمه الله - سنة ۷۵۸م 
آنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۲۰۱۳(۱۲۹-۱۲۸/4) الدرر الکامنة » لابين حجر › 
1-۱ (۱۰۷۸) ۰ الدلیل الشافي ۰  )۵9۳(۱۲-۱۰۵/۱‏ تاج الترحم ص ۷۹(۷۰-۸) 
بغية الوعاة » للسيوطي ۹44(45۰-46۹/۱) » شذرات الذهب» ۱۸۰/۰ » البدر الطالم» للشو كاني 
۱۰۰۱۹۱ ۰ الفوائد البهيّة » ص ۰۲-۵۰ 

(*» وقد قام بتحقیقه الد کتور صابر نصر مصطفی » ونال به درحة الدكتوراة من جامعة الأزهر سنة 


. ھ٠‎ 


۳۷ 


ین 1 OE‏ 1 سا رای اناس ۱ 
(/ا) شرح منصور بن مد بن يزيد الخوارزمي » أبو محمد القاءاني ( هلالاه ) 


وم یذکر أجذعن ترح له شرحا علی هذا الکتاب ‏ رفيا ذکر اساعیل باشا له 
حاشية على أحد شروح " لتتحب" » ول یذکر أي شرح هو ۲۲۳۲ 


(A)‏ شرح عمد بن الشزيق اللسيئ السمزقندئ ( ۲۳۱-۵۸۳۸ فى کتاب 
1 اه ر شرح المت لمنعخب الحسامئ )۲*۲ . 


( 9 ) شرح أبي الفضائل عبدا لله بن عبدالکريم الدهلويّ ( ۳۱۸۹۱ في کتاب 
0 الفقيه اختفي الاصولٍ » كان عالا مطلِعاً يْقَةٌ » إشتغل بالتدريس والإفتاء والتصنيف » شرّح 
كتاب "ا مغن" للخبازي في أصول الفقه » قيل عنه : إنه شرح مفيدٌ غاية في بابه » وقال القرشي : 
( رأيث له "مناسك اج" في الذهب في أرحوزة )» توفي - رحمه الله بمكة المكرّمة سنة ه/الاه 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة »> )١1537(5-05/*‏ » تاج التراحم » ص 707(7170) » الفوائد 
البهيّة »> ص ۲٠١-۲٠١‏ » هديّة العارفين » 5175-41/4/7 
۰ أنظر : إيضاح المكنون » ۵15/۲ . 

ولكنّ الصّحيح أنه شرح ( المنتخب ) بي کناب مستقلٌ » وتوجدٌ منه نسخة خطيّةٌ عکتبة 
( نور عثمانية بالسليمانية ) بتركيا » تحت رقم [ ۱۳۷۲۹ ] . 
نم سات : "الرّشاد في شرح الارشاد" للتفتازاني » "زبدة الأسرار" في الحكمة » "شرح الفوائد 
الغياثيّة" » "شرح هداية الحكمة" للأبهري وغيرها » توفي رحمه الله سنة ۸۳۸ . 
أنظر : هديّة العارفين » ٠۸۹/۲‏ 
250 الم يذكره من ترحَم له » ولكن وجددتُ من هذا الكتابٍ عدداً من النسخ الخطيّة في : 
بت مكتبة ( فاتح بالسليمانية ) برَكيا » تحت رقم [ ۱۳۱۰ ] . 
س مکتبة عارف حکمت بالدينة النورة » تحت رقم [ ۲۵۱/۳۲ ] . 
س نسخة مصورة بالیکروفیلم في معهد البحوث الاسلامية بجامعة أمّ القری »تحت رقم [ ۳۶۲ 
أصول ۲ . 
7 وقیل : محمود بن عبدالکریم » سعد الدّين التعلوي » آبو الفضائل الحنفي » من مصتفاته : 
"إفاضة الأنوار في إضاءة أصول النار" » "للقصید" في التحو » توفي رحمه الله سنة ۱٩۸ه‏ . 
أنظر ترجمته في : مفتاح السّعادة » ۰۱۸۹/۲ كشف الظنون » ۱۸۲۹/۲ » هدية العارفين » 47١/١‏ 


۷۸ 


ماه ر مفتا ح الأصول )۲۱۲ . 


٠١ (‏ ) شرح جال الدّين آبي احاسن یوسف بن شاهین ( ٩٩۸ھ‏ )7“ . 


۹١ (‏ ) شرح أفضّل الق آخوند زادة ۲۳۱ في کتاب ماه ر دقائق الأصول في شرح 
النتخب اطسامي )"۲ . 


لم يذكره أحدٌ ممن ترحم له » ولکن وحدت منه نسخة خطيّة في مكتبة ( لا له لي ) بتركياء 
تحت رقم [ ۷4 ] . 
609 ابن الأمير أبي أحمد العلاء قطلوبغا ‏ الك ر كي الصري الحنفي » ثم " الشافعي » سبط این حجر 
العسقلاني » یعرف بابن شاهين » ولد سنة ۸۲۸ه » من مصتفاته : "بلوغ الرّحاء" » "بلوغ القذر 
بلیلة در" » "حاشية علی عسي النتبه وتحریر الشتبه" ‏ "افرح علی انين" وغبرها » توفي - رحمه 
الله سنة ٩۸۹ه‏ . 
أنفر ترجمته في : الضّوء اللامع » للسخاوي » ۰ الیدر الطالع » للشوكاني » 
5/-051(555) هديّة العارفين » 557/5 » إيضاح المكنون » 559/7 » معجم المؤلفين › 
۳ . ش 

وذكر محقق كتاب ( شرح المنتخب ) للتسفي : أن الترحمون له اختلفوا في هذا ( التحب ) 
أهو للأحسيكيّ في أصول الفقه ‏ كما قال إسماعيل باشا و رضا کخالة -؟ أم هو ( المنتتحب) 
للعلاء التر كماني في الحديث ‏ كما قال السخاوي والشوكاني ‏ ؟ 
أنظر : مقدّمة كتاب شرح المتتخب » ص ۱۵ 
۰ لم آقف على من ترحم له أو ذ کر شيئاً عنه 
٩‏ الم يذكره أحد » ولكي وحدت منه نسخة مصوّرةٌ بالميكروفيلم في المكتبة المركزية بج امعة 


ام القرى » تحت رقم [ ۲4۹۱ ] . 


۳۹ 


المبحث الثالث 
ذکر آهم کتب الأصول الحمدة قي المذهب الحنفي 
ومتزلة کتاب ١‏ التخب ) بينها 


a‏ الفقه عدت اه کی میرک وال باه زر 
وکما هو معروف تنارّع الفريقين في أرّل من صنف في صول الفقه » فالحنفيّة يعون 
تصنيفاً للإمام آبي حنيفة - رحمه الله وان م يكن مكتملاً » حيث ین طرق 
الاستنباط في کتاب "الرأي" له » ثم من بعده صاحباه أبو يوسف ( ۱۸۲ه) ۲۱۲ 


ومحمّد ( ۱۸۹ھ ) ۲۲۱ رحمهما الله - حيث يرى الحنفيّة أن أسبقيّة التأليف لما في 


( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس » أبو يوسف الأنصاري » قاضي القضاة » صاحب 
أبي حنيفة الفقيه ال محتهد » تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسیّن » الهدي والحادي والْرّشيد » وهو 
ول من دعي ب"قاضي القضاة" » ول من غيّر لباس العلماء » وأو من وضع الکتب على مذهب 
أبي حنيفة » من كتبه : "النوادر" » "الأمالي" » "الخراج" » "الآثار" وغيرها » توفي - رحمه الله سنة 
۲ھ . 

آنظر ترجمته في : العارف » ص 444 » آخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ۰۱۰۲-۹۰ 
تاريخ بغداد » 4 ۲/۱ ۷۰۰۸(۲۲۲-۲) ۰ طبقات الشيرازي » ص ۰۱۳ وفیات الأعيان » 
(AYETA ۰‏ > مناقب الامام آبي حنيفة » للذهيي » ص ۷۱-۵۷ ۰ الجواهر الضیعت 
1م02 . 

۳ هو محمّد بن الحسن بن فرقد ‏ أبو عبدالله الشيباني » تلمیذ أبي حنيفة وصاحيّه » الفقیه امحتهد › 
صاحب الکتب العتمدة في الذهب النفي » درس على الإمام مالك » وتفقه على آبي یوسف › 
والتقى مع الشافعي وناظرّه » فأعجب به الشافعي وأثنى عليه » فاجتمع له من العلوم ما لم يجتمع لغيره 
دون فقه أبي حنيفة ونشره » ولاه الرّشيد قطاء الرقة ثم عزله عنها » من مصتفاته : "الجامع الكبير 
O‏ انس الكو لیصا ای "نراقو" ما وتات رها في 


د ره ال - سنة قم لها . هت 


۷۹ 


هذا القن بعك إعاميني)” ١‏ “يلما ررق الشافعية أن في کتاب "الر سالة" للامام محمد بن 
لعلم أصول الفقه كان لغیرم(۲) 

1 3 ع 1 ی لح E‏ ۹ ء٤‏ ۶ 
وقد عانى الحنفيّة من ذلك العناء الكثير » حيث إن آئمتهم ل يركوا لحم أصولاً جامعة 
وقواعد محكمة » وإنما ترکوا هم آلاف المسائل الشورة في کتبهم ‏ وآلاف الفروغ 
الفقهيّة المبثوثة في مصنفاتهم » فبدأً العلماء من القرّن الثالث يمع شتات هذه المسائل 
واستنباط القواعد الأصوليّة لها فنسب إلى الإمام أبي الحسن الكرخي ( .٠84ه)(”2‏ 


عا # 5 ۴ 2 8 
أل کتاب مستقل ق أضول الفقه احنفی عند قصنيفة رسالة :2*0 . 


= ت أنظر ترجمته في : المعارف » ص ٠٠٠‏ » آخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري › 
ص ۱۳۰-۱۲۰ ۰ تاريخ بغداد » )٥۹۳(۱۸۲-۱۷۲/۲‏ ۰ طبقات الشيرازي » ص ۰۱۳۰-۱۳ 
وفیات الأعيان ۰ ٠۸١-۱۸٤/٤‏ (۵1۷) ۰ مناقب الامام أبي حنيفة » للذهبي » ص 5579 » الوافي 
بالوفیات » ۰۳۳۲/۲ 0۷۸۲(۳۳ ۰ الجواهر المضيئة ۰ 0۲۷۰۱۲۷-۱۲۲۳ . 

۰ آنظر : مقدّمة كات أصول السرحسي » ۳/۱ . 

( أنظر : مقدمة ابن خلدون » 05۳/۲ هد . 

7 هو عبيدا لله بن الحسن بن دلال بن هم » أبو الحسن الكرحي » شيخ الحنفيّة بالعراق » وإليه 
انتهت راا لد هء كان رحمه الله - فقيهاً يحتهداً » جمع بين العم والعبادة 
والرّمْد » له مصتفات منها :"الختصر" الشهور في الفقه الحنفيّ » "رسالة في الأصول" » "شرح ابامع 
الك اله وهنا قوف دوه ۱ لد مه تس 

آنظر ترجمته في : أخبار آبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ۱۰۲-۱5۰۰ › تاريخ بغداد » 
۰ (5.7هه) ۰ طبقات الشيرازي » ص ۰۱۲ سير أعلام التبلاء » ۲/۱۵ ۲۷-4 
الجواهر المضيئة » )۸۹٤( ٤٩۹٤ -٩۹۳/۲‏ » الفوائد البهيّة » ص ۱۰۹-۱۰۸ 

۵ ولکن الطالع لتلك الرّسالة جحد أنها بجموعة من القواعد الفقهيّة » حصيرت فيها المسائل » وذکر 
فيها احتلاف أئمة المذهب » وقد جمع الأستاذ الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرحي الأصوليّة في 
رسالة » وضمّنها رسالته تلك 


۸۱ 


مٌ حاء من بعلده الامام العلامة آبو بكر الخصّاص ( ۳۷۰ه- 2١7)‏ وصتف 
کتابه ( الفصول في الاصول ) وهو ما یسمَی ب( أصول ابصّاص ) ويعدٌ أوّل الکتب 
العتبرة عند الحنفيّة » فقد طرّز المحصّاصُ كتايّه هذا بالاستدلال النقلي والعقلي بهمیع 
السائل العروضة » وشملت مسائله أكثرٌ مواضیع أصول الققه » وذکر فة آراء شیخه 
آيي لسن الکرحی - ما وافّه فیه وما عا فکان فى من اعظم الکتب حوده 
وتحقيقاً في موضوعه( ۲۳ . 
نم حاء من بعده الإمامٌ الأحلّ » والقاضي الا کمل » آبو زید عبیدا لله الدبّوسي 


( ۵4۳۰ )۲۲۲ فوضّعٌ كتايّه ( تقويم الأدلّة ) فکان هو الکتاب الثاني العتمد في 


2 هو أحمد بن علي » أبو بكر الرازي » اللقب ب"ابخصاص" ‏ ولد ستة ۳۰۵ هب مامٌ الحنفيّة في 
عصره » تلمذ على شيخيه أبي الحسن الكرحي وسار على طریقیه في الرهد والورّع » وأعسذ عن 
أبي سهل الزحاج » إمتنع عن ولاية القضاء مرّات » له مصتفات مفيدةٌ منها : "الفصّول في الأصول" » 
"أحكام القرآن" » "شرح مختصر الكرحي" » "شرح مختصر الطحاوي" > "شرح الجامع الکبسیر 
والصّغير" وغیرها كثير » توفي - رحمه الله - سنة ۰ھ . 

آنظر ترجمته في : تاريخ بغداد » ۲۱۱۲(۳۱۵-۳۱/6)) طبقات الشيرازي » ص ۱6 ۰ سير أعلام 
النبلاء »  ۳۳۱-۳۰/۱‏ الوا بالوفیات » ۳۲۰۰(۲۱/۷) ء الجواهر الضيشة ۲۲۰/۱ ۲۲ 
)٠٠١(‏ » تاج التراحم » صن  )۱5(۱۸-۱۷‏ الطبقات السنيّة » )۲٦۸( ٤۸0-6۷۷/١‏ » الفوائد البهيّة 
ف 

("2 وقد طبع هذا الكتاب في وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية بدولة الكويت عام 4۰۰ ۱ه في 
آربعة أحزاء بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي . 

آنظر : مفتاح السّعادة » لطاش كبرى زادة » 187/7 » كتابة البحث العلمي » للدكتور عبدالوهاب 
أبو سليمان » ص ٤٤١‏ 

"2 هو عبیدا لله » وقيل : عبدا لله بن عمر بن عيسى » أبو زيد الديّوسي » نسبة إلى ديّوسة بلدةٌ بين 
بخاری ومعرقند » الفقيه الحنفي » والقاضي الإمام » من أكابر فقهاء الحتفيّة » تفقه على أبي حعفر 
الأسزوشئ » صنف في الفقه والأصول » وهو أُوَّلُ من وضع علم الخلافب وأبررّه إلى الوحود في کتابه 


ب 


"تأسیس النظر" » ومن مصنفاته :"الأسرار" » "تقويم الأدلة" » "الأمد الأقصى" وغيرها » توفي 


- رحمه لله - سنة 5ه . مد امد => 


AT 


أصول الفقه الحنفي » وضمّن كتابه هذا آراءه الأصوليّة ون كانت تخالف أئمة 
مذهبه( "۴ وقد اعتنى علماء الحنفيّة بهذا الكتاب » فشرحه الامام فخر الاسلام 
اليزدوي ( 4۸۲ه) وهو شرح حسّن » واختصره الامام سیف الدين آبو بكر محمد 
ابن الحسين الأرسابندي وشرحه أيضاً الامام بدر الدّين محمود بن عبدالکریم الكردري 
وجميع هذه الکتب إعتمدَ علیها صاحب هذا الکتاب - السَغناقی - وأفاد منها . 

ثم حاء الامام فخر الاسلام علي بن محمّد بن الحسين البزدوي ( 4۸۲ ه) 
وصنف كتايّه المشهور ( كتنر الوصول إلى علم الأصول ) » وهو العروف ب( أصول 
فخر الإسلام ) » وهو كتابٌ معتيّر » تداوله الناسُ ولي أيديهم اشتهر » وهو الأصل 
الذي احتصر منه حسام الدّين الأعسيكييٌ کتابه ( المتتخب ) الذي هو مقن هذا 
الکتاب الذي ين ايديا 

وقد شرَحه علماء عدّة » منهم : السغناقي - صاحب هذا الکتاب - في کتاب 
سمّاه ر الكافي )7" . 
ل والامام حميد الدّین الضریر ( 117 ه ) في کتاب سمّاه ( الفوائد ) » وقد أفاد منه 
السخناقی كثيراً ۲۳۱ . 
والامام علاء الدّين عبدالعزیز بن أحمد البخاري ( ۷۳۰ه) ‏ کتابه الشهور 
( کشف الأسرار ) » قال طاش کبری زادة : هو أحسن الشروح وأشهرها ۲*۱ . 
= ت أنظر ترجته في : وفیات الأعيان » ۳۳۳(4۸/۳) ۰ سير أعلام النبلاء » ۰۲۱/۱۷ 
البداية والنهاية » ٤۷-٤٦/١١‏ » الجواهر المضيئة » )٩۰۱(۵۰۰-4۹۹/۲‏ ۰ تاج التراحم » ص 
۰0۱۹۱۳۲۰۱ شذرات الذهب › 8/ 755-54 ء الفوائد البهيّة » ص ١٠١4‏ 
۲ حقق هذا الكتاب في مصر عام ۸۱۹۷۰ نم في الجامعة الإسلامية بالمدينة التوّرة » عام ۰ ١ه‏ 
5 وفاش كلاق محم مات الولف عافن ۸ من هذه الذراسة . 
۲ وقد سبقت الاشارة إليه ص ۰۸ » وتوحد منه نسخحة ححطيّة في مكتبة ( فاتح بالسليمانيه ) بت رکیا 
تحت رقم [ ۱۳۱٩۹‏ ۲ . 
۰ مفتاح السَعادة » ۱۸۵/۲ ۰ وكاب (کشف الأسرار ) مطبوع ي آريعة أحزاء » وعلی اشر 
طبع کتاب ( آصول فخر الإسلام ) . 


۸ 


۳۳ والامام آکمل الدّین محمّد بن محمود البابرتی ( ۷۸) وستاه ر التقریر)۱۱) 


٤۹٠ (‏ ه )۲۳۲ وهو کتابٌ كبير الحم » سهل العبارة » ذكر فيه للسائل الأصولية 
ومثل لها بعشرات الأمثلة » واکثر من ذکر الأدلة » فکان كتاباً جامعاً لا يستغين عنه 


9 
اعد من یصنف ن الذهب النفی( ۳ . 


وبعد ذلك يأتي که اب ( ميزان الأصول في نتائج العقول ) » ويُطلقٌ عليه 


› وانظر بقيّة الشروح على هذا الكتاب في الكشف‎ > AEDS BE 
1-۱ 

۷ هو خر ع ن اعدين آي سيل انو بكر قفني الا اسر ي كان آمویا وها 
جتهداً في المذهب التفي » لزم الإمام نمس الأئمة الحلواني حتى تخرّج به » وصار إماماً من أئمة 
الي له كنات السوط ن اة ا عل اضتعانه وه می ناب م عاط م تير 
مراحعة » وله كتاب "شرح السير الكبير" » وله "شرح مختصر الطحاوي" » وله "شرح الجامع الكبير" 
“كتابُ الأصول" وغیرها ؛ توفي - رحمه الله - سنة +43 هاء وقيل غير ذلك : 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۱۲۱۹(۸۲-۷۸/۳) ۰ تاج التراحم »> ص ۰)۲۰(۱۸۹-۱۸۲ 
مقتاح السّعادة » ۱۸/۲ » هديّة العارفين » ۷٦/۲‏ » الفوائد البهية » ص ٠١۹-٠١۸‏ ۰ الفتح المبين » 
5 . 

( أنظر : مفتاح السّعادة » 187/7 » كتابة البحت العلمي » د. عبدالوهاب آبو سلیمان » ص 
33 

و کتاب ( أصول السرحسي ) مطبوعٌ بتحقیق الأستاذ أبي الوفا الأفغاني في مجلدين . 

(2 هو محمّد بن أحمد بن أبي هد » أبو منصور » ويقال أبو بكر السّمرقتدي » نزيل بخارى » شيخ 
كبيرٌ فاضل » حلیل القذر » تفقه على أبي المعين النسفي » وعلى صدر الإسلام أبي ایس البزدوي » 
كان رحمه الله - إماماً في الفتوی والمناظرةٍ والأصول والكلام » كانت ابتته تحفظ كتاب أبيها 
"التحفة" فشرّح الكتاب علاء الدّين الكاساني » فأعجب به السمرقندي فزوّحه ابنته » من مصنفاته : 


ران الصول" ‏ "تمنة الفقهاء" وغیرها > توفی - رحمه لله - سنة ۹ھ . 2 کا یتح 


A 


في الأصول كتابان » الأول مختصرٌ والثاني مطوّل » والمختصّرٌ هو ( الميزان ) » وهو 
كتايٌ مفيد » عليه اعتمادٌ حل المتأخريد(١2‏ . 


نم يأتي كانت ( النتحب احسامي )اا این محمّد بن حشد الأحسيكة 
63 6 وشو وال کت امه E‏ ری ره 
فضُول الكلام فيه » فكان غاية في بابه » یقول عنه الشّيخ عبدالعزيز البحاري رهه 
SES RES O LE a GA‏ 
مقتصرا علی الاصول ؛ ویعد من أ هذه الکتب ؛ لاه رها + فکان فیه اة 


با فلا ۵ وت امكار م یه مازلا ۳۰۱ 


= أنظر ترجمته في : الجواهر الضيعة » ۱۱6۱(۱۸/۳) تاج الراحم » ص ۲۲(۲۰۲) 
هدية العارفين » ٩۰/۲‏ » الفوائد البهية » ص ٠١۸‏ 

( وهو كتابٌ مطبوعٌ في جلد » قامت بطبعه إدارة إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر » عام 
٤ه‏ » بتحقیق الدکتور محمد زكي عبدالیر . 

("2 أنظر : مفتاح السّعادة » ۱۹۱-۱۹۰/۲ » کشف الظنون » ۰۱۸۹/۲ كتابة البحث العلمي » 
ص 46۲ وقد طبع هذا الكتابُ طبعة قدية في افند على الحجر » ولکن اندثرت هذه الطبعة » فبقي 
الکتاب مخطوطا : 


الفصل الثاني 
التعریف بکتاب (( الوا )) 


وفیه ستة مباحث 


توئیق نسبة الکتاب ال مولفه 


نسخ الکتاب و و صفها 


الشروح الاحری 
منهج المؤلف 2 کتابه 
مصادره التى اعتمد عليها 
المبحث السادس 2 الک ات 


Al 


البخث الأول 
توئیق اة الکتاب إل مرا 


لا شك في صحة نسبة كتاب (( الواقي )) للامام الحسين بن علي بن حجاج 
السَغناقي » وعدم الشك مبیٌ هنا على أمور : 
الأمرُ الأول : 

أل میم الکتب الى ترحم أصحابُها للإمام السغناقي ذکرت أن له كتابا شرّح 
فيه (( متخب الأحسيكي )) » وذکرت ایضا أنّ اسم هذا الكتاب (( الوایی )) › 
فهذا دليلٌ اول في صحهة نسبته إليه . 
الأمرٌ الثاني : 

جميعٌ النسخ الي ین يدي ذكرت أن اسم الكتابٍ هو (( الوافي شرح 
الأحسيكي )) » للعلامة حسين بن على بن حجاج السغناقي » باستثناء نسخةٍ واحدةٍ 
هي نسحخة دار الکتب للم زه ون ا ی الصفحة الأر ل منها - صفححة العتوان -- 
ما يلي ارح کے ی و و نا رن البخاري ) » 
وک ف بخط مغایر ما یلي : ( هذه الورقة من الكتاب ليست للبخاري » والکتاب 
اسه الوافي للسغناقی ) ۱ 

ومعنی ذلك أنّ المصحّح هنا اطع على مضمون الکتاب » وقراً حاقته فعرف 
EASE‏ ولکر SG NA‏ + هذه ال 
من الكتاب الحفوظة بدار الکتب المصريّة » والي رمزت لما بالحرف ( أ ) هي في 
EDS E o a e a‏ وقد 
تکون عابقة » فنزعت الورقة الأولى من هذا الکتاب » ووضعت مکانها الورقة الأول 
من كتاب ( التحقیق ) للبحاري » فجاءً الاسم الأول وهو باسم ( التحقیق ) 
مطابقٌ لا في الورقة الأولى » ولکنْ مصحّمّ العُدوان لعلّه اطلعٌ على الکتاب كاملا 


۱۷ 


فرأى أنه للسَعناقي ولیس للبحاري » فکتب العبارة السّابقة ( هذه الورقة من الکتاب 
ليست للبحاري ..) ولکن الأصوب أن یقول : ( هذه الورقة من الکتاب ليست 
للسغناقي ولا هي للبحاري » والكتابُ اسه الواني ) » وعلیه فتکون الورقة الأول من 
هو ال اا یادن اند لل ا ترها فكان 
اتفاق النسخ على اسم الكتاب واسم مولفه دليلٌ ثان على صحَّةٍ نسبّةِ الکتاب إلى 
الأمرُ الثالث : 

وهو الذي لاید غْ بحلاً للشلکٌ نی صحة النسبة امهو أن الستغناقي - رحمه نب 
في بداية الکتاب ونهایته قد صرح باسيه واسم الکتاب » فقال في الورقة الأولى من هذا 
الکتاب :( قال العبّدُ الضّعيف حسین بن علي بن حجاج بن على السغناقی حعل الله 
يومّه حیرا من أمميه » وآنسّه في رشیه ...1 وقال في الورقة الأحيرةٍ منه :( یقول 
العبّدُ الفقيرٌ إلى | لله » المرشدٍ إلى سواء المنهاج » والمنجّي من وصمة الاتسام بسيمة 
النفاج » المدعو بحسين بن علي بن حجاج » ستر | لله عيويّه » وغفر ذنويّه .... ثم لما 
م ينفلت لفط الحتصتر ومعناةٌ المغلّق » من الكشلف الشّافٍ والشرح المطلّق » ول يسق 
ذو غمّةٍ كشفه يُنتظر » سميته الواني في شرح الحتضر ) وهذا دليلٌ ثالث » ولیس 
هذه ی ۱ 


AA 


الیحث الثاني 
نسخ الكتاب ووصفها 


للكتاب نسخ عديدة متوافرة في مکتبات العالم ‏ أبداً بسردها » نم آذکر ما 
)١١‏ نسخة محفوظة بدار الکتب المصريّة » تحت رقم [ 4۳ أصول فقه ] . 
( ؟ ) نسحة محفوظة بالمكتبة الوطنيّة بباريس » تحت رقم [ ۸۸۰ ] . 
(۳ نسخحة محفوظة بالمكتبة الوطتية بباریس » تحت رقم 1 ۱4۵۲ ] ۱ 
(4*) نسححة محفوظة عکتبة أحمد الثالث بزكيا » تحت رقم [ ۱۲۲۸ ۸ ۲ 
( © ) نسحة محفوظة بحكتبة فاتح "السليماتيّة" بوکیا تحت رقم [ 1/49] . 
E 4:3‏ داماد زادة "السلیمائة" ب E‏ ع رقم [ 41۸ ] . 
( ۷ ) نسخة محفوظة عکتبة كوبريللي بركيا » تحت رقم [ ۵۰0 ] . 
۸۱ نسخة حفوظة عکتبة حامعة برنستون ع تحت رقم [ 464۲ ( 0۸1۱ 
ومنه مصوّرٌ میکروفیلمي ععهد البحوث والدراسات الاسلامية بجامعة أمّ القری » برقم 
7 ۳۲ آصول فته ] . 


۹( نسحة محفوظة .عكتبة آذربیجان » تحت رقم 1 ۰ - 9 ] ٠‏ 


وأشارٌ بر و کلمان في کتابه "تاريخ الأدب العربي" إلى نسحی مکتبة باريس 
الوطنيّة » وذ كر آربع نسخ آحری في : 
س القاهرة أول ۲۹۹/۲ : ]٤۷ [۳١7‏ . 
س آصفية بالهند 95/١‏ : 5۸1 ]:1 0۹ ] . 

هذه نسخ الکتاب الي علمتٌ بوجودها » وقد حصلت على صور أربع نسخ 
منها فقط » هي الي اعتمدث عليها في التحقيق » وحصلت على نسخة أخرى خحامسة 


14 


بعد الانتهاء من التحقيق » ولكن ليس بينها وبين النسح الأخرى فروق تذكر 
وسأشرعٌ في وصفي وبيان تلك النسخ . 
النسخة الأولى : 

نسخة دار الكتب المصريّة ذات الرّقم [ 47 أصول فقه ] والمرموز ها بالحرف 
5 ) » وهذه الدسححة مكتوبة بنط واضح جداً ومقروء » بيد الناسخ أحمد بن علي 
ابن صالح - رحمه الله - » وتقع في ( ۲۳۹ لوحة ) » ومسطرتها ( ۲۵ ) سطراً » کل 
سطر يحوي ما معدله ( ١4‏ ) كلمة » وكان الفراغ من نسعيها يوم السبت السابع 
E E‏ ۱ 

اوا قليلة ال عط و و ن مات و ان 
وعليها بعض التملیکات » ولكن ‏ كما سبق أك الورقة الأولى منها منزوعة ‏ 
ووضع بدلاً عنها - حطاً - الورقة الأول من كتاب ( التحقيق ) للبحاري » وهي 
یه E‏ الورقة الأو فا 
النسخة الثانية : 

نسخة المكتبة الوطنيّة بباریس ذات الرّقم [ ۸۸۰ ] وللرموز فا بالحرف ( ب ) 
وهي مكتوبةٌ خط ردئ » أكثرٌه غير منقوط » بل لفط فيها نادر» لم یذ کر فیها اسم 
الناسخ ولا تاريخ اللسخ » تقع ‏ ( ۲3۲ لوحة ) » ومسطرتها ( ۲۱ ) سطراً » كل 
سطر يحوي ما معدّله ( ٠١‏ ) كلمة » وهي نسخة كاملة » كثيرة الا حطاء وال قط ‏ 
وتصويباتها قليلة . 
النسخة الغالغة : 

نسخة مكتبة جامعة برنستون ذات الرّقم [ ۸1١ ( ٤٠٥۹۲‏ ) ] وصورتها على 
الیکروفیلم برقم [ ۳۲۰ أصول فقه ] ععهد البحوث بجامعة أمّ القرى » والرموز لها 
بالحرف ( ج ) » مكتوبة بخط رقعة واضیح » بيد التاسيخ حسین بن علي بن حسین بن 
الحسين التارحکندي - رحمه الله » تقع في ( ۲۰۷ لوحة ) » ومسطرتها +7 ) 
سَطرا )کل سط قوق :ما معد 109 که رهي تة کاظه ايسا عا 


3 


تصويبات وحواش وتعليقات » وأخطاؤها والسقط فيها ليس بالکتیر » ولكن ازداد 
لقحو ارتم :الأ سر معا وين نرقم NE‏ زره کات مدق 
ف آواخجر الکتاب »وكات القزاغ من نها اليوم العاشر من شهر ريح الأول سعة 
إثنتين وحخمسين وسبعمائة » عدينة قرم » ۷۵۲/۳/۱۰ه. . 
النسخة الرابعة : 

نسحة مكتبة فاتح بالسليمانية ذات الرقم [ ۷4٩‏ ] الرموز لما بالحرف ( د ) 
وهذه النسخحة مكتوبة بخط تعليق راضخ ومقروء » بيد النايخ عبد الله بن محمّد 
ابن عبدا لله بن نظام الخراساني ‏ رحمه الله - » تقع في ( ۱۸۱ لوحة ) » ومسطرتها 
gS‏ 

ليل الأحطاء» مصكحة ومصربة » حب على الررقة الأخيرة منها :( قري وطح 
بالنسخة القروعة على المصتف - رحمه الله المنقول هذا منها في أوامرط صفر سنة 
أربع وسبعين وسبعمائة ] وعلیها تمليكُ لم یتضح اسم مالکه له حمود بن الامام 
الاد الد لانا سيت ادن غیت هار كا ها سای س ورف 
وكان الفراغ من نسعيها ظهر يوم الثلاثاء من أواخير شهر الله العظم الحرم الحرام مسن 
شهور سنة أربع وسبعين وسبعمائة » الثلاثاء /١/٤۷۷ه‏ . 

أما النسخة الخامسة الق وصلت آخبرا » فهي نسخة المكتبة الوطيّة بباريس 
ذات الرقم [ 140۲ ] » مكتوبة بخط نسحي جميل ومشكول » قليلة الأخطاء تکاد 
تتفق مع النسخة ( أ ) » وهي من الإملاء الثاني للمصئف ‏ كما سيأتي يبانه - 
تقع في ( ۲۵۱ لوحة )» ومسطرتها ( ۲۳ ) سطراً »كل سطر يحوي ما معّله ١4‏ ) 
كلمة » وهي نسخة كاملة ومصشّحة ء يندُرٌ فيها الخطأ » لكنّ الأوراق في الجزء 
الأخير حصل لا بعض التلف » 7 ذك و فتهنا اسب زاف وزیا > یت ری 
E‏ رهق SR‏ 


)1( 5 ۲ 3 9 جه ص ۹۸A‏ من هذه الدراسة إن شاء ١‏ لله ۰ 


5١ 


وبآخير هذه النسخة تقريظ للإمام الأحلٌ شيخ الإسلام بهاء الدّين المنصور في بات 
شعريّة » عدح فيها كتاب ( الوافي ٩۱۲)‏ . 

وقبل خمسة أيام من مناقشة هذه الرسالة أهدى لي الأخ الزميل الفاضل الشيخ 
ها وا للم لووط و رامن الف مكتبة ( أذربيجان ) الي 
تحمل الرقم [ 0-114۰ ] » تقع في ( 175 ) لوحة » ومسطرتها ( ۲۸ ) سطراً » 
كل سطر يحوي ما معدله ( ۱5 ) كلمة » لم يتضح لي فيها اسم الناسخ » بینما كان 
ا من شیر خن ای سنة ثلاث وعشرين وسبعمائت 
١ه‏ 


('2 وسيأتي ذكرها إن شاء الله ص ۹۵ من هذه الدّراسة . 


۹ 


المبحث القالت 


أهميّة هذا الكتاب ومرتبته بين الشروح الأحرى 


ا حیث کونه اعد الشروح المتقدّمة » 
فلم يتقدّمه إلا کتاب واحدٌّ أو کتابان » أمّا الکتابٌ الأول وهو كتاب همس الأئمة 
SN‏ 12۲ ) فق تقدمه علیه [ذا ماصحت نسبة هذا الکتاب ل 
أمّا الکتابٌ الثاني » وهو شرح حافظ الدّين النسفيّ ( ۷۱۰ه-) فلم يثبت أنه 
متقدّمٌ عليه » فالتقدّم بالوفاة أربع سنوات ليس دليلاً على تقدم تأليفِه للكتاب ؛ لان 
الفرق ون تاريخي وفاة کل من التسفی التاق هي ریم سنوات فقط » ومع ذل اث 
فان صاحب هذا الکتاب - السغناقي - ذکرّ في حاقعة کتابه - کما سبق أن ینت - 
أله آملی ها الکتاب علی أصحابه مرتین » الاول بن مديدة و کلاباذ) یوم امه ة 
العشرین من شهّر صفر ستة 1۹4۲ هب والاملاء الثاني في مدينة ( عوارزم ) يوم 
الإثنين الرّابع والعشرین من شهر ذي الحجّة سنة 1٩۳‏ ه » بینما لم ی ذکر شیم من 
ذلك في کتاب حافظ الدَّين اللسفي . 

وبالنظر في الكتابين » وأسلوبي الكاتييْن » ضحد آنهما متقاربان جداً في المنهج 
والأسلوب » بحيث إنّ أحدهما اعتمد على الآخر كثيراً » فمثلاً في مقدمة الكتاب ضحد 
السَغناقي یقول ۰( فانها ميينة معذن الدّرايات واللالات » ومذرك الدلائل والییتات > 
ورا الارواح » وحناخ التجاح .... ) )٩۳(‏ وضد الشف یقول :( عم أذ 
أصول الفقه علّمٌ شریف » حایعٌ لعلوم شتی » من الکلام والتظر والفقه والتحو » فهو 


0 أنظر : ص ۷۵-۷ من هذه الذراسة . 


مهن الاي 


1 


معدن الدّرايات والدّلالات » ومذرك الدلائل والیتنات » ومراح الأرواح » 
وجختاح النجاح ... £( , 
ما الاستفادة من عرض المسائل فهو كثيرٌ حداً » ولا أستطيعٌ حصْرٌ ذلك » 
ولعلٌ في كل باب أو فصل من الکتاب مثْلٌ هذه الافادة (۲۳ . ۱ 
وبا اتسیو ا ا ایضا نیت مدآ اف بت 
نصا من کتاب نم تحد النسّفيّ ینقل ذلك النصّ بحروفه » ويشيرٌ إلى نفس ذلك 
الکتاب أيضا والذي جعلی اقفن اماف قٍ الذ کر وأتبغه بائستی +0 نقولات 
لتسفي قليلة حداً بالمقارنة مع نقولاتر صاحب هذا الکتاب » فکان هو الأصْلُ في مثل 
هذه النقولات ‏ بل إنه یفتخر بذلك ب كما سياتي ي مبحث منهجه إن شاء الله 
تعال » فمثلاً : 
E‏ في مسألة اشتراط القذرة في فصل المأمور به » ینقل السغناقی نصا من کتاب 
( المحتلفات )' "2 ۰ ونح النسفي ينقلٌ ذلك السص بحروفه ويشيرٌ إلى ذلك الكتاب 
a‏ 
وکذا في مسألة حواز دفع اليم في الزكاة ينقلٌ من ( الطّريقة البرهاتيّة )۲۳۱ 
ونح النسفي أيضا یل ذلك النصّ ويشيرٌ إلى الکتاب نفيه"“ » وهكذا 


( شرح النتخب » للنسفي » ٠-۲/١‏ . 

0 ار علی سبیل J‏ : ص ( ۱۳۸۰۱۳۷ ۱۵۲ عاو اع ۰1۲۵ 1۲۷) من هذا 
الکتاب . 

«"© آنظر : ص ( ٦۲١‏ ) من هذا الکتاب . 

( أنظر : شرح المنتخب + 444/9 . 

**“ أنظر : ص ( ۱۱۶ ) من هذا الكتاب . 

03 انطو : شرّح النتخب 5316/56 . 


5 


ومع ذلك لا عکن ابرم بأنّ أحدهما قد استفادً من الآخر أو العكس ؛ وذلك 
لعدة اسا مني 
١‏ - آنهما عاضا في عصر واحد » والفارق بين وفاتيُهما كما ذكرت ‏ أربعٌ 
سنوات . 
۲- أن اللسفي + یذکر تاریخ تألیفه طذا الکتاب ‏ فبقی الأ بحهولاً_. 
2 كيك سي اح و وذكر 
ذلك السغناقي في خاتمة کتابه هذا ('2 . 

وقد كدت أحزِمُ أن السغناقي هو البادئ في التصنيف لما ذ كرت كيل كاي 
إلا أن هناك سيبا منعین من ذلك وهو : أن السغناقي - رحمه الله نقل عن النسفي في 
موطِن واحاږ من كتابه' " ) - ولكن لم يذكره بلفظ شي كما هي عادته لاد كر 


شیوچه - وهذا الكل آیضا ۸ ی د ن لاشراح النتحب مق لار کما 
كان بحهو لا : 


وبناء على ذلك » أي على فرض عدم وجودٍ كتاب لشمس الأئمة الکردري 
مذا الباب » وعلی فرض أن العاف ايخ من النسفي في التأليف » يكرن کتابه 
| ( الوا )) هو أَوّلُ شرح لکتاب (( السعحب ) » ولو أخذنا بالاحتمالات السابقة 
لكان هو ثالث شحص يشرحٌ هذا الکتاب ‏ وعلی كل » فسواءٌ كان مر كذا 
أو كذا ان با هر راح وملا الاي ونام ليق : 
السّیب الأوّل : 

على فرْض أن لشمس الأئمة الكردري كتاباً يشرح فيه ( اللتحب ) » فهو 
کتابٌ مفقود » لم أستطع الوقوف عليه » ولا العثور على أماكن وحوده في فهارس 


مت أنظر : ص ۳۹ من هذه الذراسة 8 


( آنظر : ص (۲۲۹) من هذا الکتاب . 


۹0 


مخطوطات العالم التى اطلعت عليها » بل لم يذكر هذا الکتاب له الا ابن قطلويغا في 
E‏ نا و0 , 
السبب الثاني : | 

وعلی فرزض أن السفئ صنف كاب ككل السغناقی تی اخم کتابه من حیث 
الشّرحٌ والتفصیل والاستدلال والنقل وذکر المذاهب » فبالقارنة بين الکتایین نحص آن 
کتاب النسفي مختصرٌ حذا بالنسبة لکتاب السغناقي » حاصَة في مبااچ الثلث الأحیر 
من الکتاب » فقد بدا واضحا اهار ن الشرح » حیت ظهر ان ال ر نی ذاته 
أوفى وأشملٌ في عرض السائل من الشّرْح » وان النسفي يذكرٌ من کلام الأحسيكيٌ ما 
یقرب من صفحتين » ويعلق عليه ما لايزيد على سطرين » وقد أشار إلى ذلك محقق 
الکتاب( "2 , 

ولکن ما لا مراء فيه أنّ شرح الشيخ عبدالعزیز البخاري ( ۷۳۰ه) في كتابه 
( التحقيق ) يعد من أحسّن الشّروح وأتقیها » بل هو آفضلها على الإطلاق ؛ لما فيه 
من غزارة الماد العلميّة » وما فيه من حن الترتيب » وذكر الأقوال » وعرض 
المذاهب » بصورةٍ عم » وشمول أُوْسع » ولعل البخاري قد استفاد من کتاب السغناقي 
وأخذ عنه بعض النقول » وكان يشيرٌ إلى هذا الشَرْح ولكن لم يصرّح به" » فكان 
البحاري يزيد في الشرح والتعليق » ويسهب في عرض الموضوع » ولكن تبقی مكانة 
هذا الشرْح محفوظة ؛ لأنّ صاحيّه أتى عا لم يُسبّق إليه » فكان مار إعجاب العلماء به 
والقتء على صاحبه » فهذا الإمام شيخ الإسلام بهاء الدّين المنصور طالْع کتاب 
(( الواني )) فاستحسته » ونظم قصيدة في ذلك فقال : 


ل ص Yo‏ من هذه الدراسة 5 
2 أنظر : مقدّمة شرح المنتخب » للمحقق » ص مه ¢ ۷۶ . 
( أنظر مغلا نص ( ۰۱۵۱۰۱۶۰۰۹۰۰۹۵ ۰۳۵۹۳۰۳۱۹۰۲۲۰۰۱۹ ۰۳۸۱ 6840 


من هذا الکتاب . 


وان خل الك لات الوا 
مقدام أهل الفقه سيتانا ومن 
علامة الاسلام معوان المدى 
طلق الیدین إذا عراة اندي 
آعن حسام الدّين والدّنيا الذي 
الکامل الفطن السخي المرتحى 
الألمعى اللرذعی القخسدی 
جع العلومَ نعم وراض صر عابها 
في الفقه والفتوى وكل فضيلة 
ميهد :قمحا واد 
وشجاعةٍ وزماعة ومناعسسه 
وساحة وحماسة وفصاحخة 
وسخاوةٍ وحفاوة وبلافلة 
بقارت مناقبه وطار فد 2 که 
وحيته رب الخلق خلق محمد 
EE‏ 
E ES‏ 
وافى فأخبر بالذي هو غايض 
طالعته - شش ترا - فوجدته 
فکانما آتاره لذوي الجا 


۳ د 
لله در حقاق ودقائق 


2 


وفوائدا وفران د وقلائلٍ 
أوفى على القصوى من التحقیق 
کشّف القناعٌ عن الغوایض كلها 
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من جمع مولانا الامام الواني 

ورث العلوة ماحدٌ الأأسلاف 

ذخر الأئمَة مرحم الأشراف 

سح يهش إذا أتاهٌ العاف 

حسم الشرفر کیان الأسی اف 
الفاضيل اللمَنَ الصفى الصان ‏ 
الأحوّزي الأحوّذِي الكافي 
ثم ارتدی ثوبي تقى وعفاف 
أربى على الالاف من لا ها 
واختصّه بغرائب الأرصاف 
وبراعة وقتاعة وكفافب 
وحصافة ولطافة ونتصّاف 
وغلابة هر وتلاق 
في الدن والأهضّام والأشعاف 
وك ةة بردا من وقار صافي 
غفا ادق رم الآناف 

مر 

متحلیا بفرائد الأ ص داف 
اثر اليهادٍ بروض ةو معناف 
وا ر ا 
في تدقيقه خسن بشرح وافي 
ات به من کامل کش یاف 


هذا و کم من معا قد ا 
قد يست ر الاوعار من تقريره 
فظفرت بالمرتاد من ایضاحه 
وطربت من یل المنى بتمامها 
وعتٌ-رت فیه علي الذی آملته 
واریته احوان صدق فارتض وا 
وأحبت عما ورد المستاة لي 
آزری نفائس شرحه بالجؤهر ال 
حلى عرائس علایس 
ا لك ف ترتيبه 
5 ِِ 5 ولفظه 


ta 


لا زال في نعم الاله وغبْطة 
ا لله عمره 5 ين عمره 
ما طارت الأطيارٌ في حو السّما 


1 


بقريحعة کالوابل الغرّاف 
قد اودع لاسرا وسط صحاف 
وبيانه الواني الصریح الاي 
ورجوته بل زاد بالأضعافب 
تصنيفه ومُدُوا إلى الانصسافب 
من حهلهم بحقائق الأصنافي 
مکنون بل لالم ارج اف 
آضحت مباهیه على الأنواف 
تیاه ریب الان ل اف 
الأسنى وني تحقیق کل لاف 
تجبّى إليه امد الط سراف 
سمت عن الاقواء والاصراف 
نتمتعاً واموطا الأ كاف 
في البر والافضّال والاسعاف 


وحلقت بقو 2 وخواییي 


ی ری 


# # # 


۹۸ 


ا مبيحث الرابع 
منهج الولّف في كتابه 


الکلامٌ فق هذا البحث یستلرمْ أن یکون ايت عنه نی شین . 
الق الأرّل : في طريقة تألین هذا الکتاب 

السَغناقي - رحمه الله اتب قي تأليف هذا الکتاب طريقة الاملاء » وقد صرح 
السغناقي بذلك فقال :( ثم مما شرفي الله تعالى » واحتصّن بأفضاله » وأكرمئ بجلاله 
أنه وفقي بإملاء الشرح في مسجد المؤلف ومشهلده » وبالختم على تربة الصف 
ومرقده ) 2١0‏ » والاملاء كما هو معروف لا أن يكون إملاءٌ من الساطر » وتا أن 
يكون إملاءٌ من كتاب » وطريقة المولفي في هذا الكتاب لعلها من الإملاء من النوع 
اا ولك ۱ 
)١١‏ أن النسخ الى حصلت علیها من هذا الکتاب مختلفة الأصول » فبعضها مقابل 
بنسخحةٍ أخرى » وبعضها مقابَلٌ بنسخةٍ قرئت على الولف » وبعضها لم يذكر فيها 


3 
٢ 


شئ من ذلك - كما سبق في مبحث وصلف النسخ -۰۲۳۱ وكلها تكادُ تكون متفقة 
ولا تک بينها فروقاً تخل بين المعنى » والخلاضا في هذه الخ إنما هو في سقط 
حصّل من بعض النستاخ » لا سقط كلمة أو أكثر » وقلّنة الاختلاف في النسخ يدل 
علی أذ الاملاء کان من کتاب .ولو کان الاملاء من اطاطر لکانت الفروقات كد 
من اذلف 


۲ أنظر : ص ( ۱۷۱۹ ) من هذا الكتاب . 


. من هذه الدراسة‎ A۹ E 
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نسححةٍ أخرى للكتاب » محفوظة بالمكتبة الوطنيّة بباريس » تحت رقم [ 14۰۲ ۲ 


و 
۳۹ 


ووحدت في آخير هذه النسخة ما نصّه :( وقد فرغت يد حامعه وهو مولانا شيخ 
الشایخ حسام الدّين السّغناقي » متم الله هل العلم بطول مده » وصرف الکارة عن 
سدَتَه » بالإملاء انیا في حبانة مصر حوارزم » على أصحابر مستزشدین في العشور » 
ومهتدین إلى ارش الأمور » متعهم الله عا علموا » ووفقهم لما لم يعلموا » بتاریخ يوم 
الإثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجّة الواقع في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ) 
وقد عقدت نقازنة بين التصر احقق وبین هذه اللسحة » فکانت العيجة الطايقة ا 
لنصٌ الکتاب احقق » علما أن جمیعٌ النسخ الأول الي اعتمدت علیها في التحقيق هي 
من الاملاء الأوّل » فتیّن بهذا أنّ الاملاء لول والشاني لم يختلف أبداً » حتی تکاد 
تکون جي النسخ متطابقة » فکان ذلك دليلاً على أن إملاء المصنف كان من کتابه ۰ 
وال لحصّلَ هناك بعضٌ الاعتلاف ولو كان يسيراً » وعدم حصوله دليلٌ على ما قلت 


الشق الغاني : المنهج المتبع في هذا الولف 

الکتاب - كما سيق أن بیَنت - شرح لمنتحب الأعسيكيٌ » لذلك كان عليه 
أن یتبع المؤلف في عرض كتابه » وتبویب أبوابه » ون کان ھن نفد اغلی وق 
کتاباته فليكن عرضها أثناء شرح تلك الكلمات » كما هو الحاصلٌ فعلاً من الس‌غناقی 
- رحمه الله - » والمتمعٌنٌ في الكتاب یستطیع أن يلحظ هم النقاط المنهجيّة في أسلوب 
الستغناقی » ویتلحص ذلك ف النقاط التالية : 
1( منهجه في الشرْح معتدل » لا بالطويل المملٌ » ولا بالقصير المحلّ » فكان منهجا 
وسطا بين الایجاز والاطناب » وعرْضّه للمسائل الأْصوليّة علی طریقیتین : 


س 


الاول : 

كادي OE‏ ماس ی تون راهم را و 
أن يكون عرْضّه للمذهب الحنفي » لأنه في الأصل إنما هو لتقرير هذا المذهب » وتا 
على فرض أن الذهب الحنفي هو الأرحح والأؤلى بالقبّول والاعتبار في نظره 
الثانية : 

والطريقة الثانية هي عرض السألة مع ذكْر الخلاف » سواءٌ كان الخلا فيها 
داحل المذهب الحنفي»» فیذ کر آراء أئمة الحنفيّة فيها » أو كان الخلاف بين المذاهب › 
ولکن عرضّه لذاهب الآخرين كان فيه نوع تقصير » إِمّا في عدم الدقةٍ قن الس 
وتا في عدم ذكر الأدلّة » وقي عرضيه لذاهب الآحرين أيضا لا یذ کر اسم 
المحالف الا نادرأ » أو كان الخلافُ من الشافعيّة هم مشهور فيصر حیعن یذ کر 
الإمام الشافعي أو الشّافعية » كما أنه لا یتعرضٌ لذکر الذاهب الأخرى غير الشافعيّة 
لا نادرا » فمثلا ل یذ کر خلاف الامام مالك - رحنه آل - الا ثلاث مسائل » 
وأحمد وداود في مسألة واحدة فقط . 
۲ ) أثناء عرّضه لمذاهب المخالفين » يذك E‏ مذاهبهم » ثم یذ کر أدلتهم » ثم 
یذ کر الذهب التفی وأدلته » بعد ذلك يرد على استدلالات tt‏ 
حکم المسألة إلى اتن إذا ا ا :> 
۳ ) اتباعه - رحمه | لله a a‏ 
القواعد » فلم يكن له منهج مستقلّ » وقد ا بس الأئمة السرحسي ق 
منهجه وطريقة عرضه » حتی إنه كثيرٌ ال عنه » دام الاشارة إليه » وغالباً ما 
مر ره | الصا مرا كار ی و 
ونادرا ما ینقل عنه شيعا ولا يشير إليه . 
0 عند نقله لكلام أحد السّابقين » له في ذلك طريقتان : 
الأول : طريقة نقل النصّ بلفظه وحروفه » وهذا هو الغالبُ عليه » وهو السسّمة 


اللاو ةف 1 


0 


الثانية : طريقة ة النقَل بالعنی » وهو في كلا الطريقتين لا فرق بين طريقةٍ وأخحرى ع 
ولكني قمت بتمییز النصوص المنقولة بالنصٌ عن تلك التصوص ي المنقولة بالعنی" ۲۱ . 
قع کر ره ات کر من ال متلة والاعتراضات الواردة علی الذهب ال 
E,‏ کان وان مهولا عم ا مو هذا الف ذکر 
الحواب بلفظ ر قانا ) › وان كان الجواب لم يسبق إليه » بل هو من خاطره 
وإملائه ذکرّه بلفظ ( قلت ) » وقد صرح بهذا في حاقة كتابه فقال :[ فما در 
من الأسئلةٍ على بناء المفعول فهم من المنقول » وما ذْكِرَ منها على الطاب فهو من 
صاحب الكتاب £ 2 . 

5 ) لا كان الکتاب شرحا لمختصر الاحسیکی » وهذا المختصر منتحبٌ من أصول 
فخر الإسلام » كان من منهجه - رحمه الله التزامُه بعمّدٍ مقارنة بين اختيارات 
الأسيكيٌ وفحر الاسلام » بل لم یکتف بذلك فكان يعقِد القارنة بين أولهك وبين 
احتيارات القاضي الامام الدبوسي وشمس الأئمة السترخحسی( ۲۳ . 

۷ ) اعتماده كثيراً على الحو ‏ والاحالة على کتب التحو » ولا غرو في ذلك فقد 
كا عر ماسقا السو امكو وید ال ترش فا تلف سای 
تشد اش اد ی ۱ 

۸( إشتغاله - رحمه الله بتفسير لول الغوية » وتبيين معانيها في الاصطلاح » ومع 
ذلك فقد كان يعودٌ في کل ذ فن إلى أل الم فيه - وان لم تكن ¿ تلك المصادر في بعض 
ا افر لاست فا قالش ای رد از "الصحاح امغر 
الاعتقاد إلى "التمهید" أو "تبصرة الأدلة" » وقي الطب إلى "القانون" وکتب محمّد بن 
EE SR 01‏ کی EGE‏ 

('؟ آنظر : ص ( ۱۷۱۸ ) من هذا الکتاب . ۱ 

7 أنظر مثلآا ص ( ۰۱۳۹ 4۸۳۰۳۷۵ 511 › ۳۱ ۵۰ ۰۱۷۹۲۱۹۹۸ VEY‏ 
CAFE‏ ۱ ۲ 6 من هذا الکتاب . 


۰ أنظر مثلآا ص ( ۰۰۱۰ ۰۱۹۵ ۰۳4۹۰۲۹۵ 44 £1۷ ۰1۹۹ 0۸۹71 ۹۸۹ 


۳ ) من هذا الکتاب . 


۱۰ 


زكريا » والفهرس اللحق بآخير الکتاب للمصطلحات واخدود والالفاظ الغريبة حير 
شاهدٍ على کثرتها . 

4 ) الإسهاب في عرض بعض السائل إسهابا يأخذ معه حيزاً كبيرً ' 2 في حين كان 
یوحز ویختصر بعض آمهات مسائل الأصول + کما حدث له ق ابواب مسائل الستة » 
ومسائل الإجماع 

۰) بناؤه ‏ رحمه الله مسائل وأحكاماً على أحاديث ضعيفة لا یصلح الاحتجاج 
5007 

۱ ذكره بعض الأحيان كلمات فارسية » كما هو داب كثير e‏ 
الحيفية ٠ ٩"‏ ۽ 

۲ ) قام ببعض الاستدراكات ال وقع فيها صاحب "الحتصر" ونبه عليها » وكان 
بل کر وخه اندرا ودلا 


0 اد شرم لقو امش : أما بعد حمد الله على نواله » والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله ] ص ( ۰۰ ۱۷) من هذا الکتاب » وانظر ایضا عمال ( العام بعد التعصیص 
و کونه حجّة ) من ص ( 75 - 47 ) » وكذلك مسألة ( النهي واقتضاءه فساد النهي عنه ) ص 
( ۲۰۸ ۷۲۳ ) من هذا الکتاب . 

)0 ار اد عل و كا ۰ ۳ ) من هذا الکتاب . 

«"© أنظر الفهرس الملحق آخر الكتاب للكلمات الفارسيّة ص ( ١855‏ ) . 

9 أنظر مثلاً ص ( ۱۸۳ > ۷۰ ٩‏ ) من هذا الكتاب . 


۳ 


البحث الخامس 
مصاوره الق اعتمد علیها 


يتبيّن من الاطلاع على هذا الکتاب » والمصادر الي استقی منها السغناقي 
مادّته العلميّة ‏ أن السٌخناقي ب رحمه الله كان يلك مكتبة ضحمة تضم شتى أنواع 
الفنون والعرفة » كيف لا وهو مولع بذلك » بل كان ينسخ بِعْض الکتب بنفسيه » 
ركالك کان تس شض کبه عا وليه فکتاب ((الكاق )) شلاً توح مه 
تمان کاملتان عط رنه ۲۳۲ :و کنللت: کب بط بنده ول تانب رز نياب 
آخره وأحازّها لابن العدیم ۲۳۱ . 

فهو على قدر کبیر من الاطلاع والعرفة على الکتب والافادة منها » وغالباً ما 
یذکر اسم الکتاب e‏ وت با کر ات الکتاب دون 
فك سا یه ریک الت ی تالا وا ات 
بالمصادر الى اعتمدَ علیها السَغناقي في هذا الکتاب (( الواقي )) : 
)١(‏ الأسرار . 

للقاضي الامام أبي زيد عبيدا لله بن عمر بن عیسی الديُوسي ( ٠١‏ ٤ه‏ )ع 
وهو كتاب مخطوط ء أوّله :( الحمد لله رب العالین ea‏ 

توحد منه نسخة مصورة بالیکروفیلم في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي جامعة أمٌ القرى » برقم [ ۲٠٠١‏ فقه حنفي ] ۸ يذكر مصدره ٩۳۱‏ . 


۲ الأولى ذکرها خير الدّین ال ركلي في "الأعلام" ۰ ۲6۷/۲ » وعرّض صورة من هذه اللسخة 
خط السغناقي - رحمهما الله وقد سبق ص ۲۹ الإشارةٌ إلى ذلك » والثانيسة ذکرها حمق کتاب 
( النجاح ) في مقدّمته » ص ۳۸ . 

أنظر ص 47 من هذه الدّراسة . 


۰ وقد شرع في تحقيقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة . 


0 


9 


(؟) الأصّل . أو المبسوط ( ف الفقه الحنفي ) . 

للإمام محمّد بن الحسن الشيباني ( 45 ١ه‏ ) » مطبوع » وقد استفدت من 
الأولى : طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بافند » بتحقيق أبو الوفا الأفغاني ) الطبعة 
الآ ول ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱ م . 
والثانية : طبعة عام الکتب بیروت ‏ الطبعة الأولى عام ۱۱۰ه وتقع في خمسة 
أحزاء . 
(*) الإقليد رن النحر) 

للامام تاج الدين أحمد بن محمود الجندي ( ۷۵۰ ه ) » وهو كتابٌ مخطوط › 
أوّله :( إِيَاهُ أحمدُ على عم تهللت وحوهُها الصّباح » واقتربت مياسمها المنكشفة عنه 
قاح ولا ا ول د مك E‏ العلوم الإسلاميّة سم 
والفوز بالستعادة الأبديّة لمن اتحنه مرقاة إليها مسلّم .... وإنّ كتاب "المفصّل" کتسابت 
ني ارف » سامري الوصف .... فصرفت همّتٍ إلى الإنجاز » محتززاً عن وصمنٍ 
تطويل وإيجاز » وجمعت في هذه احلة الوسومة بالإقليدٍ من معان خدايا» ما حلی به 
2 000507 ”5 

توجد منه نسحة مصوّرةٌ على الميكروفيلم في معهد البحوث والدراسات 
الإسلامية يجامعة أمّ القرى برقم [ ۱۰۳ نحو ] ومصنوّرة عن المكتبة الأحمدية برقم 
[]. 
( 4 ) الإيضاح ( ف الفقه الحنفي ) . 

للإمام ركن الذين عبدالرهن بن محمّد أبي الفضل الكرماني ( 4۳ ده ) , 
وقد شرح الكرماني "مختصر الکرخی" في كتابي كبير » ثم اختصره في هذا الكتاب 
الوسوم ب"الإيضاح" » ثم حرّد من ذلك مسائله واه التجرید" » وكتاب 


"الایضاح" مخطوط » توحد منه عدد من ار خ الخطية في : 


۱۰۵ 


. ] ۹۹4 [ مکتبة آسعد آفندي " السليمانية" تحت رقم‎ - ١ 
. ] ۳۹۹ [ مکتبة يكي جامع " السلطان أحمد الثالث" تحت رقم‎ - ۲ 
. ره ) أحكام الصغار , أو جامع أحكام الصغار‎ 

للامام محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد الأسروشی ( ۲۳۲ ه ) » وهو 
کتابٌ مختص بذكر أحكام الصّغير في الفقه الحنفي » ملىئ بتقول الفتاوی من أعيان 
وائمة الذهب التفی » مطبوغ ‏ حزاین » عطيعة دار الفضيلة بالقاهرة » بتحقیق کل 
من : د. أبي مصعب البدري » ومحمود عبدالرهن عبدالنعم » 991١م‏ . 
(5۹) أدب القاضي ۳ 

ذکره هكذا مطلقاً من غير ذكر اسم الولف » وهناك خسة من علماء الحنفيّة 
صنفوا کتابا بهذا الاسم كلهم متقدمٌ على الستغناقي » وهم : 
١‏ - الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( ۱۸۲ه) . 
اس محمد بن سماعة الحنفي ( 7ه ) . 
۳ آبو حازم عبدالحميد بن عبدالعزیز احنفي ( ۲۹۲ه ) ۱ 
٤‏ - آبو حعفر أحمد بن إسحاق الأنباري ( ۳۱۷ ) . 
۵ س آبو بكر هد بن عمرو الخصاف ( ۲۶۱ه . 

والأخيرٌ هو الذي يغلب على الظن أنه هو المقصودٌ عند الاطلاق - وا له أعلم ‏ 
لأنه هو الذي اعتنى به علماء الحنفيّة فشرحه عدّة من أعيان المذهب الحنفيٌ 2١0‏ . 
أصول الحصّاص = الفصول في الأصول 
(/ا) أصول الفقه . 

للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدزي ( 4۸۲ه) 


مطبو غ بهامش شرّح الشيخ عبدالعزيز البحاري "كشف الأسرار" في أربعة أجزاء : 


«'؟ آنظر : کشف الظنون » ١/55-ا5‏ . 


۳ 


۸۱ آصول الفقه . ۱ 

لشمس الائمة محمد بن أحمد بن آبي سهل السترحسي ( 4۹۰ه) » مطبوع 
في حزأين » بتحقیق أبي الوفا الأفغاني » وعُتيت بنشره نة إحياء العارف النعمائيّة 
بحيدرآباد ال کن . 
۰۱ أصول الفقه . 

لصدّر الإسلام محمد بن محمّد بن الحسين بن عبدالكريم أبي اسر البردوي 
4٩۳ (‏ ه) » وهو کتاب مخطوط لم أقف علیه. . 
۱۷۰۰۱ آصول الفقه . 

لابي الثناء محمود بن زيد اللامشي الماتريدي الحنفي ( أوائل القرن السادس 
المجري ) » مطبوعٌ في جزء » بتحقيق عبدامحيد تركي » يمطيعة دار الغرب الإسلامي 
6إم. 
١١ (‏ ) بیان كشف الألفاظ . 

لأ الثناء بدر ادن محمود بن زید اللامشي ( آوائل القرن السادس افجري ) 
مطبوعٌ ضمن جلة البحث العلمي بجامعة أم القری » بتحقيق د. محمّد حسن مصطفی 
شلي » العدد الأوّل » عام ۱۳۹۸ ها . 
( ۱۲ تأویلات أل السنة , أو شرح التأويلات 

لأبي منصور محمّد بن محمّد بن محمود الاتريدي ( ۳۳۳ ه) » وکتاب . 
"التأويلات" کتابٌ في التفسير طبع قسمٌ مته في جلد من أوّله إلى نهاية سورة البقرة ‏ 
في وزارة الأوقاف والشئون الدّينية بالعراق » بتحقيق د. محمّد مستفيض الرّحمن » عام 
٤‏ ۰ هب وبقيّة الكتابُ مخطوط في بحلّدين توجد منه نسخة مصوّرة. بالميكروفيلم 
ععهد البحوث الاسلامية بجامعة اَم القرى » برقم [ ۰۲۵۱ ۲۵۲ تفسير ] مصورة عن 
نسخة مکتبة ابرم الكي الشریف تعت رقم [ ۲۱۲ ۲ . 


۱۷ 


۳۱( تبصرة الأدلة في أصول الدّين . 

لأبي المعين میمون بن محمد بن مد بن مکحول اللسفي (۰۸هه) ‏ 
وکتابه مطبوعٌ في حزآین » وهو من منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدّراسات 
العريية بدمشق ‏ بتحقيق كلود سلامة » عام ۱۹۹۰ م . 
(۱6) تتمّة الفشاوی . 

لبرهان الدّین محمود بن تاج الدّين مد بن الصّدر الشهید عبدالعزیز بن عمر 
بن مازة البحاري( 5١1"ه‏ ) مين "احیسط البرهاني" » وكتابه " التتمّة" عطي 
توحد منه عددٌ من النسخ الخطيّة في : 
9- مكتبة بشير أغا " السليمانية " تحت رقم 3 ۲۱۹۳ . 
۲- مكتبة عاطف أغا " السّليمانية " تحت رقم [ ۲۱۱۰۰ . 
۳ مكتبة داماد زادة قاضي عسكر محمّد مراد " السّليمانيّة" تحت رقم [ ۱۰۸۳ ] 
٤‏ س مكتبة ترحان حديجة سلطان "السّليماتيّة" تحت رقم [ ٠١١‏ ] . 
۵ - مکتبة يكي جامع "السلطان أحمد الثالث" تحت رقم ۰۹۷ ۲ . 
٠١ (‏ ) التجنيس والزید ر في النتاری) . 

لبرهان الدّين أبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني الرغيناني ( ۹۳ ه ) ع 
وهو كتابٌ مخطوط أوّله :( الحمدٍ لله القديم الحكيم الخبير » ذي الأيادي الطّاهرت 
والنعم الباطنة والظاهرة » نحمده مدا يمتزي امريد من إحسانه » ويقتضي جيل عفوه 
وغفرانه .... یقول العبد الضّعيف أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل غفر الله 
له ولوالديه .... وإِنّ الصّدر الإمام الأحل الشهيد حسام الدّين ورد الواقعات 
باحکامها فى تصنیف ‏ وجعها مولفه با حن تألیف .... غيل آئه سبقته اميه بون وآنا 
عازمٌ على إتمايه » وشار غ في تحسين نظامه .... وسیته کتاب ( التجنیس والزید ) 
وهو لأهل الفتری خير عتيد ) . 


۱۰۸ 


توحد منه نسحة مصوّرة علی الیکروفیلم ععهد البحوث والدراسات الاسلامية 
بجامعة آَم القری برقم [ ۲۵۰ فقه حنفي ] مصورة عن الکتبة الأزهريّة تحت رقم 
[ 44۱6۵ بخیت فقه حنفي ] . 
(۱5) تقویم الأدلة رق آصول الفقه ) , 

للقاضي الامام عبيدا لله بن عمر بن عیسی أبي زيد الدبّوسي (4۳۰ه-) ‏ 
وان کات فاوط اوه تشه م رت اسان AEN‏ و 
وآله أجمعين + وبعد .... ستعنتٌ الله تعالى فلا حول ولا قر إلا با + علی.قصد. 
مني تقویم کتاب "افداية" » الذي رل خاطري ن بعضه تك البداية » فرارا عن 
التمادي في الباطل » وتخريجاً على الأصول الأربعة الي بها تعلّق الابتلاء في الحاصل ) 

توحد منه نسخة مصورة بالیکروفیلم.ععهد البحوث والدراسات الإسلامية 

جامعة أمّ القری برقم [ ۱۲۰ أصول ] لم يذكر مصدره » وهي بخط آمیر کاتب 
الأتقاني » صاحب کتاب "التبيين" شرح منتخب الأخسيكي . 
ر ۱۷) التمهید لقواعد التوحید ( في أصرل الدّين) . 

لأبي المعين میمون بن محمّد بن محمّد بن مکحول اللسفي ( ۵۰۸ه ) » وهو 
EES‏ مق نه ای لا تمتك على وكوي إلا ما سس و 
ولا دى شکره الا عنة منه متزيّدة .... وبعد فقد طلبٌ مین من فاز ارتقاژه إلى 
أسنى درجة الامارة ... أن أكتب له عقيدة من سلف من مشایخ أهل السنة والجماعة 
وأبيّن ما کانوا عليه من الذهب في علم التوحید » فأديته إلى ذلك » ورأيت البادرة 
إليه من اللوازم الي لا يجوز الاخلال بها ؛ ولا الاعراض عنها ) . 

توحد منه نسبحة مور على الیکروفیلم ععهد البحوث والدراسات الاسلامية 
بجامعة ام القری برقم [ ه4 ه عقائد ] مصورة عن دار الکتب الصرية تحت رقم 


[ ۲ ۱۷ کلام ] 


۱*۹ 


(۱۸) اللیسسسیر في التفسیر) . 

لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بحم الدّين النسفي ( ۵۳۷ه-) » وهو 
كناب مخطوط أوّله :( الحمد انق انيل ان تا ورهار RA‏ 
وخکما وحکمة .... قال العبد عمر بن هتمي اعد الس سر ا له عیبه > ورجم 
شیبه طالا سألتموني معاشر أهل وا هت 
وحیز ... فاستعرت اله عالق (سعافکم عزاد کے واستعنته علی مساعدکم 
وإسعادٍكم » وشرعتٌ فيه مستعيذاً با لله ومستجیرا » وکفی بالله ولا وکفی يالله.. 
نصيرا ) . 

توحد مته نسحة مصوَّرةً علی الیکروفیلم .ععهد البحوث والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القری برقم [ ٩۵۵‏ تفسير ] مصورة عن مكتبة ول الدّین جارا لله بت كيا 
تحت رقم [۱۰] . 
جامع أحكام الصغار = آحکام الصغار 
( ۹۹ ) اجامع الصغير ( في الفقه الحنفي ) 

للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( 149ه ) » مطيوعٌ في بجلد » من 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » ١١5١هها‏ . 
الجامع الصغير = شرح الجامع الصغير 
۲١ (‏ ) الجامع الكبير ( في الفقه الحنفي ) 

للامام حمّد بن امسن الياني ( ۱۸۹ه-) ‏ مطبوغ ي جلد بتحقیق 
أبي الوفا الأفغاني في دار حیاء التراث العربي » بیروت ‏ الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ ه 
۲١ (‏ ) جمل الغرائب ( ف اللغة ) . 

لشهاب الدّين بيان الحق محمود بن أي الحسن بن الحسين التيسابوري (0۲ 5ه 
قريا وهو کات فر ارم انيد لله حمده ابتداء کل مقال ‏ وإلى حکمه 
إنتهاء كل حال .. .. ملف هذا الكتاب محمود بن ن أبي الحسن بن الحسين التیسابوری 
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.... واذا كان علم الحديث من بين العلوم أوضح مناراً » وأطيب منالاً .... سألت 
الله عرّوحلٌ التوفیق في جمع شتاته » وشرْح مشكلاته » فخرّحت على غرائبه المجموعة 
من جهة الأصمعي وأبي عبيدة وأبي عبيد وأبي سعيد الضریر وابن قتيبة ومحمّد بن 
المستنير والنضر بن شميل وشر بن حمدويه وإبراهيم الحربي وابن الأنباري وأبي سليمان 
الخطابي وأبي عبيد افروي وأبي بكر الحنبلي - رحمة الله عليهم أجمعين ‏ انتحبت من 
فوائدهم » واستعذبتٌ من مواردهم » ما حقه أن يُكتب بالتبر على الأحداق » لا 
بالحبر على الأوراق » وترّجته على أربعة عشرّ كتابا ) . 

اه میاه سور على لكر دق مود الهش و ا لانم لاقي 
بجامعة أُمّ القرى برقم [" ٠١‏ لغة] مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تحت رقم [4 ۲۳۳] 
حاشية على تقويم الأدلة = شرح التقويم 
حاشية على شرح الهداية = الفوائد 
( ۲۲ ) الحاوي الكبير في الطب . 

لأبي بكر محمّد بن زكريا الطبيب الرّازي ( ١ه‏ ) » مطيوعٌ في ثلاثين 
غلدة عطبعة بحلس دائرة العارف التعمائيّة بحیدر آباد الد کن + عام ۱۳۹ه. . 
( ۲۳ ) خلاصة الفتاوی . 

للامام طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري ( ۲ ههه وو كشا 
مخطوط أوّله : ( الحمد لله خالق الأرواح والأحسام » وجاعل النور والظلام .... قال 
الشيخ الإمام ... طاهر بن عبدالرشيد البخاري ... قد كتبت في الواقعات نسختين 
إحداهما تسمى ( خزانة الواقعات ) والثانية تسمی ( كتاب التصاب ) فسألئ بعد 


£ 2 2 
. - 


ذلك إخوانى أن أكتب نسخة قصيرة عکن ضبّطها » وییسر حفظها » فكتبت هذه 


الف ةجاوخ للدراية »› تاد عن الدلائل .... وسميتها كتاب ( الخلاصة ) ) . 


1۱۱ 


O E EE O RE 
بجامعة أمٌ القری برقم [ ۱۸۹ فقه حنفي ] مصورة عن المكتبة الأزهرية تحت رقم‎ 
. ] فقه حنفي‎ ۱۷۸۸ / ۹۹۷ [ 
الروضة أو روضة العلماء‎ (۲٤ ( 

لأبي علي الحسين بن يحي البخاري الزندويسيّ ( توفي في حدود ٠٠‏ ٤ه‏ ) » 
وهو کات خطوط ار :( صنفتٌ هذا الکتاب وکان خالياً عن السائل والفقه 
والحكمة والایات » كان اممّه ر روضة المذكرين ) ثم سألئ بعض اهل العلم أن 
انق تانب فاضفیت شم وت ق کل a‏ اوت تسیل عقيو خيدة ال 
عشرة » ثم بيت علیها کاب امعان اجار الرسول امس واکایات » حلسا 
تاماً من کل فنّ » ممّيته ( کتاب الرّوضة  )‏ . 

توحد منه نسحخحة مصورةً علی الیکروفیلم ععهد البحوت والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القری برقم [ ۱۰۳ مواعظ وآداب ] مصورة عن المكتبة الأزهريّة تحت رقم 
7 ۳۶۶۸ |" . 
( ۲۵ ) زا الفقهاء ( في الفقه الحنفي ) . 

لأبي المعالي بهاء الدين محمّد بن هد بن يوسف الأسبيجابي ( لم یذ کر تاريخ 
وفاته ولكنه آستاذ جمال الدين امحبوبي ) » وهو شرح ات ر ا سا 
وه امد له ى والصلاة علق رسوله أفضل عبّیه ... ) 

توبحد منه نسخة ع عکتبة الظاهريْة بدمشق » تحت رقم [ ۸2۰۲ ۲۹۲۹ 
فقه حنفي 4 ۳۲ ] 
زیادات العتابي = شرح الرّيادات 


۳ 


( ۲۳ ) الزیادات ف الفقه الحنفي ) . 
على "مالي أبي یوسف" ۸ یذ کرها ‏ وقیل : بل سمي بذلك لانه تذکر فروعا 1 
یذ کرها في "اللجامع" » وقد توالى على شرحه علماء الذهب الحنفي2'0 . 
۷۰۱ الزیادات ( في الفقه الحنفى ) . 

لبرهان الدّين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل للرغيناني ( ۵۹۳ ه) 
صاحب "الحداية" » وهو کتاب مخطوط ذكره حاجى خلیفة( 2 » ۸ أقف عليه 
(TA)‏ الزیادات البرهانية ( في الفقه الحنفي ) ۱ 
بن مازة البخاري ( 515 ه) صاحب "التتمة" و احیط البرهاني" » ذكره حاجی 
e‏ لم قف عليه 
( ۲۹ ) السامي في الأسامي ومصادر اللغة . 

لأبي عبدا لله الحسين بن أحمد الرّوزني ( ۸5ه) شارح العلقات السَبْم » 
وهو کتاب ی اة یذ کر فیه موفه مصادر الافعال وتصریفها ومعانیها باللغة الفارسية 
وهو کتاب مخطوط وله :( الحمد لله على سوابغ آلاثه التسابقة آفواحا » وسوائغ 
نعمائه التلاحقة آزواحا .... قال القاضی الامام الأجل السیّد آبو عبدا لله سین بن 
أحمد الرّوزني - رضي الله عنه - هذا مصادر ترجمتها ونقحتها وحردتها على شواهد 
الحديث والأمثال والأشعار » لیصغرٌ حجمها » ویسهل حفظها » وصدّرت "كل باب 
منها بمصادر الأفعال الصححة ‏ ثم أتبعتها مصادرّ المعتلة وهلم جرا » إلى أن أتيت 
على سائر حروف الأنواع ) . 
(۰ أنظر : کشف الظنون » خاحی حليفة »> ٩5۳-۹٦۲/۲‏ . 
( كشف الظنون » ۹54/۲ ۰ وقال :( نقل منه الا کمل نی "العنایة" في باب الاستعناء في الطلاق مسألة £ 
أنظر آیضا : العناية » للبابرتي » ۱۶۳/4 . 
("؟ أنظر : كشف الظنون ٠‏ 9455/9 . 


۱1 


تواجد مته ت مصوره غلی الیکروفیلم مهد ال ت والذراسات اة 
بجامعة أم القری برقم [ ۲۳۰ لغة ] مصورة عن مكتبة شستربي تحت رقم [ ]4٠١5‏ 
FEN Er‏ لیر 

للامام محمد بن الحسن الشيباني ( ۱۸۹ه) » مطبوعٌ مع شرچه للامام 
أبي بكر محمد بن أحمد شمس الأئمة السرحسي ( ۹۰٤ه‏ ) » بتحقيق د. صلاح الذین 
المنجّد » من منشورات معهد المخطوطات بجامعة الول العربيّة » 191/١‏ م . 
شرح أصول البزدوي = الفوائد 
شرح التأويلات = تأویلات أهل السنة 
۳١ (‏ ) شرح التقويم ری أصول الفقه ) . 

لفخر الاسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( 4۸۲ه-) » وهو کتاب 
عار ل ا ووی ع ا اک ا 
( ۳۲ ) شرح التقويم ( ف أصول الفقه ) . 

للإمام محمّد بن محمود بن عبدالكريم بدر الدّين الکردري ( ١ه‏ ) »› 
ویسمّی "حاشية التقويم" » وهذا الکتاب م آقف عليه . 
(۳۳) شرح الجامع الصغير . ۱ 

لفحر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي ( 487ه ) » وهو کتاب 
مخطوط » ذكر حاحي خليفة أنه فرغ من تأليفه سنة 4۷۷ه 2'7 » وتوجد منه نسخة 
حطيّة عکتبة داماد زادة قاضي عسکر محمّد مراد " السّليمائيّة" تحت رقم [ ۸۵۱ ۲ ۱ 
( ۳۶ ) شرح الجامع الصغیر . 

لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي ( 1٩۰‏ ه) 
وهو كتابٌ مخطوط ذكره حاجى خليفة' "۲ وم آقف عليه . 


۳ أنظر : كشف الظنون 2 ٥٦۳/١‏ . 
۰ أنظر : كشف الظنون » ۵۰۰۱/۱ . 


١١ 


( ©” ) شرح الجامع الصغير 5 
لأبي الیسر محمّد بن محمّد بن عبدالكريم البزدوي ( ٤٩۳‏ ه ) » وهو کتاب 
مخطوط » ذكره حاحی خلیفة( ؟ » وم أقف عليه 
۳١ (‏ ) شرح الجامع الصّغير . 
لبرهان الأئمة حسام الدین عمر بسن عبدالعزيز بن مازة الصدر الشلهيد 
توه وهو كاي نارم اوه ةد لني مقن للذرن : اعلامه4 وین 
للطریق المستقيم أحكامّه ... قال الشيخ الاأحل الأستاذ حسام الدّين نمس الأئمة 
والسلمین » آما بعد فان مشایختا رمهم ال » کانوا یعظمون هنا الکتاب تعظیما 


ویقدّمونه على سائر الکتب تقدیعا » وقد سألي بعض أصحابي أن أذکرّ لكل مسألة 


من مسائله علی ی الذي رتبه القاضی ادر طاهر الدیاس كه وجيزة » لا مغمزَ 
لقناتها » ولا مقدّعٌ نصفائها » وأحذف الزوائد من الروایات » وأطرح الأحاديث 
والعاني » فأحبتهم إلى ذلك » ثم سألئ من الم يكفه هذا أن أكتب انیا وأزيد في 
الروایات والأحاديث » وشيئا من المعاني » فأحبتهم إلى ذلك ) . 

اولمع شيعه فقيو ره عل امك وول هه روالد رابات لاه 
بيجامعة أمّ القرى برقم [ ۵۱ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 
۷۲ )۲ 
( ۳۷ ) شرح اجامع الصغیر . 
( ۹۲٥ھ‏ ) وهو کتاب مخطوط في جزآین . 


الأحمدية بت کیا تحت رقم [ ٩۲۷‏ ] . 


. ٥٦۳/١ » أنظر : كشف الظنون‎ 2١ 


۱1۹۵ 


( ۳۸) شرح الجامع الصّغير . 

بحمال الدّين عبيدا لله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي ( 50 ه ) » وهو كاب 
مخطوط » ۸ أقف عليه . 
( ۳۹ ) شرح الجامع الصغیر . 

لظطهير الدين التمرتاشي هد بن آبي ثابت إماعيم ل بن عمد الفقيهي 
ونه مووي 0 ا مر ی و 
رال الطیبین » قال التمرتاشي التوطن رك رکانج » هد بن ساعیل الفقيهي ‏ 
وبعد فاني لا وحدت آبناء هذا الرّمان .... متقدّمين على الفحص من أسرار هذا 
الکتاب ودقائقه » مقبلین على الاطلاع بعلله وحقائقه .... دعاني ذلك إلى شرح ما 
غمض من مسائله » وإيضاح ما صعب من دلائله » وتلخیص ما ليس فيه نحررا ) 
واقتصار ما وقع منه مكررا » درحت فيه ما لابد منه من التفريع والتقسيم والتجنیس 
والتقويم » من غير تأخير أو تقدیم ) . ۱ 

تود مه تة مضوره علی اليك ر رف ععهد البحوت والتراشات السلا 

بجامعة ام القرى برقم [ 459 فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة عارف حكمت بالدينة 
المتؤرة » تحت وف ۱۷/۱۳۸ ] . 
٤٠ (‏ ) شرح اخامع الکبیر . 

لفحر الاسلام علي بن حمّد بن الحسين البزدوي ( 4۸۲ه-) » وهو کتاب 
مخطلوط ول آقف علیه ۲۱۱ . 
٤١ (‏ ) شرح الجامع الکبیر . 

لشمس الأئمة آبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( ۰ه ) › 
وهو كتابٌ مخطوط ول أف عليه ۲۳۱ . 


( ذكره حاحى خليفة في كشف الظنون » ٥٦۸/١‏ . 
( ذکره ایشا کی عدي عش رن ۱ . 


۱11 


( ۶۲ ) شرح الجامع الكبير . 

لفخر الدّين الحسن بن منصور بن أبي القاسم عبدالعزیز الأوزحندي قاضي 
خان ( ٥۹۲‏ ه ) » وهو کتاب مخطوط لم أقِف عليه © 
( ۶۳ ) شرح الزيادات . 

لأبي القاسم مد بن محمّد بن عمر العتایی ( 85 ده ) » وهو کتابٌ خطوط 
او اليك لله الذي کفی کل شیم ولا کفی منه شیم ... لما ریت امل 
الرّمان زمانة في اقتباس العلم » ولاختصار همهم اختاروا الختصر من كل شئ » 
حملن ذلك أن أكتب شرم الژیادات » موجز العبارات والنكات » وأجتهد في بط 
ما صعب منها » وأذكر في آبواب الوصایا ما یتعلق بالحساب » مع طرق الکتاب سائ 
الطرق من ابر والقابلة » والتینار والدرهم » والسطوح والخطائين » حتی یکون 
أجمل واسهل ) . 

توحد منه نسخحة ححطيّة عکتبة الظاهريّة بدمشق » تحت رقم 7 ۰۵۹4 ] ۱ 
٤٤ (‏ ) شرح الزیادات 

لفحر الدّين الحسن بن منصور الأوزحندي خی انا( )زر 
كتابٌ مخطوط یف في بحلدتین » أله : : ( امد له رب العالین » والصتلاة والسلام 
على آشرف الرسلین » سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين » باب الذي لا جحد الاء £ . 

توحد منه نسخحة مصورة على الیکروفیلم ععهد البسوت والدراسات الاسلانية 

جامعة أَمٌ القرى برقم [ ۱۸ ۰ ١59‏ فقه حنفي ] مصورة عن الکتبة الأزهرية تحت 
۱۹ اب ون 


شرح مختصر القذوري = المقيع 


9ك ایضا جا فة ن فض الطتزة 4/4 5ه::.. 


۳۱۱ 


( 4۵ ) شرح مختصر الطحاوي ( في الفقه الحنفي ) . 

لأبي بكر الرّازي أحمد بن على ابلصّاص ( ۳۷۰ه) » وهو كتابٌ خطوط 
حقق جزم منه يجامعة ام القرى ('2 » ومن الكتاب نسخة مصوّرةٌ على اليكروفيلم 
معهد البحوث والدراسات الاسلامية بجامعة أُمْ القرى برقم [ ۲۸۱ فقه حنفي ] 
مصورة عن متحف الآثار بقونية تحت رقم [ ۷/۳۲۷/۹۷۹ ] 
(45 ) شرح مختصر الكرخي ( في الفقه الحنفي ) ٠.‏ 0 

لأبي الحسين أحمد بن محمّد القدوري ( 478 ه ) » وهو كتابٌ مخطوط أوّله 
( امد لله ول الحمد ومستحقه 0000 
( ۷ ) شرح معاني الآثار . 

لأبي حعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي (  )۸۳۲۱‏ مطبوعٌ في أربعة - 
آحزاء بتحقيق محمّد زهري النجار » عطبعة دار الكتب العلميّة ببيروت » الطبعة الثانية 
عام ۰۷ ١ه‏ . 
شرح الهداية = الفوائد 
(4۸) الشمائل امحمّدية . 

لابي عیسی محمّد بن سورة الرمذي (۲۷۹ه) مطبوعٌ في بجلد عطبعة 
الرعي بحمص » بتحقیق عرّت عبید الدعاس » الطبعة الأولى » عام ۱۳۸۸ه . 
٤۹ (‏ ) الصحاح (في اللغة ) . 

لأبي نصر إسماعيل بن ماد الجوهري ( ۳۹۸ه-) مطبوعٌ في ستة بحلدات 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار » بيروت » عام الكتب » الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ه. 
الطريقة البرهانية = احیط البرهاني 


۰ وفام بتحقيقه الدكتور سائد یکداش ‏ ونال به در حة الدكتوراة . 
وام 2 ر س و ر ر 


1 ذكره حاحی خليفة في کشف الظنون » ۲/ ۱۰۳-۱۱۳ . 


٠١ (‏ ) الفائق في غريب اطدیث . 

لأبي القاسم جارا لله حمود بن عمر الزخشري ( 574ه ) » مطبوغ في أربعة 
بحلدات بتحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » وعلي محمّد البجاوي » .عطبعة عيسى 
البابي الحلبي صر » الطبعة الثانية . 
٥۱ (‏ ) فتاوى رشيد الوتار . 

محمد بن عمر بن عبدا لله السّنجي رشيد الدّين الوتار ( ده ) » ذكر هذا 
الکتاب حاحی خليفة في "كشف الظنون ۲۲۲ وم أقف عليه 
( 5۳۲ ) فتاوى قاضي خان . 

لفخر الدین اسر , بن منصور بن عبدالعزیز ز الأوزحندي ( ٥۹۲‏ ه) › 
مطبوع في ثلاثة آحزاء عطبعة محمّد شاهین صر , عام ۱۲۸۲ ها . 
( ۵۳ ) فتاوى محمد بن الفضل . 

للإمام أبي بكر محمّد بن الفضل الكْمَارَيّ ( ۳۸۱ه) ‏ وكتابه هذا لم آقف 
عليه ۱ 


م 


ر 84 ) الفصول في الأصول ۱ ۱ 

لابي بكر أحمد بن علي الرّازي ابصّاص ( ۳۷۰ ) » طبع منه ثلائة أحزاء 
بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الکویت » بتحقیق د. عجیل جاسم النشمي 
الطبعة الأولى » عام ۱2۰۵ هه . 
(هه) الفقه النافع . 

لك القاسم نصر الد عمد بن یوسف بن محمّد ين اخسن الدنی السمرقندي 
( ۵1 ه) وهو کتابٌ مخطوط أوله : ( امد رت او دا اس بیان 
وعدده أن لا حصیه العدد » والصّلاة والسلامٌ على النبي اشاشمي محمد » وعلی آله 
وأصحابه بعددٍ من قامّ وقعد » قال الشيخ الإمامُ الأحلٌّ » ناصر الدّين » حي الستة 


('»؛ كشف الظنون » ١۲۲۳/۲‏ . 


111 


أيه و القاسم بن یوسف بن محمد بن الحسن السمرقندي ‏ اخوان رکنم > 
سألتموني أن أصوعٌ لكم في الفقه کتابا نافعاً » ولا يحتاج إليه في الحوادثٍ جامعاً 5 
فاسخرت الله تعالى في صنعة كتابي نظري الدّراية » صحيح الرواية » يقتصرٌ على قذر 
الافتقار إليه » وسیته ( الفقه النافع ) ) . 
توحد منه نسخة مصورة على الميكروفيلم .ععهد البحوث والدراسات الإسلامية 

يجامعة أمّ القرى برقم [ ١7‏ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة شستربي تحت رقم 
[ ۱۳۷ )۱ 
(55 ) الفوائد شرح آصول البزدوي . 

للامام علي بن محمد بن علي الرامشي البحاري حميد الدّين الضریر ( 7ه) 
وهو کتابٌ خطوط ارله :( احمد شري العالین » والصلاة والسّلامٌ علی رسوله 
محمد وآله أجمعين » وبعد هذه فوائدٌ من کتاب ا ی الأحلّ احتهد 
فحر الإسلام علي بن محمّد البزدوي قدّس الله روحه » (ملاء شيخنا وأستاذنا هید 
لملة والدّين البحاري .... ) 

توحد منه نسخحة حطيّة ی مکتبة فاتح ا تحت رقم [ ۱۳۱۹ ۲ 
( لاه ) الفوائد شرح اغداية . 

للإمام علي بن محمّد بن علي الرامشي البخاري حميد الدين الضرير ( 577ه) 
وه کاب عمط از بن نهک مکی اعد ای , السلیمانیة" حت 
رقم[ ۱۲ ] 
(O^)‏ القانون في الطب 

للشيخ الرئيس آبي علي الحسين بن ا 5ه ) » مطبوع في 
أربعة بحلدات كبار .عطبعة بولاق .عصر . 


۳ 


۵٩ (‏ کتابٌ في الأصول . 

للامام محمد بن محمد بن نصر حافظ الدّین البخاري ( ۹۳ ه) ‏ وكتابه هذا 
م آقف عليه . 
٠٠ (‏ ) کتابٌ في الأصول . 

للإمام شس الأئمة محمد بن عبدالستار الكرّدري ( 147ه ) » وم أقف على 
هذا الكتاب . 
٦١ (‏ ) كتاب في الأصول . 

لفخر الدّين محمّد بن حمّد بن إلياس الملكرغي ( 747 ه ) » وم أقِف على 
هذا الكتاب . 
(؟5) كتاب في الأصول . 

لأبي عاصم محمد بن أحمد القاضي العامسري ( ؟ ) » وم أقف على هذا 
الکتاب . 
( 5 ) الكشاف عن حقائق التنزيل . وعيوث الأقاويل في وجوه التأويل . 

لأبي القاسم جارا لله حمود بن عمر الزخشري ( 58ده ) ۰ مطبوعٌ في أربعة 
أحزاء عطبعة دار الفكر ببيروت » الطبعة الأولى » عام ۱۳۹۷ه- . 
البسوط = الأصل 
۲۶۱ ) البسوط . 
للإمام شمس الائمة الحلواني عبدالعزیز بن أحمد البصاري (448ه ) ؛ وهو 
كتاب عرا لوط نا وه E‏ که زرا مها " السليمانية" تحت رقم 


FEA 


۱۳1 


( ۲۵ ) المبسوط . 

لشیخ الاسلام محمد بن الحسين بن محمّد بن الحسين البحاري العروف 
بیکر خواهرزادة ( 447ه ) » وهو كتابٌ مخطوط » ذكر حاجى خليفة أنه فى خمسة 
عضرجلدا ۲۱۰و ان کل 
٦ (‏ ) البسوط . 

لشمس الائمة محمد بن أحمد بن أبي سهّل السرحسي ( ٤۹۰‏ ه ) » مطبوعٌ 
في ثلائین حزء عطبعة دار العرفة » بیروت عام ۰ اها . 
( ۷ ) البسوط . 

لأبي الیسر محمّد بن محمّد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي ( 4٩۳‏ ه )ع 
وهو کتاب مخطوط ذكره حاحی خليفة" "۲ » ول آقن عليه . 
٦۸ (‏ ) احيط البرهاني أو الطريقة البرهانية 

لبرهان الدّين محمود بن تاج الدّين أحمد بن الصّدر الشهيد عبدالعزیز بن عمر 
بن مازة البخاري ( 517 ه ) ء ره :( الحمد لله حالق الأشباح بقدرته » وفالق 


الإصباح ب رحمته 55 © وتوحد منه نسخة خطيّة بمكتبة ( جامع شريفي ) 


مختصر التقويم = شرح التقويم 
٦۹ (‏ ) مختصر التقويم . 

لأبي بكر محمّد بن الحسين بن محمّد الأرسابندي ( ۱۲ههب) » وهو کتاب 
مخطوط وم آقف عليه . 


00 آنظر : كشف الظنون » ۱۰۸۰/۲ : 
( ف كشف الظنون » ۱۰۸۱/۲ . 
( ذكره حاحي خليفة في كشف الظنون » ١519/5‏ . 


۱۳ 


۷١ (‏ ) الختلف بين الأصحاب( في احتلاف أئمة الحنفيّة في الفروع ) . 

لأبي الليث نصر بن محمّد بن أحمد السمرقندي ( ۳۷۳ ه  )‏ وهو كتاب 
مخطوط أوله :ل امد الله رب العالین + والعاقبة للمتقين » وصلی الله على الب مد 
وعلی آله الطیبین الطاهرین » قال : عسح برآسه وأذنیه مزه واحدة .... ) . 
بجامعة أمّ القری برقم [ 457 فقه حنفي ۲ . 
۷١ (‏ ) مختلف الرّواية ( في احتلاف أئمة الحنفيّة في الفروع ) 

لعلاء الدّين محمّد بن عبدالحميد أبي الفتح الأسلمندي السّمرقندي ( ۵۲ هه ) 
طبع القسم الأوّل منه - قسم العبادات ‏ بتحقيق د. عيسى زكي عيسى » ووعد 
بإكمال الباقي » وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية بالكويت » 
۷ه » وذكر في مقدّمة تحقيقه ( ۱۳ ) نسخة من هذا الكتاب وأماكن وجودها 
( ۷۲) المختلفات ( في الفقه الحنفي ) . 

للقاضي الامام محمّد بن أحمد أبى عاصم العامري ( ؟ ) » وهو کتاب 
قرط و چا تسده ملد مک ع وی الا تحت رقم [ 955 ] 
( ۷۳ ) مصابيح السنة ( في الحديث ) . 

حي السنة أبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي ( 15 5ه ) » مطبوعٌ فى أربعة 
أحزاء بتحقيق د. يوسف عبا.الرحمن المرعشلي » ود.جمال مدي الذهبي » ومحمد 
سليم إبراهيم سماوة طبعة دار المعرفة ببيروت » الطبعة الأولى عام ۰۷ اه . 
المصادر = السّامي في الأسامي 
( ۷۶ ) المغرب في ترتيب العرب . 

الامام آبي الفتح ناصر بن عبدالسيد الطرّزي ( ۰ه ) » مطبوع في بجلد 
عطبعة دار الکتاب العربی ببیروت 


1 


( 0۲۷۵ اني ۱ 

ذکره السَغتاقي - زحمه له وم یذ کر اسم مولفه 6 و۸ أحل فیما من دی 
من کشافات الکتب أو فهارسها أو الحطوطات كتاباً بهذا الاسم في فروع الفقه 
التفي » ولعله من الکتب الفقودة » وهناك کتاب "مغن" في أصول الفقه للسّازي 
ول هو اراد هنا" : 
(76) المفصّل في علم العربيّة . 

لأبي القاسم جارا لله حمود بن عمر الزخشري ( ٠۳۸‏ ه ) » مطبوعٌ في ملد 
عطبعة دار اسل ببیروت + الطيغة الثائية: ., 
(۷۷) المقتصد في شرح الإيضاح . 

لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرهن الحرجاني ( 4۷۱ ) ۰ مطبوعٌ في جزأين 
بتحقيق د. كاظم بحر المرجان » من منشورات وزراة الثقافة والإعلام بالعراق » 
۲ھ . 
(۷۸) القیع شرح مختصر القتوري . 

لأبي نصر أحمد بن محمّد البغدادي المشهور بالأقطع ( ٤ه‏ )ء وهو کتاب 
DE‏ مع موه ا وعد کر او مت 
المحتصّر في الفقه الذي جمعه أبو الحسين لصغر حجمه » وعظم فائدته .... ) . 

توق هله اوه مقر ره على للك زر فال ی رت الخ اف ا 


بجامعة أُمّ القرى برقم [ ۳۸۱ فقه حنفي ] مصورة عن مكتبة أوقاف بغداد تحت رقم 


تس 


EA 
. المتخب أو المختصر‎ )۷۹( 

للإمام حسام الدّين محمّد بن محمّد بن عمر الاحسیکی ( ٤٤‏ ٦ه‏ ) وهو أصل 
هذا الكتاب » وقد اعتمدت في تحرير نص التن على نسختين مصورتین على 
الیکروفیلم موحودتين ععهد البحوث والدراسات الاسلامية يجامعة ام القری . 


۱۳ 


الأولى : برقم [ ۰۸۷ بحامیم ] مصوّرة عن مکتبة حامعة برنستون تحت رقم [۸5۹] 
والثانية : برقم [ ۰۷4/۲ جاميع ] مصوّرة عن نسخة مكتبة حارا لله بت كيا تحت رقم 
E‏ 
(۸۰) النشور . 

ذکره السغناقي ولم يذكر اسم مولفه » ولو أحذ فيما بين يدي من کتب 
الکشّافات أو الفهارس أو فهارس الحطوطات كتاباً في فروع الفقه الحنفيّ بهذا الاسم 
ولعله من الکتب الفقودة 17 
ر ۸۱) النظومة في الخلافيات . 

لأبي حفص بحم الدّين عمر بن محمّد النسفي ( ۵9۳۷ ) » وهو کتاب 
e‏ یرام دق هی بان یقت ات 
به الإمام أبا حنيفة ‏ تلاه .ما احتص به آبا يوسف » نم محمّد بن الحسن » والرایع في 
قول الاسم مع أبي يوسف » والخامس في قوله مع محمّد » والسّادس في قول 
أبي يوسف مع محمد » والسّابع في قول كل واحدٍ منهم » ثم فتاوى ژفر » نم أقوال 
الشافعي » ثم فتاوى مالك . 

توحد منه نسخة مور علی الیکروفیلم .ععهد البحوث والدراسات الاسلامية 
بجامعة أمٌ القری برقم [ ۵۰۰ فقه حنفي ] مصورة عن مکتبة الحرم الكي الشريف 
بحت رقم [ ۳۳ فقه حنفي ] 
( ۸۲) الیزان أو ميزان الأصول في نتائج العقول . 

لعلاء الدّين أبي بكر محمّد بن أحمد الستمرقددي ( ٠۳۹‏ ه) مطبوعٌ في جلد 
بتحقيق د. محمد زكي عبدالبر » من منشورات إحياء التزاث الاسلامي بدولة قطرء 
الطبعة الأولى » عام 4 ۰ ۱ه . 


”© ولكن الكمال ابن اممام الحنفي ‏ رحمه الله أشارّ إلى هذا الکتاب واستفاد منه في مسألة الاستصناع هل 


ا ع و 
هي مواعدة أم معاقدة ؟ "فتح القدير" » ۱۱۵/۷ ولم يذكر اسم مولفه أيضا 


۱۵ 


النافع = الفقه النافع 
(AY)‏ التوازل ۱ 

لأبي اللّيث نصر بن عمّد السمرقندي ( ۳۷۵ه) » وهو كتاب خطوط وله 
امد له علی فی التی لا کے ومنیه التی لا ی ... آما بعد فاني لا ا 
الأئمة في الدّين آبا حنيفة .... قدّموا جهدّهم وعنايتهم في تمهيدٍ الأصول ف الأحكام » 
٠:‏ صتفت كتايين من أقاويلهم » وسیتٌ أحدهما ( عيون السائل) والآخسير 
( كتاب النوازل ) من الفتاوى ) . 

توحد منه ا مصورةٌ علی الیکروفیلم ععهد البحوث والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القری برقم [ 4 4 فقه حنفي ] مصور من مكتبة أحمد الشالث بتركيا برقم 
كلام ع . 
(Af)‏ الهداية شر ح بداية المبتدي . 

لبرهان الدّين آبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالحليل الرغيناني ( 91 هه ) 
مطبوعٌ في أربعة أجزاء » عطبعة مصطفی البابي الحلبي مصر . 


۳۳1 


البیحث السادس 
قد الکتاب » وفیه مطلبان 
الطلب الأو 3 
حصائص الکتاب 


جلى في هذا الکتاب جمد السْغناقي - رحمه الله في جمع المادّة العلميّة » 
وربْطٍ عناصر الوضوع » فالکتاب الأصل ( المنتخحب ) شديدٌ الاعتصار خاصّةً إذا ما 
قورن بکتب الأصول الأخرى عند الحنفيّة » فلم تذكر فيه الأمثلة ولا الأدلّة إلا ما 
تمس إليه الحاحة فقط » والسغناقي - رحمه الله قام مهمّة رح والتبويب » وتفصيل 
الأحوال » وتقسیم المسائل » وذكر المذاهب والأقوال » وإيراد الأدلّة ‏ وإث كان ذلك . 
آیضا بشی من الاحتصار - ؛ لا أن م شدید الاعتصار ناسّب السال آنا یکون 
الشرح بجحسبه ‏ أمَا كتاب ( أصول البزدوي ) فاننا حده آکشر وضوحا وأکتد 
استدلالاً وبیانا » لذلك حینما قامَ السغناقی بشرحه في کتابه (( الكافي )) زاد الأمر 
مياد روماه وشح وان بكي ال ابم كنا اسان د أن 
(( الواقي )) يعتبّر باكورة إنتاج شيخنا السغناقي » لذلك لابد أنه استدرك كيرا ما 
ذکرّه هنا ف كتابه الآخر (( الكاقي )) . 

ويمكن أن ألخص خصائص هذا الكتاب في نقاط : 

. أن الكتاب هنا ليس بالطويل الممل » ولا بالقضير الخ‎ ) ٩ 

۲ ) حكن لمطالعه أن يستفيد منه الذهب الحنفى في المسائل الأصوليّة مباشرة » دون 
الحاحة إلى مطالعة کتاب آخرَّ في الذهب . 

۳ ) إعتماذه على أمّهات الکتب في المذهب الحنفي سواء في الأصول أو في الفروع . 


۱۳۷ 


الطلب الثاني 
کر اللاحظات الواردة على هذا الکتاب 


كتابُ (( الوا )) عمل بشريٌ لا يخلو من التقص أوالسّهو » فالانسانْ لن 
يصِلَ إلى درجة الکمال الطلق » والسغناقي كغيره ه من بعْض أل العلم أُولْعُوا بالفخر 
ومديح أنفسيهم » ومقتمة الکتاب وخاقته تضرب لنا مثلاً لذلك » وقد لت نظري 


م 


أثناء تحقيقي لهذا الكتاب بض الملاحظات الى سأوردُها في نقاطٍ » وهي 
١‏ ) أن السغناقي ‏ رحمه الله - يورد بعض مسائل العقيدةٍ » شم يورد آراءً التکلمین 
فيها » ثم بعد ذلك يسيب إلى الستلف أقوالاً فيها ليست غم » فلعل تاره بعلم الک لام 
ولدت فيه هذه التزعة » وقناعته بآراء المتكلمين جعلته یسك قوغم ‏ الصّفات حت » 
فمثلاً : ني مسألة الصتفات كالوجْه وال والقادم ونحوها » نراه تارة یقول يقل 
السّلف : إن المعنى معلومٌ والكيف بحهول » وتارة يقول : إنها من التشابه الذي لا 
يعلم معناه » وينسب ذلك إلى السّلف( "2 . 

وكذلك أيضا في مسألة صيفات الحبٌ والبغض والحياء الثابئةٍ للرب تبارك 
وتعالى » نراه يثبتها لله تبارك وتعالى يحازا لا حقيقة!؟؟ . 
۲ ۸ أحد له في هذا الكتاب رأياً أصولياً قد قد استقلٌ به » أو انفد به عن غيره من 
n a‏ اذ ونال هد ی 
الأمْرَ هنا لا يعدو أن يكون شرحاً لكتاب + ونقل لاقوال آئمة الذهب الحنفي 
و له الشّديد بالتقل والاستفادة من کتب المتقدّمين » فتراه يُكثر العقل وقد یعیل 


الأمر في بعض الأحيان إلى أن ينة یتقل آکثر من تا رت وا 


( أنظر ص ( ١1551١5٠0‏ ) من هذا الكتاب . 


۳ أنظر ص ( ١١١٠‏ ) من هذا الکتاب . 


۳۱ 


ولعي أعتيرٌ هذا من خصائص الکتاب » وصيفة مذح للکاتب ؛ لما أله - رمه 
ا ا ل ا لل 
معنى واوحز غبنارة »حب انا یستفید منه وان فد منه غیره امن عبن ين 
لصاحبب الفكرة أو المقال حقّه » فكان ذلك من قبيل الأمانة العلميّة » لا من قيل 
حشو الکتاب بأقوال العلماء ونصوصهم ۱ 

و کذلك فانه بطريقته هذه أَبْقَى لنا بض التصوص من الکتب السّابقة ‏ الى 
قد يكون بعضها نادرٌ أو مفقرد ‏ » وهو رحمه الله _ في خاتمة كتابه یبیّن لنا فائدة 
هذا المنهج فيقول :( ولو لم يكن فيه لا ما قلت من الأساتذة الكبار » وبنشت شذور 
مافرع عع امن القارء لكي كل الكقاية ر حي من الاين 1 کر 
بطريقته هذه دنا على کت لبِعْضٍ العماء ل يُعْر عليها » ولم يذكرها من ترحم لهم 
6 الاسهاب في عرض بعض المسائل إسهاباً يأحذ معه حيرا كبيرا ۲۳۱ بالقابل مع 
عرضيه للمسائل الأخرى ۰ حتى إنه في باب الإجماع كان یذ کر أمّهات المسائل فيه تما: 
لا يزيد عن بضعة أسطر 
۹ وما لاحظ عليه أيضاً في مسألةٍ عزو الأقوال لقائليها ‏ عند ذكر المذاهب 
الأخرى غير الذهب النفي - لا يعودٌ إلى الصادر الأصيلة لتلك الذاهب ‏ بل یاعذ 
أقوالهم من کتب من سبقه من علماء الحنفيّة » بكلٌ سا فیها من صحيح أو سقیم » 
الامر الذي أدَى بدوّره إلى أذ تکون بعضّ سيب الأقوال غير دقيقة » وقد ينت ذلك 
في كل موضیع حصل له ذلك » لذلك فن المطالع في قائمة الصادر الي استقى منها 
السغناقي معلوماته » وجمع منها ملدّته العلميّة ۰۲۳۱ يجدُها كلها کتبٌ الفقهاء الحنفيّة 
سواء كانت کتب تفسير أو عقيدةٍ أو لغة أو أصول أو فقهء ولا نجده يشيرٌ إلى أي 


کتابم في مذهب آخر . 
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سواء كانت کتب تفسير أو عقيدةٍ أو لغة أو صول أو فقه ‏ ولا نحده يشير إلى أي 
كاسن و اوه 

وعلی كل فهنه اللاحظات لا تزري بالشارح » ولا تحط من مرتیقه » ولا 
تتقص من قذره » ولا تقلّلٌ أيضاً من قيمة الکتاب أو آهمییه » بل تلقی كتبُ العم 
ناقعة مقيدة إن شاء الل مال فرجم اله الاق حینما قراً وسینما درس » انیا 
حل أو ارتحل » وحینما بذل نفسّه للعلم » وحيدما أفنى ودرّس وصتف ‏ فقد بذل 
الكثيرٌ فلا یلام على الیسیر . 

وي الختام أدعو المؤلى تبارك وتعالى أن يُعيدن على إظهار جهد هذا العالم 
بالصورة المرضية » وأن يوفقئي للصواب » وأن یل حسني » ويقيل عثرتي » وأسأله 
حل وعلا العصمة والسّداد » إنه أكرمٌ مسؤول » وصل الم وسلم على عبدك 
ورسولك سيّدنا ونبینا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمدٌ لله رب العالین . 
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المملكة العرب 2 السعودية 
وزارة التعليم العالي - حامعة ام القشرى 
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و لله الذى حَعل قوانينَ الشرع أصولاً 
متسيقة الأطراف > وصير آفانینها فروعًا ملتفة الأفار والأصناف ‏ وأشهد على 
لوغ كه :ان العلل E A‏ و كلوه استقامة الأقيسة 
المعتضدة » وبعث رسلّه مقرّرين لا نزل من آقسام الخاصّ والظاهر » ومبیسنین 
لا أجملَ وأشکل على البادی والحاضر » فصلوات الله عليهم وعلی نصرتهم 
من أئمّة الدّين » وعلى مَنْ تابعهم وشایعهم من المسلمين إلى يوم الدّين . 

قال العبدٌ الضَعیف(۲» حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقى › 
حعل | لله يومّه خيرًا من أمسيه » وآنسّه فى رَمّْسيِه(*) : إني لما انفردت من 
أساتذتى التقنین » وحانبت من أكياس أصحابي المبرّزين » وتحافيت عن كت 
شافية لسقام الرّیب والظنون » و کاشفة لا استبهم من الستور والکنون ؛ 
ونال اه ادها ی 


(۰ هذه العبارة لم ترد في ( ج ) و (د) : 

(2»5 في اللسخة ( ج ) وردت هذه الغبارة : ( قال العالم العامل ‏ الفاضیل الكامل » منشی 
النظر » ومفی البشّر » ناصب رايات الفروع والأصول » صاحب آيات النقول والعقول » نظام 
الإسلام والسلمین » حسین بن علي بن حجاج بن علي السغناقي » أحناه الله رات محصولایه 
من مكتوباته ومقروءاته » وجعل الله يومّه خبرا من آسیه » وآنسّه في رسیه ) . 

(۳) الرمٌس : التراب © والرمس : اقب » وهو الرادٌ هنا . 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ٤۲۳/۱۲‏ » معجم مقاييس اللغة » لاين فارس + 458/5 2 
المصباح المنير » للفيومي » ص ۲۳۸ . 


۶ هه 


وهویت أن اسم ما كاد من الإمّجاء أن یکون متی حتّى » مع ماانضوی 
إليه قنوعٌ الختلفین إل » واقتراح الراحین مالدي » خصوصّا ما اسْتجم د 
عندي من فرائد أصول الفقه وشررها » وفوائد نها وذ رمات ١‏ آولعت 
میطت عتي التمائمد؛» 3 وزیطستا بسي العمائم » باستکشافب 
معضلاتها » واستفتاح مقفلاتها » فإنها ميينة مین الّرايات والدلالات » 
ور الدلائل والبينات EE‏ يعرف غب 


40 الوسم OE‏ شامة تست 6 اوالسمه العاف 
أنظر : تهذیب اللغة » ۰۱۱6/۱۳ معجم مقاییس اللغة » ۱۱۰/5 الصباح الثیر » ص 1۰ 
والمرادٌ هنا أنه أراد أن ثيقي أثرَ العلماء حف الاندراس والاندثار . 
۰ نقل الأزهري عن اللیث قوله : ( حم الشئ واتجمٌآي کر ). 
أنظر : تهذیب اللغة » الاك ین اللغة » 4١9/١‏ ۰ الصباح المنير » ص ۱۱۰ 
3 ماط ميْطا » ویتعتی باهمزة فیقال : أماط الشىئ » أي حاه وأبعده 
أنظر : تهذيب اللغة » 4 45/١‏ » معجم مقاييس اللغة » ۲۸۹/۰ الصباح امير » ص 0۸۷ 
(؟) امام واحدتها تميمة » وهي : رات كانت العربُ يعلقونها على اولاذهتم. وه يهنأ 
التفس والعيْنَ بزعيهم » وهي من الأمور اطع في الدّين » ولعل بعضّهم یط بين التمائم 
والرقی » لته القرآن جائزة » والتَمِيمةٌ من آنواع ال ۱ 
آنظر : غريب الحديث » لأبي عبید » ۵۱/۶4 غريب اخدیث ‏ لابن قتيبة » 4۵۱-46۰۱ 
تهذیب اللغت ۲۰۰/۱ . 
وقوله هذا لعله لا بق به حقیفته 4 واا هو کناية عن زوال مرحلة الصا »لاد العادة 
حرت في الجاهليّة أنّ هذه التمائم إغا تعلق على الأطفال » فإذا کبروا أميطت عنهم . 
کن آماط ‏ يقال وناك ال نوطا آیا علقه . 
أنظر : تهذیب اللغة » ۶ الصباح المثير » ص 1۳۰ . 
والعنی آنه 5 واو میب عم حتی لس ا 


الکلام لي اختصارًا 0۱۱6 إِذْ استتباط معتی النظم لايخلو عن أقسامها > 
ولا ینفلت عن آنواعها . 

ثم مِنْ بینهاد۲» صادفوا النسخة النسوبة إلى الامام العالم الرّاهد » التقن 
امتبّر » ولاج د ابعر مایق » درا لطف النقانی ‏ دقیسن التظر » مف 
لیشر ف ار ار ا د بن ية سم عر تام ية 
لاجس غد الّه له ولوالدیه » واكم بال الراب لدیهد»» دوارة 
E‏ لك اكبياه عدوف اميك :مقف O‏ 


(4) أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب حو في "شعب الإيمان" » الباب الرابع عشر » باب 
حب البي غ » فصل في بيانه وفصاحته » )١470(10/9‏ » وأخرجه الدارقطني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » كتاب النوادر » 44/4 ١ 55-١‏ > وأخرجه البيهقي عن 
أبي هريرة له بلفظ: بُعنت ..... ) » قال السيوطي في "الجامع الصغير" :( حدیث حسن ) 
:ع ونسبه إلى أبي يعلى . 

وأخرج البخاري ومسلم نحوه عن أبي هريرة ص بلفظ:ظر بعثت جوامع الكلم € وم 
یذ کر فيه واختصر لي الكلام اختصاراً » صحيح البخاري » کناب التعبير » باب رؤيا اللیل 
۷۲ !هذ <وقٍ مواضع أخر » صحیح مسلم > كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد > 
0100 . 
ر عكذا في هيع اللسخ » وییدو أن هناك سقطاً يسرآ يُفهم من سياق الکلام + جملة معناه 
أن کتب العلوم الشرعية كثيرة » وأمّهات كتب الأصول عزيزة » وما زال العلماء ییون عن 
كات یصرفون إله هممهم ؛ فصادفوا عددا من الکتب + ومن بینها صادفوا النسخحة التسوبة ال 
الإمام العالم الرّاهد 52007 
25 ارت » بضمٌ ( الخاء ) وبفتجها » بالنسبة للإبرة ها . 
أنظر : تهذيب اللغة » ٤/۷‏ ۲۹ » معجم مقاييس اللغة » ۱۷۰/۲ 


3 £ . 3 2 4 ۳ 
( من لديه » أي من عنده » وهذا الأسلوب حار عليه المؤلف ‏ رحمه | لله - : 


متداخلة التقوض والنظائر » منسّردة ال والجواهر » فلذلك آضد۱) الاس 
متهالکین اق تعلمها ( وتعلیمها(۰0۳ ومکبّین ی عدئه(۳) وتقیرها 
فاحبتهم إلى ذلك » ون لم اکن هنالك ‏ وما حملنى عليه فرط الفُضُول » بل 
عوف ضیاع ما قیّد من كت الاصول » الل منك نستهدی » ولك 
نستکین » إِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ نستعین 


)١(‏ آض ععنی : صار وعاد » وآضّ يئيض » إذا رحع » ومته قوهم : قال ذلك أيضا » وفعلّه 
آیضا آي عاد ورجم » وقوله : آض اا متهالکین ی تعلمها » آي صاروا متهالکین . 

أنظر : غريب الحديث » لأبي عبید » ۸/۳ » تهذیب اللغة » للأزهري » ۹۹-۹۸/۱۲) معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس ۰ ١514/1١‏ ۰ المصباح المثير » للفيومي » ص ۳۳ . 

رد( E‏ و 

(؟) هكذافي > جميع النسخ » ولعله يريد : تحديتها . 


القول في تسمية هذا النوع من العلم بأصول الفقه : 


الأصل : ما يبتنى عليه غيره » والفرع : ما يُبتنى على غیرهد۱) . 

وقیل : الأاصل هو الشئ القائم بذاته » الستتبع لصفاته »> كأصل 
الشجرة قائم بذاته » مستتبع لثمراته۲) . 
والفقه : هو الوقوف على العانی الستنبطة من النصوص » وقد یراد به : 
الأحكام الثابتة بالأصول(۲) . 


۰ أنظر : أصول الفقه للامشي » ص ۳۰ بیان کشف الألفاظ , له » ص ۲۰۳ ۱ 

۱ عرف الأصل في اللغة بتعریفات كثيرة » منها : الحتاج إليه » » وما یستند مق ذلك 
الشی إليه » وما منه الشی » وما تفرع عنه غیره . 

آما في الاصطلاح » فبطلق الاصل وقد يراد به : الصّورة امقيس علیها » أو الرححان » 

أو الدلیل » أو القاعدة الستمرة . 
أنظر هذه التعريفات وغيرها في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 5/١‏ » احصول » للرازي » 
۱ » بيان التصر ‏ للأصفهاني » ۰۱۸/۱ التحصيل » للأرموي » 1517/١‏ » البحر 
احیط » للز ركشي › ۱5/۱ ۰ الکلیات » للكفوي » ۰۱۸۸/۱ شرح الک و کب النیر » لابن 
التجار ۰ ۳۸/۱ ۰ دستور العلماء » ۱۲۹/۱ ۰ إرشاد الفحول » للشوكاني » ص ۰۳ التوقیف » 
للمناوي » ص ۰٩‏ 

۲( مر الفقه بأدوار كثيرة » وتعددت بذلك تعریفات العلماء له » واستقر رأي الكثيرين منهم 
على أنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسب من آدلتها التفصيلية . 


آنظر : المراحع السابقة » وانظر آیضا : آصول الفقه » للامشي » ص ۳4 . 


وسعم ا 


قيب لهذا النوع من العلمد١)‏ بذلك على الوجه الأخير ظاهرد» ؛ 
لابتناء الااحکام(۲) ( الشرعية على هذه الأصول الاربعةد:»» ثم هذا النوع 
من العلم لبيان هذه الأصول فسمى به . 

وعلى الوجه الاول من معنى الفقه ؛ لابتناء المعانى المستنبطة من 


النصوص عليها . وقيل : الفقه فهم مضمر المعنى من مصرحه » وعن(*) هذا 
لایطلق اسم الفقیه على ) لله ارك وتعالی(۰)» وعن آي حنيفة د رجه الله 


وف کی انعر E‏ سور واه فا E‏ او 
معان لكل من لفظي"أصول" و " فقه " في اللغة والاصطلاح » وخلاصة أقوال العلماء في هذه 
الل 61 اموق اه أ علما ما ب و ع زا کابه ر ا ا 
" أصول الفقه " لقباً على هذا الفنّ » وعرفوه أيضاً بعدّة تعريفات » لعل من أهمّها وأوضحها 
هو : معرفة دلائل الفقه E‏ و SES‏ منها » وحال الستفید . 

آنظر : العتمد » لأبي الحسين » البصري » ٦-٤/١‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٠١۳-٠١۷/١‏ ۰ 
الستصفی . للغزالي »  ۰-4/۱‏ الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ۵۱-4۹/۱ 
احصول ‏ للرازي » ۹9-۹۱/۱/۱ ۰ الاحکام , للامدي ١/ه-5‏ ء بیان الختصر ‏ للأصفهاني 
۱۸۱ الابهاج ؛ لابن السيکي » ۲-۱۹/۱ . 

(۰ يقصد بالوجه الأخیر : التعریف الثاني الذي آورده للفقه » وهو : الأحكام الثابتة بالأصول 
( من هنا تبداً اللسخة (]أ) . ۱ 

(*) یقصد بالأصول الأربعة : الکتاب ‏ والسنة ‏ والإجماع » والقیاس . وایراده لفظ الاشارة 
" هذه" وان لم یسبق لهذه الأصول الأربعة ذكرٌ في کلامه ؛ بناء على اشتهارها ‏ واتفاق 
الھور غلا 

Oe ES 

( لان الفقه كما قيل : هو الفهم أو الاستنياط › وا له وله ر 


افق متعرنة لشو سالا وا و ان فال لني 
القلوب<١)‏ . 


ثم الأصلُ والفرعٌ من الأسماء الإضافية (۰» كاسم الجنس والنوعء إذ 
جوز أن یکون ال لو احد أصلا باعتبار وفرعا باعتبار آخر » وهذه 


الأشياء ‏ أعينٍ الکتابٌ والسّنة والاجماغ والقیاس - أصولٌ ؛ لابتناء الأحكام 


۰ أنظر نسبة هذا التعريف إليه في : شرح أصول البزدوي » للإمام ميد الدين الضّرير » 
( ۲ -۰)1 البحر احیط ‏ للزركشي » ۰۲۲/۱ الكليات » للكفوي , ۰۳۵/۳ دستور العلماء 
للقاضي نكري » ۳۹/۳ . 

(۲) الاضافة : نسبة أمر إلى آمر » وقیل : ضمّ شئ إلى شئ » ومنه الاضافة فى اصطلاح التحاة 
وهی عند الحكماء : مقولة من القولات التسع للعرض » وهی عندهم نسبة معقولة بالقیاس إلى 
نسبة أخرى معقولة بالقیاس الأولى » ولذا قالوا : الاضافة هي النسبة التکررة كالأبوة والبنوة » 
لأنها إذا تحصل فى محل تحصل فى محل آخحر . وبعبارة أحرى : هي حالة نسبية متکررة بحيث 
لاتعقل إحداهما إلا مع الأخرى » وتضاف إلى غيرها بحسب حال الإضافة » فالأب مثلاً قد 
يكون ابنأ من جهةٍ واعتبار لآخر وكذلك الأصل والفرع . 

أنظر : دستور العلماء » ۰۱۳۲/۱ معيار العلم ‏ للغزالى » ص ۲۳-۲۳۳ » الكليات › 
للكفوى » ٠١5/١‏ » التوقيف على مهمات التعاريف » للمناوي » ص ۷۰ . 


علیها » وفرو ع لاصول الكلامد٠‏ ؛ لأنّ الکتاب أصلّ من کل وحه لما سواه 
فى هذا » لان حجية غيره إنما ثبتت ( به )20 بقوله تعالى :# وما آتاکم 
ارول فخذوه 0 › وقوله تعالى : # كنتم خير أمّة #ر» » وقوله تعالى : 


فاعتبروا ياأولى الأبصار رى . 


۰ حعل هذه الأصول فرعا لعلم أصول الكلام طريقة المتكلمين » فهم بحاولون إثبات الصانع 


4 عن طريق دلالة القياس البرهانى » وهي قوهم : إن العالّم متغيّر » وكل متغير حادث » 
و کل ا ا a EEE a‏ 
تمكن - ای العالم + والمکن لابد له من واجب ‏ وعلى كلا القولين : اخادث والمکن 
یفتقر إلى الصانع » فکان علم الکلام عندهم أصلٌٍ لعرفة الصانع وله » وكلام الصانم أصلٌ لما 
را دمحا اه کات اسان اسف تا تاه 
الأصول فروعاً لعلم الكلام . 
وقد نقض شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله هذا الكلام : بأنّ القياس لایدلّ إلا على 

أمر مطلق كلي لامنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فلحدث الذى يدل عليه حدوث العالّم » 
لدي الذى يدل عليه الممكن هو لت مطلقٌ » أو واحبٌ مطل » والمطلوب : إثبات 
الخالق ل » وهذا إنما يكون بعلم آخر غير القياس يجعله الله فى القلوب ‏ وعلى ذلك فالعقل 
اامكره ا ايد أماذ یرت الشرع اذى و ی ا ی ولا فد له وس 
الكمال » إذ العلم مطابق للمعلوم المستغي عن العلم ‏ تابعٌ له لل زرا ف 
أنظر : الرد على كلام المنطقيين » لابن تيمية ص۳4 ۰ درء تناقض العقل والنقل » لابن تيمية » 
٩۱۱‏ الواقف للق ص۲۲ ۰ التر التضید ‏ للتفتازاتی » ص و تبصرة اول 
للمكحولى ۰ ۰۸۰-۷۸/۱ التمهید ‏ له ( ۲ -ب) (۳ -ب ) . 

۰ ساقطة من (د) . 

(۰ الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

( الاية ( ١١١‏ ) من سورة آل عمران . 

( الآية ( ۲ ) من سورة الحشر . 


3 یله للف وقوه ی ها با ا غا رس 
ييْهُ وذلك [ ۲/بح موقوف على إلبات الرّسالة » وثبوت الرّسالة موقوف 
على [ثبات الصّانع » وعلی أنه موصوفٌ بعیفات الکّال والميكمة » وذلك 
كله موقوفٌ على إثبات جدّث العالم » فکان عم دوت العالم ومایبشه 
أصلاً غذه الاشیاء » وعن هذا قيل : أصول الفقه و الأحكام فرغ لأصول 
الکلام . 


تا هه ام ول فرش او الق وان اون دنه 


أو آربعة على ماذکر ؛ لانّ هذا اللوع من العلم ما فى : تقسیمرن الکتاب » 
أو تنویع السنة » أو تفصیل الاجماع » أو تفریع القیاس 


() في 4 تفسير . 


1 أصول الشرم 1 


[ أمّا بعد حمد الله على نواله » والصتلاة والسلام على رسوله محمد 
القیاس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة ] . 


قوله : ( آما بعد حمد الله ) كلمة ( أمّا ) على وجهین . 
أحدهما : 

أن تكون مركبة من ( أن ) و ( ما ) » وهي فى هذا ليست للشرط ‏ 
نحو : أمّا أنت منطلقا انطلقت » أصله : لأن کنت منطلقاً انطلقت » خذفت 
( اللام ) الحارّة من ( لأ ) لأنها تحذف کنیا مع ( إنّ ) و (أنّ ) للتخحفيف 
کقوله تعالى :۷ عبس وتولن:: آن جامه الاغمین ھر آی : لان جاءه ‏ 
و کقوله تعالی : ۵ وأنّ السَاحد لله فلا تدعُوا مع الله دا رم آی : 
ولأن الساحد » على أن ( اللام ) متعلقة بها تدعوا > ثم أضمر (كان ) مسن 
( كنت ) ؛ للاحتصار وبقاء الدليل على إضماره من العمل » وزيدت ( ما) 
عوضا عن الفعل الذاهب لفظأ » وأدغمت ( التون ) فى ( اميم ) » وانقلب 
الشی ال قن و ك ف و هقان ال ۶ آما ام ج 


)0 قال ابن هشام : [ هو حرف شرطرٍ وتفصیل وتوكيا ) » مغن اللبيب » ۱ وانظر 
حاشية الخضرى على ابن عقيل » ٠١١/۲‏ . 
90 الآية ( ١‏ »5 )من سورة عبس . 


0 الآية ( ۱۳) من سورة الجن . 


1١١ 


انطلقت رن 
ومنه قول الهذلي ‏ 1 ۲/ج ] 

أبا حراشّة أمّا آنت ذا نفر فان قومى لم تأكلهم الضَعری 
والثانى : 


كلمة ( أما )رى فيها معنى الشغت رط »ء وهى فى هذا الوجه على 


21١‏ يقول ابن هشام :( أمّا نت منطلقاً انطلقت » أصله : انطلقت لأ كنت منطلقاً » ثم 
قدمت ( اللام ) وما بعدها على ( انطلقت ) للاختصاص » ثم حذفت ( اللآم ) للاختصار ‏ ثم 
حذفت ( كان ) لذلك » فانفصل الضمير » ثم زيدت ( ما ) للتعويض » ثم أدغمت ( النون ) 
فى ( الميم ) للتقارب ) أوضح المسالك » ۱۸۷/۱ 
وانظر أيضا : كتاب معاني الحروف » للرّماني » ص ۱۳۰-۱۲۹ ۰ المقاليد » للجتدي ( ۲ أ) 
شرح ابن عقيل » ۲۹۸/۱ ۰ شرح الكافية » لابن مالك » 4۱۷/۱ ۰ شرح الكافية › 
لال الدّين الغجدواني ( ۱5۰ --ب) . 
(") هو العباس بن مرداس بن آبي عامر بن حارثة السلمی » یکنی آبا الفضل ‏ وقيل : آبا افیشم 
له صحبة ‏ أسلم فحسن إسلامه » وكان من الولفة قلوبهم » وهو أحد الذین حرّموا الخمر على 
آنفسهم فى الجاهلية » كان له شاعرا شجاعا . 
أنظر فى ترجمته : تاريخ البخارى » ۷ / ۳-۲ الاستيعاب » ۲ ۸۲۰۱-۸۱۷ ۰۱۳۷۹ 
أسد الغابة » ۳ / ۱۹۸ - ۱۷۰ ( ۲۷۹۹) الشعر والشعراء » لابن قتيبة » ص ١55‏ » مقدّمة 
ديوانه بتحقيق د. يحي الخبوري . 
۰ أنظر : ديوان العباس بن مرداس » ص ٠١5‏ » قصيدة رقم ( ٤۹4‏ ) . 

ومعناه ؟ المادين ۱ ناف و لفت إن كنت کنیر القوم معتزا 
بجماعتك » فاد قومی موفورون کثیرو » العدد لم تأكلهم السنة الشديدة احدبة - والضبْمٌ كناية 
عن ذلك . 
( ساقطة من ( أ ) و رد . 


1۲ 


أحدهما : أن تكون لتفصيللر» احمل,»». نحو : حاءني القوم فأَمّا زیذ 
فأحسنت إليه وأمّا عمرو فقمت بين يديه » ومنه قوله تعال : 
ل فأحكم بینکم فيما کنتم فيه قفون . فا الذينَ کفروا 4 إلى قوله 
تعالى : # وأمًا لت آمترا #ری حیث د اک یی 
الفريقين » ثم بين الحكم بازاء کل فریق على ما تقنفنية اس کم 
وقوله تعالى : فإ فينهم شتَيٌ وسَعِيدٌ . فأمًا الذين شقوا 4 إلى قوله 
# وأمًا الذينَ سعدوا #رى . 


والثاني : أن تكون هي للفصل بين الكلامين كأنّ الکلام مستأنف » فمنه 


مايأتى فى أوائل الکتب ٠‏ 


۰ قال ابن هشام :! أما انها شرط فيدل ها لزوم ( الفاء ) بعدها ) . مغنى اللییب » ١/5ه‏ 
وانظر آیضا : المقاليد » للجندي (۲-]) ۰ شرح اين عقيل » ۲ / ۰۳۹۰ البرهان فى علوم 
القران؛ و ۷۲۶۲ : 

9؟ كدف 1غ تیا 

( قال ابن هشام :( أما التفصیل فهو غالب آحواها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :ل ما 
الستفينة فکانت لمسَاكِينَ ... 4 » فإ وأا الغلا .... ) » ل وأا الجدَارٌ باه ]ليختت 
الب ۰۵۷۰ 

تانق انش القالید » للجندي ( ۲ -1) » شرح ابن عقيل » ۲ ۳۹۰ آوضح السالك » 
۳ شرح الكافية » للغجدواني ( ١0‏ أ) ۰ البرهان » للز رکشی » 4 / ۲۲ - 
NE‏ 

(؟) الآية ( هه لاه ) من سورة آل عمران . 

( الآية ر ۱۰۲۰۱۰۵ ) من سورة هود . وبعد قوله تعالى :ل وسعيد ‏ إنتهت اللوحة 
[ ۲ ] من اللسحة ( أ ) . 

( أنظر : الدر التضید ‏ للتفتازانی » ص ۲۵۸ . 


۱۳ 


کش هه ی 
فزيذٌ منطلق » وهذا الکلام كما تری مشتملّ على جملتين : 
تت و 1 س وحزائية . 


قيمت هذه الكلمة مقام الجملة الشرطية › اف 1 ا 


م 
مقام " أفعَلٌُ " لمن قال : أتفعل كذا ؟ فحصل " أمّا زيدٌ فمنطلق" » فكرهوا 
أن تقع " الفاء" فى صدر الكلام من حيث الصورة ؛ لأن حقها التوسط بين 
اک " هتطلی ‏ فقالها اما رید ممتطلى ر 

ونظير هذا الصنيع قوم : كأن زيدا الأسد » والضارب أباه زيدٌ » فان 
أصل قولك "كأن زیدا الا تاد ان ا لي الکاف " إل 
صدر الکلام لیکون بناء كلامك علی التشبیه من ارول الام ۵/۲ ۲ 


وفتحت " الهمزة " لاْنْ " الکاف " من حروف ابر » والحروف الحارّة مختصة 


(۰ يقول ابن عقيل : ( "ما" حرف تفصیل » وهی قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط 
وك ها مهو ی را و كوي ها راب اا فلذ تناك مه 
"الفاء" ) شرح ابن عقيل » ۲۰۷-۲۰۹/۳ » وانظر آیضا : الفصل ‏ للزخشری » ص ۳۲۳ 
وحاء فى حاشية الشیخ الخضرى : ( أمّا زیك فمنطلقٌ » من التزم فيه التفصیل فقد تکلف 
بتقدير القسم الآخر وبحمل یشملهما ) لأن ذلك یستدعی وجود شخصين نسربا أو أحدهما إلى 
الانطلاق » فيصح : آما زيد فمنطلق » أى: وأما غيره فلا » ثم قال : ( والحقّء لد ذلك لا 
يتأتى فى كل الواضع ؛ إذ التزامه فى نحو : أما بعد فأقول کذا لا يخفى تعسّفه ) . حاشية 
الخضرى على شرح ابن عقيل » ۱۳۰/۲ . 
ال ی کتاب معاني اضروف ‏ للرمّاني » ص ۰۱۲۹ القالید » للحندي 83 
شرح الكافية » للغجدواني ( ۱7۰ --ب ) . 


الول علی القردات » فراعوا الصورة وفتحوا " اممزة " وان كان العنی 
غل الک و 
EE LS‏ تیه 
ف" الالف " و" اللام CET‏ اکن تس 
و ' فی نحو اراسي و ا 
رعاية للصورة 
ثم هذه الکلمة - علی ا ا معتی الشرط ؛ بدلیل لزوم 
" الفاء " في خسبرها وو وامتازت هی من ساتر کلمات الشرط بلزوم 
" الفاء " فى الصور كلها : من التی يصح جرّمها » والتی لا يصح جرّمها «۲ 
کقوله تعالى :فإ فأمًا الذينَ فى قلوبهم رَيْعْ فيتبعُون 0۰:4 وقوله :۷ فا 
الذينَ کفروا فاعذبهم » الایقده» » وقوله :ل فأمًا الذينَ شقَوا فهی التار ‏ 


الایةد) 4 


۰ آنظر : شرح الكافية » للغجدواني ( ١159‏ ب  )‏ مغنى اللبیب » ۱۹۱/۱ ۰ بحيب النداء 
للفاكهى » 7755/7 . 
2 فى (د) : فى خير هذه . 
۰ يقول ابن مالك : 
ما کمهما یلك من شئ وا تلو لوها وح ويا ألفا 

شرح ابن عقيل » ۲۹۰/۲ . 

وقال ابن هشام : لاب من ( فاء ) تاليةٍ لتاليها » الا إن دحلت على قول قد طرح 
استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها » ولاتحذف فى غير ذلك إلا لضرورة . 
أوضح المسالك ۰ ۲۰۷/۳ ۰ مغنى اللبيب » ٠٦/١‏ . 
( الآية ( ۷ ) من سورة آل عمران . 
( الآية ( ۵۰ ) من سورة آل عمران . 


( الآية ٠١59‏ ) من سورة هود . 


١ ه‎ 


وقوله :ل فأمًا تیم فلا تقهر الآية ٠٠‏ » ثم لما نابت هى عن الفعل ‏ وهو 
الول اق اق أن اعون یکی ارت غات قالط وق از لقنن 
بها ( بعد حمد الله ) ؛ لأنّ " بعد " ظرفٌ زمانی مضافٌ إلى ما بعده » فلم 


وقيل : أو من تکلم بها دود النبي الك » وعن هذا قيل : المرادٌ 
بقوله تعالى: فل وءاتيناة لک وفصل النطاب ری هو قوله : _ أما 


بل (۲) . 


. الآية ( ۹ ) من سورة العتحی‎ ١ 
من سورة ص . وبعد قوله تعالى :ا الحكَمَة  إنتهت اللوحة [ ۳ ] من‎ ) ٠١ الاية‎ "١ 
. ) النسخة ( ب‎ 
عن آبي بردة عن أبيه عن‎ ) ٠١( آخرجه الطبراني في كتاب "الأوائل" » ص۱۱۸‎ ( 
آبي موسی ڪات » وأخرجه ابن آبي حاتم ذکره ابن كثير فى تفسيره » ۳۰/4 » والسیوطی فى‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الشعي - رحمه الله - فى "الصنف" كتاب‎ ۰ ٠٠١/۷ الدرالتثور‎ 
البیو ع والأقضية » باب فى الحكم يكون هواه لأحد اخصمین  ۳۰۱۰(۲۳۲/۷) وأخرجه‎ 
ابن الستبكي بسنده عن الشَعي - رحمه الله - أنه سع زيادا يقول :( فصل الخطاب الذي أوتي‎ 
كاك الضافمة الکیری 53/11 واد كر المیوظی ایضتا أله اة‎ E U فاه‎ 
- سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن هميد وابن المنذر عن الشعي - رحمه ا لله‎ 
: قال العجلوني في "كشف الخفاء" : ختلف في أوّل من نطق ب( أمّا بعد ) على أقوال‎ 
فقيل آدم » وقيل يعقوب » وقيل يعرب بن قحطان » قيل سحبان بن وائل » وقيل كعب بن لؤي‎ 
: وقيل فقس بن ساعدة » وقيل داود - وهو أقريُها + وقد نظم بعضهم ذلك فقال‎ 
بعدم میم کان ناطقا هاعد اتس وال ودار د ارت‎ pas 
۷۸/۷ » آنظر : تفسیر الطبري » ۱۰/۲۳ الکشاف »ء للزخشری  ۳۰۰/۳ تفسیر البغوی‎ 
۲۲ 2۲۲۳/۱ تفسیر القرطبی » ۱۲۰/۱۵ ۰ التسهیل › لابن حزئ » ۰۳۹۵/۳ کشف الخفاء‎ 


۳1 


واا برد الكلمة للامتتان بهاده» ؛ لا أن التکلم لما افتتح الأمر 
الذى له شأنٌّ بذ کر الله تعالى وتحميده » ثم آراد أن بخرج إلى الغرض المسّوق 
ل ل ا 
الحكمة والتأدّب بادب بليغ فاستحة ی المتكلم بها المدح » وموفقة للامتنان د 
والصنف - رحمه الله لما رأى هذا الامتنان والدح تكلم بها أيضا على ذلك 
الرصي حوره یا دایعا مطل ی ما 32 
شرع فيما هو القصود بقوله :( فان أصول الشر ع ثلاثة ) . 


قوله :( والصلاة على رسوله وآله ) الصّلاة وان كانت خصوصة 
بالأنبياء إل أنّ ههنا على آل الرّسول بطریق الضمن والتبعية » لأنه کم من 
شئ یثبت فت ضمنا ولا ب: فم نهد + قطن ع ولت ال قب قي 
و یتعین ذلك فى ض, ضمن الشرو ع › 
كلظ ارتل الس عن مارك ل سسا شوق جنات وك جزل 
بطريق الباشرة فيما وكل به ضمناً » وإذا ثبت الشئ فى ضِمُن شئ آحر 


فطق ةمك E EE‏ کیتسال 


۰ قصْدُ المولف بالامتنان إشارة إلى القول الطتعیف فى تفسیر قوله تعالی :29 وفصّل الخطاب» 
بأنه ( أمّا بعد ) أى : أن الله تعالى امعنّ على داود ام باعطائه ( آما بعد) . 

۹3 هكذا فى جميع النسخ . 

( وسيأتي تفصیل ذلك في مباحث الأمر ص ( ۰۱۰ ) من هذا الکتاب . 

(:) فى ( ا ) ریاد وهی وله ییون غل الر كن وخر ا . 

20 ولذلك قال العلماء : التابع تابع » ومن أحكام هذه القاعدة : أن التابع لايفرد بالحكم . 
أنظر : القواعد » للزر کشی ۰ ۰۲۳۶/۱ الأشباه والتظائر » للسيوطى » ص ۱۳۰ » الاشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۰ . 


۱۷ 


التابتةد۰» فی ضمن ال هن صارت ال و كالة من العقشود اللازمة » حتی لاینفرد 
الراهنٌ أو الرتهن أو ال وكيل بفسخها » و کالتضحية بابلنیند» وكبيع الشرّب 
والطریق » ووقف التقول تبعا للعقار » وإن لم تصح هذه الأشياء منفردةرى . 

والمعنى فى ذلك : أنّ کل طائفةٍ احتصت بنوع من الثناء دفعا لتومّم 
التمنوية بينهم فى الرتبة » وما كان بطريق التبعية كان عفْرل عن ذلك الوم . 


( فى ( ب ) : الثانية . وهو تصحيف . 

د أى یدخل جواز التضحية بابلنین تبعا لأمه » اما أن يُقصّد هو بان يكون أضحية لا يصح 
و کذلك فى الذبح آیضا ذکاته تحصل بذكاة آمه » ويدحل فى البيع الوارد على الأم » ویعتق 
یاعتاقها - فى أم الولد ب . 

أنظر : احداية مع فتح القدير » 448/9 » الاختيار » للموصلى » ۱۳/۵ . 

( الشرب : جمع الشربة وهی كالحويض حول النخلة تملا ماءً فتكون ريّ النخلة . تهذيب 
اللغة » 587/1١‏ . 

والشَرّب : هو النصيب من الاء » قال تعالى: لها شيرب ولكم شرب يوم معلوم 4 » وعلى 
ذلك فالشرب : هو حق سقي الأراضى والمزارع من الأنهار والعيون والآبار » وهذا الحق لايباع 
ولا يوهب ولا يُتصدق به » ولا بصلح مهرا ولا بدلا فى الخلع » ولا بدلا فى الصلح عن دعوی 
الملل ولا فى القصاص » ولکنه يورث ويوصى عنفعته » وتصح الدعوی به بدون آرض استحسانا 
ولا يجوزبيع الشرب وحده بل يدخل فى بیع الارض تبعا . 

آنظر : البسوط , للسرحسي ‏ ۱۰-۱۱/۷۳ ۰ شرح ابحامع الصغیر ‏ للصدر الشّهيد » 
( ۱68 -]) المداية » للمرغيداني » ٠١ 4١١7/4‏ » الاعتیار » للموصلي ‏ ۰۷۰/۳ تبیین 
الحقائق » للزيلعي » 4۱/5 

و کذلك الطريق یدحل في بيع الأرض تب » ووقف التقول تبعا للعقار ؛ لأنّ وقفّ ما 
ینقل ويحوّل لا يحوز» قال في امداية" :۱ وكذا سائرٌ آلات الحراسة ؛ لأنه تع للأرض في 
تحصيل ما هو المقصود » وقد يثبِتُ من الحكم تما سا لا يبت مقصوداً كالشُرَب في البيع » 
والبناء في الوقف ) افداية مع فتح القديرء ۲٠٠/١‏ . وانظر أيضا : الاختيار » للموصلي » 
۳ تبيين الحقائق » للزيلعي » ۳۲۷/۳ ۰ الأشباه والنظائر » لابن نحیم » ص ۱۲۰ 


۱۸ 


قوله : ( فان أصول الشترع ثلاثة £ قد ذکرنا معنی الأصل وفائدة 


جمعه فلا نعیده )١(‏ 


وآما قوله :۱ الشنزع ) فانه فف » الراد بهالاظهار » قال اال 


تعالى 07 َع لک من الدّين ما وَصّى به به توحا OE‏ ی آظهسر وین 
نم لایلیق معنی الصدر هنا ف ذلك . 


ما إن كان الراد به اسم الفاعل كقوله تعالى 00 . ما کم 
غوّرا 6 أى غائراً » أو اسم الفعول کقوله تعالى :ل هَدَ ۳9 
أى مخلوقة . 

تعلق الأو نالسر افده له فان جع سرا اش اه 
الشارع فير للأحكام » ثلاثة ۱ 

وعلی الثانی ا ا 
هه لاله ا رک و اا انه اون 


ورا 


.) ٩۹ › ° ص(‎ 0 

(0 الاية ر ۱۳ ) من سورة الشورى . 
۲ آنظر : الصباح المتیر » ۳۱۰/۱ . 
هزم ری الاک 

(©) الاية ( ١١‏ ) من سورة لقمان . 

( فى (]) : المشروعة 

(۰ أى ثلاثة أصول . 


( أى مكان " أصول الشرع" في قول الصنف :[ أصول الشرع ثلاثة ] . 


الفقه" 0١‏ » والفقهٌ عبارة عن : علم الشروع نفمیه » واتقان العرفة به » مع 
کونه عاملا به . 

والتنوين فى ( ثلاثة ) بدل الضاف إليه : أي ثلاثة أشياء » کقوله 
تعالى : ۶ وكلا ءاتيئنا 0# » أي : و کل واحدٍ منهما . 


قوله :( الکتاب والسنة والاجماع ) نا كد الکتاب لأنه اا من 
کل وجه فی هذا اباب ؛ إد م غبره فنا ثبشت به » وق الستة علی 
الإجماع ؛ لأنها تالية الکتاب » كما أن ذِكرَ اسم الرسول وي قرينُ ذكر اسم 
الله تعالى بقوله تعللى : [ أطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولَ 0# » وقوله 
تعالى : فإ ورفغنا لك ذكرك ۰:46 قيل : المرادٌ بالرّفع قران ذكر الرسول 
6 بذكر الله تعالى 0١‏ » أو لأنهما یتعلقان بالوحي » أو لأنّ الستة تصلخ 


أن تکون مو جبة الإجماع وداعيته » ولا ینعکس , 


اللخ منهم الإمام اللامشي في "أصوله" » ص ال 

(۰ الآية ( ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 

الاي نهم بدي هی لام 

EATS 

ری أخرجه الطبري بسنده عن دراج عن اليثم عن أبي سعيد اخدري دنه عن النبي ية أنه 
سألَ حبریل ال عن هذه الاية 9 ورفغنا لك ذکرّك » قال : قال الله تعالى :[ إذا ذکرت 
ذْكِرت معي 4 » تفسير الطبري » ۲۳۰/۳ ۰ وأخرجه البغوي من طريقه أيضاً عن ابن يعة عن 
دراج عن آبي اليثم عن آبي سعيد الخدري َيه . تفسير البغوي T/A‏ وار ارت 2 


تقشیر این كير ع € 6526 : 


قوله : ( والاصل الرابع القياس المستتبط من هذه الأصول ) ذکر 
القیاس بلفظ يشير إلى أصالته وفرعیته » أمّا إشارته إلى الأصالة فظاهرة ؛ لأنه 
أطلق اسم الأصل [علیه]:» ما إشارته إلى 7 ۳/جس ] الفرعيّة ؛ فإنه ذکر 
کونه مستتبطا » فکان الستبط فرعا ف الذی استبط مه ولانه آقرد 


هذا عن ذاك ۲ 


وتات وه ان وان انمز اما ير كان اميد 
في أن یقول ( اصول الشرع آريعة ) ون 2 یکن أصلاً فلا يض (طلاق 
اسم الأصل عليه بقوله :( والاصل الرابع ) ! 

قلنا : انه اصل فى حى صحّة إضافة الأحكاء إلية بان قال : هذا 
الحكم ثابت بالقیاس » ولیس باأصل حقيقة » فانه لامدحل للرأى فى إثبات 
اکل دق ا فال و ف سكي ا ا که 
فرع غذه الأصول الثلاثة ؛ لأنه مستخرج منها لتعدية الأحكام إلى موضع 
لانص فيه . 

ولأن أثرَّ الثلائة فى إثبات أصل الحكم ابتداء » وأثر القياس [ ٤‏ اب ] 
فى وصف الحكم ( دون أصله بطريق التعدية » لأن أثره فى تغيير الحكم من 
وصف اتصوص :ل وصف العموم » فکان أصلاً لوصف اک ب 
والثلاثة أصل لأصل الحكم » فيكون هو أحط رتبة من الثلاثة ضرورة » علی 


۰ ما بين المعكوفتين [ ] هكذا غير ثابتة ف جميع النسخ » وأثبتها ليتضح المعنى . 
۰ الأولى أن یقول : عن . 
۰ ساقطة من (أ) . 


۲١ 


أن العمل بالقياس عند العجز عن تلك الأصول ‏ لما عرف » فلما كانت 


رتبته متأحرة فى العمل عنها أخره فى الذكر آیضاده» . 


فان قيل : أليس إن السنة مؤخرة عن الكتاب فى العمل فقد قال خي 
2 إذا روي لكم عنی حديث فأعرضوه على كتاب الله € الحديث د ؟ 


EN 
وأخرجه الدارقطنى والبيهقى بلفظ: إنها تكو بعدى رواة يروون عنى الحديث فأعرضوا‎ 
. © حديئهم على القرآن فما وافق القرآنٌ فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأحذوا به‎ 
سنن الدارقطنى » كتاب الأقضية والأحكام » باب كتاب عمر إلى أبي موسى - رضى الله عنهما‎ 
وأخرجه البيهقى فى کتابه الدحل" ذكره الحافظ العراقى فى "تخريج أحاديث‎ ۰ ۷ 6 
1 ۲.4/4 النهاج" ۰ ص 55 والعظیم آبادی فی التعلیق المغنى"‎ 

وعن أبي هريرة َك بلفظ ([ سیاتیکم عنی أحاديث مختلفة فما جاء کم موافقا لكاب 
الله ولسنتی فهو منى وما جاء کم مخالفا لکتاب الله ولسنتی فليس منى © أخرجه الدارقطنی 
في "سننه" » ۲۰۸/4 وقسال :( صالح بن موسی - فى سند هذا الحديث ‏ ضعیفٌ لاحتج 
بحديئه ) وأخرجه البيهقى فى" المدحل" وقال :( تفرد به صالح بن موسى الطلحى وهو ضعيف 
لایحتج به )- نقله عنه الحافظ العراقى فى "تخريج أحاديث النهاج" ص 4٩‏ » والهروى فى"ذم 
الکلام" » نقله عنه الغمارى فى"تخريج أحاديث النهاج" ص » ۵ ۱۰ > ونقل صاحب"التعليق 
المغنى" عن ابن حجر قوله :( إنه جاء من طرق لاتخلو من مقال » وقد جمع طرقه البیهقی فى 
كاب لحل" وین معناه ) ۲۰۹/4 . 

وقال الامام الشافعی :[ ماروی هذا أحدٌ يثبت حديثه فى شئ صَغر ولا کر ) الرسالة 
ص ۲۲۵ » وقال الحافظ ابن عبدالير :[ هذه الألفاظ لاتصحّ عن الي غي عند أهل العلم 
بصحیح النقل من سقیمه ) کتاب العلم » ۲۳۳/۲ ۱ 


۳۲ 


قلنا : ذاك فى آخبار الاحادٍ ولا کلام فيه » إنما الکلام فى السنة وهی 
ما تتناول التواتر والشهور والاحاد » والتواتر یعارض الكتاب١١)‏ » ویجوز 
نسخ الکتاب به . 

ره القیاس لیس بحجة قطعا بخلاف الثلانة » فآفرده بالذکر يرا بین 
والاجماع الذی نقل إلينا بطریق الآحاد ليس بحجة قطعا » والقياس بالعلة 
التصوصة یوحب الحكم قطعا ؟ 

قلنا : الأصل فى الکتاب والستة والإجماع القطع » وعدمه بالعارض » 
ع A‏ ۰ 1 ˆ ° 0 
وآمر القياس على العکس » فاختلفا باعتبار لاصل وان استویا باعتبار 


العارض(۲) . 


ظ وقال الأستاذ أحمد شاکر - محقق کتاب الرّسالة ‏ :( کتب الامام الحافظ ابن 
حزم فی هنا العتی فصلا نفیسا جدا فی کساب "الاحکام" وروی بعض لفان هذا اف 
الکذوب وآبان عللها نشقی 4ص ۲۲ . ونقل الغماری عن الیبهقی :۱ هنا ديت باطل 
لايصحّ » وهو ینعکس على نفسه بالبطلان » فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث على 
القرآن ) تخريج أحاديث المنهاج ص › ٠١١-٠٠١‏ . 

2)١(‏ أى قد يقع التعارض بين التواتر من الحديث وآى القرآن فى ظن المحتهد » وليس المقصود 
بأن نعارض بالتواتر القرآن . أنظر ص ( ٩۲۷‏ ) من هذا الكتاب . 

9" آنظر : کشف الأسرار شرح النار » للنسفی » ۱6/۱ ۰ 


۳ 


فان قلت : هذا التقسيم مستدركٌ [ 3/۳ ] فان الإجماع لابد له من 
سب داع » وذلك إن" کات وال إى الان ۲ 

قلت : قال بعضهم : جوز أن ينعقدَ الاجماغ بدون السبب الداع بأن 
یخلق ال تعال فیهم علما ضروریا بذلك ویوفقهم لاختیار الصواب» کذا 
نقل عن الامام هيد الدين الضریرد"» , وإليه وقعت الاشارة فى آخر "تبصرة 
الأدلة" و "التمهيد" فى ذكر خلافة ات بكر له دی 1 


207 الأولى أن يقول : لاد له من مستند ؛ لأنّ الكتاب والسنة ليسا سبباً فى انعقاد الإجماع › 
لأنه أصلٌ قائمٌ بذاته » وإنما مستند قيامه الکتاب أو السنة أو القياس أو الصلحة . 

۰ هذا رأى بعض الأصوليين » ومنعه الأكثر من علماء الأصول » ووصفه السمرقندی 
بالبطلان » وقال الزركشى :( ضعيف » لايجوز القول فى دين الله تعالى بغير دليل 1 . 

أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصرى ۰ 2/7 » الميزان » للسمرقندى » ص › ۵۳۱-۵۲۳ 
بذل النظر » للهندی » ص › °4۲ > أصول اللامشي » ص ١55‏ » البحر احیط ‏ 
للز رکشی » ۰۱-4۵۰/۶؟ 

( سبقت ترهته في القسم الذراسي ص ( ۰ ) . 

(۶) قال الکحول فی "التمهید" :( اللطیف اخبیر حل ثاژه ندا لأسَة حبیه » ومتبعي صفیّه 
وه » فجمّعَ آرایهم الحتلفة » وأهواءهم التشتتة » على مَنْ هو أكثرهم فلا وأغزرهم 
علما » وآوفرهم عقّلاً » وأصويّهم تدييراً » وأربطهم عند لمات حأشاً » واشذهم على وعد 
الله بإظهار الدَّين على الأديان كلها اتكالاً » وأعنهم نقيبة » وآطهرهم نبو » واعْودهم علی 
أبناء الخلق وطبقات الرّعايا نفعاً » وأقدمُهم إسلاماً » وأخمذهم كفا » وأسمحُهم ببذّل ما احتوى 
من الال فى ذات الله يدأ » وأقلهم فى ذات الله تعالى مبالاة عن لومة لائم » وملاحَاة جاهل » 
فرضوان الله عليه وعلى مُحبيه ومُتبعيه » فبأي سبي كان انعقد الإجماغٌ فهو حجّة موجبة للعلّم 
قطعا ۷ ا > وكذا ذكره أيضاً مع احتلاف يسير في بعض الألفاظ في كتابه "تبصرة 
الأدلة" » ۸۵۰/۲ آمّا الامام هميد الدّين الضّرير فلم آعثرعلی هذا النصّ في کتابه "شرح أصول 
البزدوي" فلعله في کتاب آخر . 


۲ 


ولان العلم احاصل بالإجماع غير العلم الحاصل بالسّبب الداعی » فان 
خيرٌ الواحد والقیاس لایوحب العلم قطعا » والعلم احاصل بالاجاع یکون 
و ا و حد شرائطه » فاذا تفاوت الدلول لم ینکر تفاوت الدلیل(۱) . 


والدليل على انخصاردى الأصول على هذه الأربعة أن نقول : ان 
المستدل 
[ 1]- إما أن یستدل بالوحى [ ب ] س أو بغيره 


[ ت فان استدل بالوحی ‏ قاما أن یستدل : 
س بالوحی التلر - أَعيي المتلوٌ فى الصلاة - وهو " الکتاب " 
س زرو تتا ور "الس" 3 
[ ب ] س وان استدل بغیره ‏ فاما أن یستدل : 
لل بالاحتهاد 
لل أو بغیره 
س. فان استدل بالاجتهاد » فاما أن يستدل : 
سس باحتهاد جميع احتهدین وهو" الإجماع " . 
س أو باحتهاد البعض وهو " القیاس " 


(۰ أنظر : کشف الأسرار شرح التار » للنسقی » ١4/١‏ . 
( فى رد : اختصار : 


)¥( هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : 52 2 


س وان استدل بغیر الاحتهاد فهو من الاستدلالات الفاسدة ع 


کالاطام والتقلید » وهی لیست من الأصول ۰ 


والاوّل أن نعرض عن هذا التکلف صفحا ونقول : إنما قلنا بأصالة 
هذه الأربعة دون غیرها ؛ لقيام الدّلیل الوحب على أصالة هذه الأصول › 
ووحوب اتباعها دون غيرها . وهو : 
أن الکتاب أصل الذين » وبه ثبتت الرسالة » وقامت الحجة » وأيده 
ا ی وا وسو a‏ 5 5 5 1 
قوله تعالی‌ظ وهَذا کتاب أنزلناه مبّارَكٌ فاتبعوه ٠0‏ » وكذلك فى غيره » 
ك و و 
وهو قوله تعالى : © وما ءاتاکم الرسُولٌ نحذوه #6 وقوله تعالى : 
م ك ۶ 72 2 2 و س 
# وكذلِك حعلناکم أمّة وسّطا لتكونوا شهداء على الناس 0۵6 وقوله تعالى 


فاعت روا یا 1 الأبصار . 


() الآية ( ۱5۵ ) من سورة الأنعام . 

0) الضمیر فى ( غيره ) یعود الى الکتاب ‏ وأراد : وقامت الححّة فى غير الکتاب » ثم آورد 
الآيات » الأولى فيها دلالة على قيام الحجّة فى السّنة » والآية الثانية فيها دلالة على قيام الحجّة 
فى الإجماع » والآية الثالثة على قيام الحجة فى القياس . 

0 الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٤١ ( الاية‎ »٩ 

(©» الاية ( ۲ ) من سورة الحشر . 
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قوله :۰( المستتبط من هذه الاصول ) الاستنباط هو : الاستخراج 
ER‏ حرج ويستعمل الاستتباط فى استخراج 
لوصف امور من التصوص ؛ لا أنّ فى الموضعين کلفة ومشقَّة » ول ين الماء 
والعلم من المشابهة ‏ إذ الأول سبب حياة الأشباح » والشانى سبب حياة 
الأرواح » وإليه وقعت الإشارة فى قوله تعالى : فإ وَأحْيَيْنا به يَلْدَةَ تاه« 
وقوله تعالى: أو مَنْ کان میت فَأَحْييْنَاةُ ٠‏ أى كافرًا فهديناه » فأطلق 
اسم الإحياء فيهما . 
ثم مثال الاستنباط من الكتاب : 
[ أ ] قوله تعالى :۳ ولا ربوم حتى يرن #6« فإنّ حرمة القربان 
EEE o‏ ۱ 
اللواطة » فتحرم بالطريق الأول » إذ النجاسة فيها قار د . 


۰ أنظر : المصباح المنير » 591/7 » أصول الفقه » للامشي » ص ۳ . 
"2 الآية ( ۱۱) من سورة ق . 

( الآية ( ۱۲۲ ) من سورة الانعام . 

( الآية ( ۲۲۲ ) من سورة البقرة . 


() أي مستقرة . 


۳۷ 


[ ب ] وكذلك انتقاض الطهارة فى الفصدد) و اممجّامةد») , 1 3 من 


قو له تا : E‏ لا (:) 
3 و ا ا 


)۱( القصّدٌ هو : قطع العروق فيسيل منه الدم » كانت العرب تفعله للعلاج : 
آنظر : غريب احدیث ‏ لأبي اسحاق الحربي » ۰۷۰۹/۲ تهذیب اللغة ‏ للأزهرى › 
۲ . 
)۲( الحم : فعل الحاحم ‏ وهو الحجَام ‏ » والججامة : جرفته » واخجم : هو التشریط ومص 
الدم بزجاجة ونحوها لاخراج الم الفاسد من حسم الانسان : 
أنظر : تهذيب اللغة » للأزهرى » ١5-١54‏ > الدر النقی » لابن المبرد » ۲ . 
99 هذا الامتباط غير مسلم ء ۸ اعد به ان عباس- رضی له عنهما - واناسین البصری 
وإبراهيم النخعى وربيعة ويحي الأنصارى » وقالوا : إن حكم الحجامة کحکم الرعاف والدم 
والشافعی وأصحابه » وأبي ثور وغیره . 
أنظر : البسوط » للسرحسى » ۰۸۳/۱ المدونة الكبرى ۰ ۰۱۸/۱ التفريع » لابن الجلاب » 
۱ تنوير المقالة » للتتائى » 5884/١‏ » الأم » للشافعى » ١5/١‏ » الأوسط ء لابن المنذر » 
١‏ 

وفرق الامام أحمد بين القليل والكثير فأوجب الوضوء فى الكثير دون القلیل . شرح 
الزركشى على الخرقى » ۲۵۲/۱ » الإنصاف » للمرداوى » ۱۹۷/۱ . 
(:) الآية ( 4۳ ) من سورة النساء . وعند قوله تعال :لإ منکم 46 إنتهت اللوحة [ ه ] من 


۳۸ 


ومثال الاستنباط من السنة : 
1 8 ما عرف فى قوله 5ب :ا الحنطة بالجنطة 6 الحديثد0ء قاتا علسا 


ذلك ا وا الا اضر زان ور ۲ 


۰ وردت آحادیث كثيرة فى الأصناف التى يجرى فيها الربا بألفاظ متعددة وطرق تلف 
ولعل أكثر هذه الأحاديث شیوعا هی الأحاديث الروية عن عبادة بن الصامت » ۳ سعيد 
الخدری » وأبي هريرة E‏ هذه الأحاديث م يرد ذكر الحنطة ضمن الأشياء الستة التى 
يحرى فیها الربا إلا فى حديث آبي هريرة له فى اخدیث الذی آخرجسسه مسلم والنسائی 
وابن ماجة » ولفظ مسلم :8 التمرٌ بالتمر واختطة باختطة والشعيرٌ بالشعير والملخٌ باللح مشلا 
عثل :يدا بیلر فمن زاد و استزاد فقد آربی ال مااحتلفت آلوانه 4 لیس فیه فك الت والفضة 
صحیح مسلم » کتاب الساقاة » باب الصرف » ۱۲۱۱/۳ (۱5۸۸) ۰ وآخرجه ابن ماجه 
بلفظ :9 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعیر بالشعیر والحنطة بالحنطة 4 ذکر الذّهب 
والفضة ‏ ولم یذکر التمر واللح » کتاب التجارات » باب الصرف ۰۲۲۵۷۰۸/۲ 
وأخرجه النسائی بلفظ مسلم فى کتاب البيوع » باب بیع التمر بالتمرء ۲۷-۲۷۳/۷ 
(5665) . 
وانظر ایض : سنن أبي داود » ۳۳۵۰(۹4۷/۳) ۰ ستن الترمذي » ۳ ۰۱۲۹۰04۱ مسند 
الامام آهد » ۳۲۰/۰ السنن الکبری » للييهقي » ۲۸۲/۵ ۰ نصب الراية » للزیلعی » 
7 . ۱ 
> وهذا الاستتباط غير مسلم أيضاً ؛ فبينما العلة عند الحنفية الق وابشنس . آنظر : البسوط 
للسرحسي ۰۱۱۳/۱۲ الاختیار » للموصلى » ۰۳۰/۲ تبيين الحقائق » للزيلعى » ۰۸۰/۶ 
فتح القدیر » لابن الحمام » ٤۳/۷‏ ۱ 
هى عند الشافعية : الطّعم » وعند المالكيّة : الاقتیات والادّخار » وعند الحنابلة : الكيْإ 
وانس . واي ذلك د ص ( ٩۰‏ ) من هنا الکتاب . 


۲۹ 


[ ب ] وكذلك قسنا سؤر سواكن البيوت على سور الهرّة ؛ بجامع 


. 20١ الطواف‎ 


ومتال الاستنباط من الإجماع : 
7 قولنا فى منافع الغصوب إنها غيرٌ مضمونة » وإ كان أصلّها ‏ وهو 


( وذلك لا أخرجه مالك عن اسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة 
ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصارى ديه أنها 
آحبرتها أن أبا قنادة دحل عليها فسكبت له وضوعا » قجاءت هرة لتشرب منه فأصفی ها الإثاء 
حتى شربت » قالت كبشة : فرآنى أنظر إليه فقال : أتعجبين يابنة أي ؟ قالت : فقلت : نعم » 
فقال : إن رسول الله َه قال: نها ليست بنجس إنما هی من الطّوافين عليكم والطّوافات © 
موطاً مالك » كتاب الطهارة » باب الطهور للوضوء ۱۳(۲۳-۲۲/۱) . ش 

وأخرجه الشافعى فى "الم" ۰ ٠-٥/١‏ » وأبو داود فى كتاب الطهارة » باب سور 
الهرة » ۷۰(۰۰/۱) والرّدمذى فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى سؤر اضر 
)41(154--0١‏ وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 

فالعلة هنا فى طهارة سؤر الهرة هى : الطواف وخالطة أهل البيت ودخول المضايق » 
وقيس عليها ما شابهها من سواكن البيوت كالسّتؤر والدحاج وغيرها » يقول الإمام 
الغتافعى :( فقسنا على ماعقلنا ما وصفتا ‏ الم 5/١‏ . 
اللو es EN aa gag‏ الست عه 
القدمات » لابن رشد ۸۸۸۷/۱ شرح الزركشى على الخرقى » ۰۱4۱/۱ فتح القدير » لابن 
افمام » ۱۱۱/۱ . 


الغرورد۱» » فان الصحابة سکتوا عن وي خد البدن فى ولد الغرور 
وأوجبوا قيمة البدن » فکان إجماعاً منهم على عدم تقویم منفعة البدن فى ولد 
الور الاجماخ ينعقدٌ بالسكوت عند أمر يعاينونه ؛ لأنّ البيان واحبٌ 
علیهم حیتنو » ولا يُظنَّ بهم تر ما وَحَب عليهم » فكان هو دليلاً على عدم 
تقویم") منافع البدن فى ولد المغرور » ثم قستا نحن على إجماعهم هذا منافع 


الغصوب ؛ لان هذه منافغ أيضا کل 


0 الغرور هو : الرجل یتزوج امرأة على أنها حرة فتظهرٌ مملوكة » فيغرم الزوج لول الأمة 
غر عبداً أو أمة » ويرجع بها على مَنْ غرّه » ويكون ولده حرا . وسياتي تفسيرٌ الولف له في 
هذا الكتاب ص ( 1954 ) . 
"2 الأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عبينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسیّط 
عن سليمان بن يسار آن اة آنت قوماً فغرتهم وزعمت آنها خُرّة » فتزوّحها رجحل » فولدت منه 
أولاداً » فوجدوها أمة » فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرةً . الصثف » کتاب 
البيوع » باب فى الأمة تزعم أنها حرة » )١١١١(584/5‏ . 

وآخرجه مالك فى موطئه" كتاب الأقضية » باب القضاء باخاق الولد بأبيه, 
۲۳۲ ۰ والدارقطنی فى کتاب الطلاق ۰ 5755/4 » والبیهقی فى "الستن الکبری" 
کتاب النكاح » باب من قال یرجع الغرور بالهر وقيمة الأولاد على الذی غرّه ۲۹۱/۷ . 
0" فى ([) : تقوم 
(»» مراد املف - رحمه الله : أنّ الصحاية لا سکتوا عن تقویم منفعة البدن فى ولد الغرور 
کان لك کل عدم تقوعه » وقاس غلیه الفقهاء مس اله الغصب » شال الزخشری 
a‏ أو غيدا E‏ مکی شون ماه حزن عفدنا فتاه 
النافع لاتکون مضمونة علی الغاضي والعین مضمونة عا فیه بلا علاف ) . 
آنظر : رژوس السائل » ص » ۳۹۱ رقم المسألة (۰)۲۳۱ البسوط ‏ للسرحسی ۰ ۰۷۸/۱۱ 
تبيين الحقائق للزیلعی » ۲۳۹-۲۳۳/۰ ۰ الاختیار » للموصلی » 5/7 ۰۵-1 بدائع الصنائع › 
للكاسانى » ۰۹/۹ ؟ . احم 


۲١ 


ا E NN aC NC‏ 
الوطء الحلال لأن الحرمة هناك باعتبار الجزئية والبعضية » وقد وحدت ههنا 


فتثبت حرمة الصاهرةد» 


وهذا الاستنباط غير مسلم ؛ فإنّ الشافعية أوجبوا الضمان فى منافع الغصوب » 
لأن النافع تقوّم بالال » فهی مضمونة . 
آنظر : الأم » للشافعی ۰ ۲۲۲-۲۲۱/۳ » ختصر الزنی » ص ) ۱۱۷ ۰ الإقناع » لابن النذر ‏ 
۲ المهذب » للشیرازی » ۳۷۶/۱ . 
( قال الزخشری ( صورة المسألة : إذا زنا بامرأة خرمت عليه أمّها وابتتها » وحَرمت الزني 
بها على أب الزانی وعلی وله عندنا ) . 
آنظر : رژوس السائل » ص ۰ ۳۸۱ رقم السألة  )۲۵۹(‏ الیسوط للسرحسی 
۲۰۷-۶ فتح القدیر » لابن افمام » ۲۲۱-۲۱۹/۲ ۰ تبیین الحقائق » للزیلعی » ۱۰/۲ 
بدائع الصنائع » للکاسانی » ۱۳۸۰/۳ . 

وهذا الاستتباط غير عسل آیضا ؛ فان الشافعی - رجه الله - یری أن لرّنا لایوحب 
حرمة الصاهرة » یقول - رحهم الله - :[ فلو زنا رجلٌ بامرأةٍ لم حرم عليه ولا على ابنه ولا 
على أبيه » وكذلك لو زنا بأم امرأته أو بنت امرأته ‏ تحرم عليه امرأته ) . 
أنظر : الأم » ۲۲/۵ الإقناع » للمساوردى » ص:۱۳۷ » ال مهذب » للشيرازى » 4۳/۲ 
مختصر المزنى » ص ١55‏ . 


[ الأصل الأول : الكتاب ]۲ 


[ أمَا الکتاب فالقرآنٌ المنزل على الرسول ب » المکشوب فى 
المصاحف ٠‏ المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو النظم والمعنى جميعاً فى 
قول عامة الفقهاء » وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله إلا 


أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز الصتلاة خاصة ] 


قوله : ( أما الكتابُ فالقرآن ) القرآن مصدر كالغفران » ثم هو لايخلو 
اما : 
سم إن أريد به [ ٤/ج‏ ] اسم المفعول س أو هو مبقيٌ على ظاهره . 
فان رید به اسم المفعول ‏ وهو المقروء ‏ : كان هو من مَطْلع 
حدٌ الکتاب(» ؛ لأنّ المقروءً آعم من الترّل على الرسول قح فصلْح أن 
یکوث حنساً » ( والمنزل على الرسول 65 ) فصل ( لمقروء غير مّل على 
اسول طق )00 . 


(۱) أى من بداية تعريف الكتاب ( القرآن ) » فانه أول ما ابتدأ فى تعريف الكتاب قال : أما 
الکتاب فالقرآن ..... + فكان مطلع الحد . 


() ساقطة من ( ج ) وفى ( أ) : فصل المقروء . 


۳ 


بت وان رید به الصسسدر : کان علماً للکتاب التژل علی نبينا 
كالفضل والعلاء٠‏ » فحيتدٍ لایکون هو من مَطْلع الح با كانت 
فائدة ذكره للاحتزاز عن سائر الكتب النّلة نحو التوراة والإنجيل:"© فان قوله 
١‏ الکتاب ) جنس یتناول سات الکتب ا والقرآن » ثم مابعده کان ا 
رانا اك سي ونکت تا ارب بالکاب اش رآن کال ی تلکتان 
ا ا ق ق 
عَم رن . 

ثم قوله :1 المنزل 1 يتناول المتلوٌ وغير التلو » فاحتز بقوله : 
( المكتوب فى المصاحف ) عن غير لمتلوّ ؛ لأنّ سائر المّنن وحي مترّلٌ إلا 


أنه غير متلو فى الصلاةد؛) . 


( فى (1) : كالفضل والعلی ء ولح يتبين لى المراد منها . 

( وهو مايسمى بالحدٌ اللفظى . أنظر : كشف الأسرار » للبخارى » ۲۲/۱ . 

۰ لزيد من التفصیل آنظر : تقویم ادت الرس (۷-- ب ) » آصول السرحسي ؛ 
۸۱ اليزان » للسمرقندي ص ۰۷۷ الستصفی › للغزالي » ۱۰۱/۱ بيان الختصر 
للأصفهاني ۰ 40۷/۱ ۰ شرح الک و کب الیر » لابن النجّار » ۰۷/۱ مناهل العرفان » لرّرقاني : 
۱۹/۱ 

( يرى الشیخ عبدالعزیز البحاری أن التعریف إن كان با لحد الرسمى ‏ آی النوع الأول فلا 
إشكال » ون كان القصود الحد اللفظی فقی هذین القیدین نظر ‏ فان لفظ ( المنزّل على 
الرسول ) قيدٌ للاحتراز عن العنی القائم بالذات » وب( الکتوب ) للاحتراز عن النسوخ تلاوته 
لا عن الوحی غير التلو - کما ظن البعض - . انز : کشف الأسرار » ۲۲/۱ . 


۳٤ 


قوله :ل المنقول عنه نقلا متواترا ) حنرا عن القراءآت التى ثبتت 


بطريق الاحاد كقراءة أبي د٠‏ طف :8 ا متتابعات ری ۱ 


قوله : [ بلا شبهة ) إحترارٌ عن القراءات التی تثبت بطريق الشبهة › 


ون كان قن ابو ل تسر انالك مسعودد" ذلك :2 E‏ 


3 هو أَبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار 
الأنصارى » أبو النذر سيّد القراء و کاتب البي خي » كان من أصحاب العقبة الثانية » شهد 
بدراً وما بعدها » قال له الببي ليهنك العلم آبا المنذر ) » وقال له : إِنّ الله أمرني أ 
اا کم کان وم سا ی و رو من اناي اا 
توفی اه سنة ۰ کے 
أنظر فى ترجمته : طبقات ابن سعد » ٥۰۲-٤۹۸/۳‏ ۰ طبقات خليفة » ص۸۹-۸۸ » تاريخ 
البخاری » ٠١۳۹/۲‏ (1515) » حلية الأولیای  )۳۹(۲۵۰۲-۲۵۰/۱‏ الاستیعاب » 
۱( ۰ أسد الغابة»  )۳۶( 5951/1١‏ الإصابة »> ۳۲(۱۷-۱/۱) . 
۰ الآية (۱۸۶) من سورة البقرة » أنظر : الکشاف » للزمخشرى » ۰۳۳۰/۱ البحر احیط ٠‏ » 
لابي حيان » ۳۵/۲ . 

وأخر ج الدارقطتی فى "سننه" عن أم الومنین عاقشة - رضی الله عنها - قالت : نزلت 
([ فعِدة من آیام حر متتابعًات 6 فسقطت (إ متتابعات © . قال :( هذا إسنادٌ صحيح ) . كناب 
الصيام » باب القبلة للصائم » ۱۹۲/۲ وذكره القرطبي فى تفسيره » ۲۸۱/۲ . 
(۲» هو عبدا لله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخ المحزومى » أبو عبدالرحمن الهذلى » 
كان من حلفاء بنى زهرة » صحابيّ حلیل من السابقين الأولين إلى الاسلام » شهد بدرا وبيعة 
الرّضوان وهاحر اهجرتین وشهد المشاهد كلها » ولي قضاء الكوفة وبيت مالهها فى عهد عمر 
وصدراً من خلافة عثمان و أمينء ثم رجع الى الدينة وتوف بها سنة ۳۲ ها وهو 


ابن بضع وستین سنة » ودفن بالبقيع . ا 


2 2 
1 


O E‏ 0 لم جذ فصیام ثلاثة 


لأنها لا كانت مشهورة كانت عترلة التواتر من وجه ‏ إذ الھور آجاد 


1 


یام متتابعات ری 


الأصل متواتر الفر ع90) > وقال ابصاصد؛» رحمه الله : انه أحد قسمي 


امتواتر » وتحورٌ الرّيادة.مثله على الكتاب » مع أن الزيادة نسخ مِنْ وجو > 


= أنظر فى ترچمته : طبقات ابن سعد . ٠١۱-٠١۰/۳‏ » طبقات خليفة »ص۰۱5 
العارف » ص۲۹ ۰ الاستیعاب » )١ ٠١۹(۹ ۹ ٤-۹۸۷/۳‏ ۰ حلية الأولياء » ٠۳۹-۱۲۲/۱‏ 
)۲١(‏ » صفة الصفوة » ۱۹(4۲۲-۳۹۰/۱) أسد الغابة )۳٠۱۷۷(۳۹۰-۳۸۲٤/۳‏ ع سير أعسلام 
التبلای ۸۷(۵۰۰-4۲۱/۱) الإصابة » 6 /4910(۱۳۰-۱۲۹) . 
(۰ الآية (۳۸) من سورة الائدة » وذکر هذه القراءة عن ابن مسعود له لبغوی فى 
"تفسیره" » ۵۱/۳ وابن کثیر فى "تفسیره" » ۵۵/۲ والخصاص فى"أحكام القرآن" 4۲۳/۲ 
وذکر الزخشری والقرطبی : آن قراءة این مسعود بلفظ :ف( والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أعانهم # بلفظ الجمع . الکشاف » ۰۱۲/۱ الجامع لأحكام القرآن » ۱5۷/۲ . 
( الآية (89) من سورة المائدة » وروی هذه القراءة عن ابن مسعود ديه بحاهد والشعبى 
وأبو اسحاق والاعمش وابراهیم التغعی وعتد بن امسق كاله "لأصل" بلاغ ۱۸۸/۳ 
ط. عالم الکتب . 
أنظر أيضاً : تفسیر البغوی » ٩۳/۳‏ » الکشاف ‏ للزخشری » 341/١‏ ء امحامع لأحكام القرآن 
للقرطي » ۲۸۳/۶ تفسیر ابن كثير » 41/7 » آحکام القرآن » للحصاص ‏ 451/7 » معانی 
القرآن » للفرای ۳۱۸/۱ . 
(۳) هذا بيانٌ منه - رحمه الله أن القراءة الشهورة - إن لم تتواتر - فلیست بقرآن . 
والشهور قسم بين التواتر والاحاد - مصطلح حاص بالحنفية ‏ بینما يقسّم المحدّثون 
والتکلمون من علماء الأصول الأخبار إلى : متواتر » وآحاد . 


دی سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸١‏ ) 1 


۳٢ 


لكن لما تمكنت فيها الشّبهة سقط بها علم الیقین< . 
وعن هذا قالوا : لو قرأ فی‌صلاته بکلمات تفرد بها ابن مسعود لم تحجر 
صلاته۲۱) » وذكر فى "فتاوى قاضى حان" © : یف ها لمن 


فى مصحف الإمام نحو مصحف عبدا لله بن مسعودٍ وأبي بن كعبي ‏ رضی 


۰ أنظر : أصول الخصّاص › ۰۳۷/۳ ٤۸‏ 

فالاحتراز هنا بقوله : "بلا شبهة" عن المنقول بطريق الآحاد أو بطريق الشهرة » يقول 
البحارى :( وهذا على قول ابخصاص ظاهر ؛ فإنه حعل المشهور أحد قسمي المتواتر » وعلى 
قول غيره يكون قوله :" نقلاً متواترا" احترازا عنهما » وقوله :" بلاشبهة" تأكيدا » وهذاً لأن 
الوضع صاغ للتأكيد ؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر 1 كشف الأسرار» ۲۲-۲۱/۱ . 
"2 قال ابن أبي داود فى كتاب "الصاحف": ( لا نری أن نقرأ القرآن الا لصحف عثمان 
الذى اجتمع عليه أصحاب الني 5 > فان قرأ انسانْ بخلافه فى الصلاة أمرته بالاعادة £ 
ص 55 . ويقول ابن ابلزری فى كتابه "النشر" :( کل قراءةٍ وافقت العربية ولو بوحو 
ووافقت أحد الصاحف العثمانية ولو احتمالاً » وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التى لايجوز 
ردّها » ولايحل إنكارها 1 ص ٩‏ 
وانظر أيضا : تقويم الأدلة ( ۷ أ) » أصول السرحسى » ۲۷۹/۱ ۰ فتاوى قاضى خان » 
۱ المغنى » لابن قدامة » ١57/7‏ ۰ البرهان » للزركشى ۰ 4517/١‏ 
(؟» هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز » فخمر الدّين الأوزجندي »› 
المعروف ب"قاضي خان" تفقه على أبي أسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصّفاري » وظهير الدّيين 
علي بن عبدالعزيز المرغيناني » وتفقه عليه خلق منهم : شس الأئمة الكردري » والحصيري 
زره ف ری ق ار شقان + "نزام شاع سیردت ا 
أدب القاضي" للحصّاف » توفي ليلة الإثنين التصف من رمضان سنة 9417هه . 
أنظر ترجمته في : سير اعلام النبلاء » ۲۳۲-۲۳۱/۲۱ ء الجواهر المضيئة » 4۸۵(۹-4۳/۲) 
تاج التراحم » ص 89(87) » مفتاح السّعادة » ۲۷۸/۲ » الطبقات الستيّة » ١١۷-١١١/۳‏ 


(75/) » شذرات الذهب  7١8/4‏ ء الفوائد البهيّة » ص 1۵-6 . 


۳۷ 


اب عنهما - ان + يكز معا فی مصحف الامام » وم يكن ذکرا ولا تهلیلا 
تفسذٌ صلاته ؛ لنه من کلام الان وان کان معناء ( ما کان :۱ ف 
مصحف الامام تجوز صلاته فى ( قياس )00 قول أبي حنيفة ومحمدرم 
- رحمهما الله - ولا تجوز فى قياس قول أبي يوسف ‏ رحمه الله رم » أما 
عند أبي ی ونه اله فلایه بجر رد قرا القرآن باي لفظ كان » وعند 
محمد رحمه الله - يجوز بلفظ العربية ولا يجوز بغيرها ) ره . 00 

وان فان شهاک مر ESE E‏ 


مع التقل التواتر من الوحه الذی قلقم » ثم لم تجعلوها آية من الفاتحة ولا من 


٠. 
س‎ 


أوّل كل سورة » حتى لایتأدی بها فرض القراءة عند أبي حنيفة - رحمه الله 
[ ٦/ب‏ ] ولا يجهرٌ بها فى صلاة الجهر ! 

قلنا : الصحيح من الذهب أنّ التسمية آية منّلة من القرآن لا من وّل 
السورة ولا من آچرها » ولکن آنزلت للابتداء أو للفصّل بين السّور » ولیس 
من ضرورة کونها آية من القرآن الجهر بها » كقراءة الفاتحة في الأخريين ؛ 
وإنما لایتأدّی فرض القراءة بها لاشتباه الآثار واحتلاف العلماء » وأذنى 
O‏ 
00 ساقطة من ( د ) : 
(۲) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷۹ ) . 
(؟) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ۷۹ ) . 


(۰» فتاوی قاضی خان » ۱۳۱-۱۳۰/۱ . وانظر آیضا : الختلف » لأ اللیث السمرقندي 


(۳ ب ) » الفتاوی الطندية » ۸۲۸۱/۱ . 


۳۸ 


درحات الاختلاف العتبر إيراث الشبهة » ولسنا نعنی بالشبهة فى كونها من 


القرآن » بل فى کونها آية تام( . 


۷۲ 
تا 


)١١‏ اختلف العلماء فى البسملة هل هي آية من القرآن أم لا ؟ 

ذهب الحنفية والمالكية واخنابلة إلى أنها ليست بآية » لا من الفاتحة ولا من سائر السّور 
لا من أولها ولا من آخرها » لكنها آية منزلة من القرآن كتبت للفصل بين السور فى الصحف 
بخ على حدّة » لتکون الکتابة بقلم الوحي دليلاً على آنه منّلة للفضل بين السور ء قرا رکا 
لأداء فرض القراءة » والكتابة بخط على دة دليلاً على أنها ليست من أول السّور » وقطع 
القاضی الباقلاتي بذلك » وحطاً من يقول بأنها آية وم یکفره » وقال :( لو كانت من القرآن 
لوجب على البي 8 أن يبيّن أنها من القرآن بيانا قاطعاً للشلكٌ والاحتمال ) . 

وذهب الشافعية إل آنها آية من الفاتحة بلا خجلاف ‏ وآنها آية کاملة من اوّل کل سورة 
غير سورة براءة » وهی رواية عن الامام أحمد ‏ رحمه الله - » ورد الغزالي على القاضي بقوله : 
( ونحن نقول لو لم تكن من القرآن لوحب على رسول الله و التصریح بأنه ليس من القرآن 
لقطع الشلكٌ بنص متواتر ) . ويروى عن الامام أحمد أيضا آنها آية من الفاتحة وليست بآية فى 
أؤائل السوو . 

أما مسألة اخهر بها » فذهب الشافعية الى استحباب الجهر بها فى الصلاة الجهرية » 
وذهب الحنفية والحنايلة إلى استحباب القراءة بها سر وعند المالكية : لایقراً ب"يسمالله 
الرّحمن الرّحيم" في الفريضة سرا ولا جهراً » وف النافلة هو مميّر إن حب قرأها وان أحبّ تركها 
أنظر تفصيل هذه المسألة في : شرح معانى الآثار » للطحاوى » ۲٠٠-۲۰۳/۱‏ ۰ أحكام القرآن 
پاک ام ۱۷-۱ البسوط ‏ للسرعسى ۰ 4851/5 رژوس السائل + للزخشری » 
ص۱۵۰ ۰ فتح القدیر مع امداية » ۰۲۹۱/۱ النتقی » للباحی » ٠١١-٠١١/١‏ » تنوير المقالة 
لتحائى » ۲۹/۲ ۰ آحکام القرآن » لابن العربي » ۳-۲/۱ »الم للشافعی » ٩۹٤-٩۹۳/۱‏ » 
احموع ‏ للنووی » ۳۱-۳۳۶/۱ ۰ الاوسط ‏ لابن المنذر » ۱۲۹-۱۲۱/۳ ۰ الإقناع 
للماوردی » ص۳۹ » الستصفی » للغزال » ۰۱۰-۱۰۲/۱ تحفة امحتاج » ۳۵/۲ الانصاف 
للمرداوی » 4۸/۲ مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح ۰ ٤۸٠-٤۷۹/١‏ السائل الفقهية › 
لأبي یعلی » ۱۱۷/۱ ۰۱۱۸ شرح مختصر الخرقي » للز رکشی ۰ ٥٥۰-٥٤۹/۱‏ . 


۳۹ 


فان قیل : آيد حاحة تدعونا إلى اشبراط بقل الّواترده فی القرآن ؟ بل 
هس ول عل اسف ان ۲ 

قلنا : لاحلاف أن ما دون الاية غير معجز » وكذلك الآية القصيرة › 
وأبو حنيفة - رحمه | لله - اکتفی فرض القراءة0 بالاية القصيرة » فعلم بهذا أن 
ان لين يشرظ الكوقة ور انا اد الكيه a‏ هس فرله تفال ( ثم 
بسن بن ليس مُعجز وهو قرآن ينبت به الم قطعاًء فظّهّر أن الطریق فيه 
التقل التواترو . 


قوله  :‏ وهو النظم والمعنی ) الراد بل التظم ): العبارات الي 
تشتمل علیها الصاحف » والراد ب! لمعنی ): ما تدل عليه العبارات . 
وكأنه ذكر النظم ولم یذکر اللفظ ؛ لما أن مشایخنا - رحمهم الله 


أنكروا إطلاق اسم اللفظ على القرآن ‏ بأنْ یقول قائل : لفظ القرآن هذا 


() فى ( ب ) : إلى اشتراط نقل التواتر » وفی ( ج ) : إلى اشتراط النقل التواتر . 
0 فى (أ) و ( ج ) و رد) : اکتفی فرض قراءة القرآن بالاية القصيرة . 
TES‏ هر ۱ 


. ۲۸۰/۱ » أنظر : تقويم الأدلة » ( 1-۷) أصول السرحسی‎ )٩( 


وفلانٌ تلفظ بالقرآنری ؛ « لأن اللفظ )رم حقيقة هو الرمي » يقال : لفظت 
ار بالق ام درم هر دیا Te‏ 
باللفظ الوهم لمعناه الموضوع له 

وأما النظم : فعبارة عن ترتیبه وترکیبه الخصوص الباین لسائر أساليب 


کلام العرب » ولا يش علی ( هذا )۰ ذکر اللفظ فی تعریف الفاص 


(۰ لیس هذا التعلیل كرة من كرة القول باللفظ فی القرآن » واا کرهوا آن يقال + لفظطی 
بالقرآن مخلوق - وهذا يوهِم أن لفط هو اللفوظ - وذلك يودي إلى القول بخلق القرآن » وقد. 
رُوي عن الامام أحمد ‏ رحمه الله أنه قال :( من قال اللفظ بالقرآن » أو لفظی بالقرآن مخل وق 
فهو جهمي » ومن قال : إنه غير مخلوق » فهو مبتدع ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية :[ لأنّ 
ال واه همان لوقك باق ليقلا مش هلا فا A‏ 
باللفظ : القول الذی یلفظ به اللافظ - وذلك کلام الله تعالى لا کلام القارئ - فمن قال : إنه 
مخلوق فقد قال إِنّ الله لم يتكلم بهذا القرآن » وأن هذا الذي يقرؤه السلمون لیس هو کلام الله 
ومعلوم 31 هذ خالف كا علم بالاضطرار من دین الرسول 8ه ) . القتاوی » ۷6/۱۲ . 
وانظر ایض : شرح السنة » للإمام البربهاري » ص ۰۱۰۰ الأسماء والصفات » للبيهقي ‏ 
٥۸۸-9۸۷ (۱۹۲‏ ) الدرّة » لابن حزم » ص۲۵۸ . 

وغذا لم يعلّل الشيخ عبدالعزيز البخارى فى شرحه للكتاب بهذا التعليل » وإنما اکتفی 
بتعلیل العدول : رعاية الأدب » واحترام وتعظيم عبارات القرآن » ولابأس بهذا التعليل . 
E ea‏ 
) ساقطة من ( ج ) . 
( آنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ۰۳۸۱/۱۶ معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » 
۵ تحرير ألفاظ التنبيه » للنووى » ص۲۷۷ ۰ الصباح المنير » للفيومي » ص٥١٠٠‏ . 
( فى ( : والتوقیف ال احدیث ورد بالتلاوة . ۱ 


(۶» ساقطة من (أ) و رب ) . 
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والعام ؛ لان ذلك التحديد لايختصّ بالقرآن » بل واردٌ ذلك فى لفظ الحديث 
ولفظ كتب الفقه وغيرهما 

قوله : [ الا آته لم يجعل النظم ركنا لازما ) هذا حواب إشكال وهو 
أن يقال : لا کان ا للنظم - والعنی عنده أيضا عل جوز الصلاة 
بالفارسية في حالي العجز والاعتیار ؟ 

فقال :( إنه لم یجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة ۲ 
آلا تری أذ انعط قد ورد فیه افیف بقول البی كله : انل ا على 


سبعة حرف #6 فکذا هنا 00 وهذا لیظهر التفاوت بين ما هو رک اسا 


(۱) متفق عليه عن عمر بن اخطاب ويه قال : معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان رسول الله يي أقرأنيها » وكدت أن أعجل عليه » ثم أمهاته 
حتى انصرف » ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله کر فقلت : إني معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيها » فقال لي : أرسله 4 ثم قال له :9 إقرأ 6 فقرأ » قال :ظر هكذا 
أنزلت )€ ثم قال لي : إقرأ 4 فقرأت ‏ فقال :۵ هكذا أنزلت إنّ القرآن أنزل على سبعة 
آحرف فافز 11 مائیسر منه 4 

صحيح البخاري » كتاب الخصومات » باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ۰ ۸٥۲-۸٥۱/۲‏ 
(۲۲۸۷) » صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بیان أن القرآن على سبعة 
احرف 0۸۱۸(۵۰۰/۱۰) . 

(۲» يرى الحنفية كما يرى غيرهم من العلماء أن القرآن العجز يشمل النظم والعنی جميعا » وما 
اعترض به العترض من تحويز أبي حنيفة القراءة بالقارسية فى الصلاة حاصة لايدل على أن النظم 
غير داخل فى مسمّی ( القرآن ) ؛ لأن مبنى فرضية القراءة فى الصلاة على التيسير قال تعالى : 
لإفاقروًا ما تيسر منه » » وطذا تسقط عن القتدی بتحمل الامام عند الحنفية » وضوف فوت 
الركعة عند غيرهم » بخلاف سائر الأركان . س سے 


<۲ 


- وهو العنی - وبين ما هو رکن زائد ‏ وهو النظم ‏ » كما عرف فى 


الإإعان مع التصديق(٠‏ . 


3 أنظر : آصول السرحسی » ۰۲۸۲/۱ تبيين الحقائق » للزیلعی » ۰۱۱۱/۱ کشف 
الأسرار » لللبخارى › ا۱/٤۲‏ 


200 الإيمان عند السلف يطلق ويراد به : التصديق والإقرار والعمل » أى التصديق بالقلب » 
والقول باللسان » والعمل باخوارح ‏ وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصية . 

وذهب كتير من اختفية إلى أن الابمانٌ هو التصديق والاقرار دون العمل » إلا أن العمل 
بالجوارح لازم لإبمان القلب » بينما يرى البعض منهم أن الإبهان هو التصديق فقط › والاقرار 

وذهبت الكرّامية إلى أن الإيمانَ هو الإقرار باللسان فقط » فالمنافقون عندهم مؤمنون 
كاملوا الايمان » لكنهم يستحقون الوعيد ءوذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي - أحد 
رؤساء القدرية ‏ إلى أنّ الإيمانَ هو العرفة بالقلب فقط › ولازم هذا القول : القول يليمان فرعون 
وأشياعه » وإبليس وآعوانه ؛ لمعرفتهم بالرب تبارك وتعالى . 

یقول شارح "العقيدة الطحاوية": [ والاحتلاف الذى بن ا حنيفة والائمة الباقن من 
أهل السنة احتلافٌ صوري ؛ فان کون أعمال ابخوارح لازمة لامان القلب وجزءا من الیعان» 
مع الاتفاق على أن مرتکب الکبيرة لايخرج من الایمان » بل هو فى مشيئة الله إن شاء عذبه ون 
شاء عفا عنه » نزاعٌ لفظی لا یترتب عليه فساد اعتقاد ) 
أنظر تفصيل هذه المسألة فى : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۳۱-۳۱۳ الإبمان لابن تيمية › 
ص ۰۵ ۲ الإعتقاد » للبيهقى » ص ۸۰ الدرة » لابن حزم » ص ۳۲۲ التمهيد » 
لأبي المعين النسفي » ( 7 ب ) » تبصرة الأدلة » له ۷۹۷/۲ وما بعدها » التوضيح » لصدر 
الشريعة » ۰۱۳۱/۲ طبقات الشافعيّة » لابن السبکی » ۹۸۸۷/۱ . 
عندهم هو الرکن الأصلي للإبمان » وأمّا الاقرار باللسان فهو شرط إحراء الأحكام ‏ وهو ما 
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وقيد بقسوله :( خاصة ) ؛ لأنه لو داوم على القراءة بالفارسية 
أو کتب مصحفاً بالفارسية » يُعرّر ویمنم منه آشد لشع » فقد سعل ا 
الامام محمد بن الفضلد۰» - رحمه الله عن هذه المسألة بالاستفتاء فقيل : ما 
قول الشيخ الامام فيمن [ 1/9 ] كتب جميع القرآن بالفارسية ‏ وقد حازت 
الصّلاة بها على قول أبي حنيفة رحمه الله ؟ فقال : يجوز مقدار آيتين 
أو ثلاث آيات » فأما القرآن كله فيمنع عنه أشدّ المنع » وأخافُ على السائل 


2200 لعله محمد بن الفضل آبوبکر الكمّاري » بفتح الكاف والیم » تشبه النسبة » وهي اسم خا 
بعض العلماء » قال القرشي : ذكره صاحب "افدایة" وذكرٌ له قصة احتماع مع خواهرزادة » 
وه اللكوي فى اروت راهان كان د ركه الله د ]ماما کر وشا حلبلا تیدا 
۳ 2 2 ۰ 

فى الرواية » مقلدا فى الدراية » ذکر له كحالة کتابا فى الفقه اسه "الفوائد" توف رحه الله - 
سنة ۳۸۱ ه وقيل : ۳۷۱ ها : 
أنظر في ترجته : الجواهر المضيئة » ۱۳۱(۳۰۲-۳۰۰/۳) » الفوائد البهية » ص ۱۸۵-۱۸۶ 2 
كشف الظنون » ٤/۲‏ ۱۲۹ » هديّة العارفين » 57/7 » معجم المؤلفين » ۱۲۹/۱۱ 
)۲( قال ابن دريد :( الرنديق فارسی معرب » أصله ( زَنْدَهِ ) أي یقول بدوام بقاء التعر ) 
والرّندقة : عدم الإيمان بوحدانيّة الله تعالى واليوم الآخر . 

وقيل : الرّنادقة هم المانويّة » وكانت المزدكيّة یسمّون بذلك ؛ لأنّ ( مرك ) أظهّرَ هم 
كتاباً ماه ( زئدا ) وهو کتاب اموس الذي جاءً به زرادشت الذي يزعمون أنه نيي » قنسب 
أصحاب مردك إلى زندا » وأعربت الكلمة فقيل ( زنديق ) » وعند العامّة : کل ملحدٍ دهري . 
أنظر : تهذيب اللغة » ۰۰/۹ لمعرّب » للجواليقى » ص ۳-۳۶۲ المغرب » للمطرّزي 
ص ۲۱۱ ۰ أحكام القرآن » لابن العربي » ۱۲/۱ 


٤ 


وإ کا و ا وو و 
E O AS E Al‏ ات بصن 
لك جمیع القرآن بالفارسية حتى تفهمه ؟ ‏ وکان غرضه من ذلك اعتياد 
الناس قراءة القرآن انا عي ون المي حت و الإمام الحليل - 
رحمه الله على ذلك » أحاب [ ۵/ج ] عا آحاب 

وکلامنا فیمن لایتهم بشي من ذللث وتکلم فى صلاته کلم ة 
بالفارسية من کلمات القرآن أو آکثر » ومن مشایخنا - رحمهم الله من قال 
إغا تحورٌ عنده إذا لم یختل نظم القرآن زيادة احتلال » بأن قرأ السحد 4 


الزکت ‏ أو قرأ مکان قوله:#جزاء عا کسبا 4 سزاءد»») 


۰ نقل هذه الفتوی عن الامام محمّد ين الفضل الكماري ایضا الشیخ عبدالعزیز البخاری فى 
الکشف » ۲۰/۱ . 

(» خراسان : بلادٌ واسعة أوّل حدودها مما يلي العراق » فتشملٌ معظم يلاد إيران 
وأفغانستان وبعضاً من بلاج الاتحاد السّوفي » من آمَهات بلادها نیسابور وهراة وسرو » ومن 
الناس من یدخحل آعمال خوارزم فیها » ومنهم من يجعل حدودها إلى الصّين . 

أنظر : معجم البلدان » لیاقوت » 4۱4(4۰9-4۰۱/۲) معجم مااستعجم ‏ للبكري » 
۹۰-۲ مراصد الاطلاع ‏ للبغدادي » 0/۱ . 

0 أي من البدع والزندقة . 

(* آنظر : فتاوی قاضی خان » ۱۲۹-۱۱۸/۱ . 


ولو قرأ تفسير القرآن لامجوز بالاتفاق(»» ویروی رحوعه( إلى 


قوطما(۲) » وعلیه الاعتماد(؛ . 

ولا یلزم على هذا وحوب سحدة التلاوة إذا تلاها بالفارسيةد» ؛ لأنُ 
الستیده فى اعون اسلاه ع سكون مضه بهان كلكا ا لعن لماو یمان 
ا عومج شاه ي خو اا میت هد او ا ي 
يخرج بها عن عهدة الفرض القطعي فى الصّلاة » فتصلح هذه القراءة أيضا 


0 آنظر : کشف الأسران + للبخاری » 35/١‏ . 

وقد ذهب عامة علماء السلمین إلى النع من قراءة القرآن بغير لغة العرب سواء كان 
ذلك فی الصلاة أو غیرها + یقول النووی +( لايجوز قراءة القرآن بغیر لسان العرب » سواءٌ 
أمكنه العربية أو عجر عنها » وسواءٌ كان فى الصتلاة أو غيرها » فان آتی بترجمةٍ فى صلا بدلا 
عن القراءة لم تصح صلاته » سواءٌ خسن القراءة أم لا ) احموع ۳۸۰-۳۷۹/۳ . 
وانظر أيضا : احلی » لابن حزم » ۲4۵/۳ الغ » لابن قدامه » ۰۱۵۸/۲ اليرهان فى علوم 
القرآن » للزركشي » 4514/١‏ 

وذهب اخنفية إلى جواز ذلك فى الصلاة خاصة مع الكراهة عند آبي حنيفة » وعند 
العجز عن القراءة بالعربية عند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله - . 
أنظر : المحتلف » لأبي اللیث السمرقندي ( ١‏ - ب ) » الأسرار » للدبوسي (47- ب) ع 
البسوط ‏ للسرحسي » ۰۳۷/۱ مختلف الرواية » للأسمندي ص ۱۱۲-۱۱۰ ۰ التجنيس والمزيد 
للمرغيناني ( 15 ب )( ۷۷  )1-‏ رؤوس المسائل » للزخشری » ص ۱۵۷ ۰ الحداية مع 
شرو حها "العناية وفتح القدير" » ۲۸۰/۱ ۰ تبيين الحقائق » للزيلعى » ۱۱۰/۱ 
EI‏ لعف بره )ی 
50 3181 بق نوع رفو د را ا : 
() أي : أن المذهب المعتمد عند الحنفية الآن عدم حواز قراءة شى من القرآن بالفارسية . 
( عند أبي حنيفة » أما أبا يوسف فلم یر وحوب السّجدة ها إذا قرأها بالفارسيّة . أنظر : 


الختلف » لأبي الليث السّمرقندي ( ۱۷-ب) . 


٦1 


لوجوب السجدة ‏ اد کا واحد منهما هن بقراءة القرآن )«۰ وغذ! یشنزط 
ها الطهارة وغیرها من الشرائط » وكذلك سجدة التلاوة تَودّی بال رکوع 
و بالسجدةد۱) الصلبية د( فصار تقدیره : لم جعل النطم زک زت ق تقو 
حواز الصلاة وما یلحق بالصلاة خاصة [ ۷/ب ] » ولأنها لا دارت بين 


الو حوب وعدمه فالاحتیاط فی الا جحاب 


۰ ما بين القوسین ساقط من ( ب ) و (ج) و (د) . 
(۲» أي أن السجود وال رکوع فى الصلاة يقوم مقام سجدة التلاوة » فاذا قرا آية فيها سجدة ثم 
رک » إن نوی أجزأه عن سجدة التلاوة - عند الحنفية ‏ » وان ركع وسجد لصلاته سقطت عنه 
سجدة التلاوة » نوی أو لم ينو : 
أنظر : البسوط ‏ ۰۸/۲ الاختيار » 77/1١‏ » فتح القدیر ‏ ۱۸/۲ 

فلما كانت سجدة التلاوة عند الحنفية بهذه الكيفية فهي ملحقة بالصلاة عندهم ) 
ويشترط ها ما يشترط للصلاة » فان قرأ في صلاته بالفارسية - على قول صحة الصلاة بها - ومر 
بآية سجدة » وجب عليه سجود التلاوة » قال السرحسي :1 ويستوي في حق التالي إذا تلاها 
بالفارسية أو بالعربية » وف حق السامع كذلك عند أبي حنيفة وه » فهم أو لم یفهم ‏ بناء 
على أصله بالقراءة بالفارسية ) . وكذا قاله الأسمندي . 
أنظر : البسوط ‏ 0/۲ ختلف الرواية » للأسمندي » ص ۰۱۵۹۹-۱۵۸ فتاوی قاضى حان » 
١٠/١‏ 


200 في ( ب ) و ج ) و (د): الصلاتية . وفا وجه . 


<¥ 


فان قیل : ذکر في "المغي ری : آنه إذا کتب القرآن بالفارسية يكره 


هنن بش اف ایک ها سم ای ات 
بالعربیغر / 
قلنا : إنما يحرم باعتبار أنه كلام الله تعالی » لا أنه قرآنر, , كما لا 
ينبغي للحائض والجنب أن يق رء التوراة والانحیل والرّبوره»» ( وكذا 
مسّها )0 » ولا النظم إن فات » فالمعنى الذى هو ركن أصلى قائم . 
فبالنظر إلى الأول : لا يحرم ۰ وبالنظر إلى الثاني : حرم( > فیحرم 
اا 65 واا الق اك بالفارسیة هل تمرم علی الاش والب 


و التفساء ؟ 


. سبق التعریف بهذا الکتاب ص ( ۱۲۳ ) في القسم الدُراسي‎ )١( 

۰ قال الزركشي في "البرهان" :ل هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي ؟ هذا مما لم أرَ 
للعلماء فيه کلاماً » ويحتمل الحواز ؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية » والأقربُ المنع » كما 
تحرم قراءته بغیر لسان العرب ‏ ۳۸۰/۱ . ۱ 

وانظر آیضا : الاتقان ‏ للسيوطي ‏ ۰۳۷۲/۲ مفتاح السعادة » لطاشکیری زادة » ۳۷۹/۲ . 
( في رد : لأنه قرآن . 

( أنظر : فتاوی قاضی خان » ۱۳۷/۱ . 

( ساقطة من ( ب ) . 

0 أي بالنظر الى أن هذا الکتوب بالفارسية هو کلام الله » لایحرم مسّه . 

"2 أي بالنظر الى أنه قرآن » يحرم . 

«8) أي أنه لما تعارض الحلّ والحرمة » فإنه يرح جانب الحرمة احتياطا . 


۰ 


احتلفت الرو ایات فیها > قال شيخ الاسلام خواهرزادةد۱» - رحمه الله 
تحرم(۳» » وقال الامام جمال الدين احبوبی( - رحمه الله : لاتحرم() » فعلى 


هذه الرواية تظهر فائدة قوله :( في حق جواز الصلاة خاصة £(“ 


(۰ هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاری » العروف ببکر خواهرزادة » ابن أحت 
القاضى أبي ثايت محمد بن أحمد البخاری » كان [ماما فاضلاً حنفيا » من عظماء ما وراء التهر ؛ 
له : كتاب "المبسوط” » "الختصر" » "التجنيس" » "شرح مختصر القدوری" و "الفتاوی" وغيرها 
توق رحمه الله سنة 4417 ها . 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۱۲۸۹(۱۲-۱4۱/۳) تهذيب الأسماء » للقرشي( 4 -١‏ ) 
الأنساب » للسمعاني » ۲۰۱/۰ تاج التراجم > ص۲۳(۲۱-۲۱۳) » سير علام التبلاء ؛ 
)8(١5-١ 8‏ ۰ الفوائد البهية » ص ١55-١517‏ » هدية العارفين » ۷٠/۲‏ 

۰ نقل هذا عنه أيضا : حميد الدين الضرير في "الفوائد" (۳ - ب) » وعلاء الدّين البحاری في 
"الكشف" ۲/۱ . 

() سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( 47 ) . 

(؟) نقل هذه الفتوى عنه أيضا : حميد الدين الضرير في "الفوائد” وقال : ذكره في "شرح 
ابخامع الصغیر" في باب تكبير الافتتاح » (۳ - ب) » والبخارى في "الكشف" ۲4/۱ . وقد سبق 
التعريف بكتاب "شرح الجامع الصغير" للمحبوبي في القسم التراسي ص ( ١١9‏ ) . 

(°) في النسخة ( ج ) يظهر أن الناسخ قدّم سطرا وأخر آحر » فأصبح النص هكذا : وقال 
الإمام جمال الدين المحبوبي ‏ رحمه الله الى آخره » ولا كان الكتاب اسم للنظم والمعنى خاصة » 
قوله : وأقسام النظم والمعنى لاتحرم » فعلى هذه الرواية تظهر فائدة قوله : قي حق جواز الصلاة 


ثم انتظم السياق بعد ذلك مع باقي النسخ . 


۱ أقسام النظم والعنی 1 


[ و أقسام النظم والمعنی فیما پرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة » 


الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة 1 ۳ 


قوله : ( وأقسام النظم والمعنى ‏ لما كان الكتابُ اسما للتظم والمعنى 
شرع في تقسیمهما ‏ وقد بقوله :( فيما يرجع الى معرفة أحكام 
لشرع 001 ؛ لأنّ الکتاب بحرٌ عميق » فيه علم التوحيدٍ والشّرائع » والقصص 
والأمثال » وامیکم والمواعظ » لكن کل يأحذ منه العلم الذى هو فيه » فقد 
قیل : 


3 


6 لافس ان دک تقاصرت عنه آفهام الر جالد) 


الوجه : الطریق » يقال : ما وجه هذا الأمر ؟ أي ما طریقه ؟ 


(۱) أي لما انتهی الصنف من تعریف الکتاب وشرحه ‏ وأن القرآن اسم للنظم والعنی جميعاء 
بدأ بذ کر أقسام النظم والعنی » واقتصر هنا على العاني الشرعية فقط من حيث آقسامها وطرق 
استتباطها . 
(۰ الم آستطع الوقوف على قائله ‏ ولکن ذکره حميد الذین الضرير في "فوائده" بلفظ : 

كلّ العلم في القرآن لکن تقاصرّت عنه أَفهام الرحال 
3 ولط هک هلا الذين انار رک ۸-۱ . 


ثم أقسامٌ النظم من هذه الأربعةد ثلاثة » وهي : 
[3] قسم الخاص<') 
[۲] قسم الظاهر«*) 
[۳] وقسم الحقيقة مع سائرهاد» 


وآقسام العنی واحدة منها » وهي قسم الاستدلال بعبارة النص مع نظائرهد») 


00 يقصد بالأربعةٍ أقسامٌ النظم والعنی الأربعة ال ستأتي تفصيلاً » وهي إجمالاً 

القسم الأول : وجوه النظم صيغة ولغة . 

القسم الثاني : وجوه البيان بذلك النظم . 

القسم الثالث : وجوه استعمال ذلك النظم وحریانه في باب البيان . 

القسم الرابع : وجوه الوقوف على أحكام ذلك النظم . 

وکل منها ينقسم إلى أربعة آوجو كما سيأتي . 

(؟» يقصدٌ به القسمٌ الأوّل من الأقسام السابقة » وهو وجوه النظم صيغة ولغة ؛ لأنّ اخاص 
أحد وجوهه . 

( يقصدٌ به القسم الثاني من الأقسام الستايقة » وهو وجوه البيان بذلك النظم ؛ لأنّ الظاهر 
ا 

(*» يقصذ به القسم الثالث » هو وجوه استعمال ذلك النظم وحريانه في باب البيان ؛ ان 
اخقيقة آحد وجوهه 

(۶» وهذا هو القسم الرابع الذی سبق بيانه » وهو وجوه الوقوف على آحکام النظم ‏ 
والاستدلال بعبارة النصّ أحدَ و جوهه : 


۱ 


ثم وجه لانحصار في هذه الأربعة هو : أن دلالة آقسام النظم 

والعنی لاتخلو : 
١ [‏ ] إما إن كانت دلالة الفرد على معناه . 
[ ۲ ] أو دلالة ال رکب . وكلّ واحدة منهما على قسمين أيضاً : 

فإ كانت دلالة الفردٍ على معناةٌ : 
بحسب الوضع فهو " القسم الأول " . 
سل وإن كانت بحسب استعمال المتكلم فهو " القسم الثاني " . 

وان كانت دلالة المركب » فلا تلو أيضا : 
س إما إن كانت بحسب بیان المتكلم على ما أراده فهو " القسم الثالث " . 


حا وان كانت بسب استدلال السامع من کلام التکلم فهو" القسم الرّایم" 


o 


[ القسم الأول 1 


[ في وجوه النظم صيغة ولغة ] 


۲ الأوّل : في وجوه النظم صيغة ولغة » وهي أربعة ] : 


قوله :[ الأول في وجوه النظم صيغة ولغة ‏ إعلم أنّ قولنا "ضرب" 
له دلالتان : 
آحدهما : بحسب اللغة : ۱ 

وهي ادل ات هذا ال کیب وهي [ 3/۵ ] الضاد و لرا 
و الباء" » وهو إيقاغ آلة التأدیب في محل قابل للتأدیب » وهذا الفهوم 
لايختلف باختلاف الصیغ. فانه موحودٌ في "یضرب" و "ضارب" 
و "مضروب" وغیرها . 
والثانية : بحسب الصيغة : 

وهي مادل عليه الميئة المعينة من وقوع الضرب في الزمان الماضي في 
قولك "ضرب ‏ وكذلك "يضرب” يدل على وحود الضّرب في الزّمان 


الستقبل أو الحال » فانها تختلف باحتلاف الصيغ . 


o 


ثم اعلم أن الکتاب ینقسم مانین قسما : 
الأول : في وجوه التظم » وهي أربعة : 
3] ااص ۰ [7] والعامٌ [۳] ولمشيرّكُ [4] والول 
[ الثاني ] : ثم في وجوه البيان بذلك النظم » وهي أربعة أيضا : 
13] الظاهرٌ [۲] والتص ١‏ [۲] والفسر ‏ [4] واحگم 
ثم الأربعة ال تقابلها وهي : 
[1] الفي ‏ [۲] والشکل ‏ [#] وحمل ٠‏ [4] والتشابه 
[ الثالث ] : ثم في وحوه استعمال ذلك النظم » وهي أربعة أيضا : 
[1] الحقيقة [۲] وابحاز [*] والصَّريحٌ [4] والكناية 
[ الرابع ] : ثم في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم » وهي أربعة أيضا 
7 الاستدلال بعبارة النص [۲] واشارته ۰ [۳] ودلالته [4] واقتضائه 
ثم کل ( واحدٍ )0 منها ینقسم أربعة آقسام : 
بسناة لف و أي UNE‏ سا 
[ ۲ ۲ و ا ی ا ؟ 
[ ۳ ] ومعرفة أحكامها الثايتة بها . 
[ 6 ] ومعرفة ترتیبها عند التعارض » أن آیها أو لى ؟ 


فلخت ممانین » و کذلك الستة تتقسم على هذه الاقسام أيضاً . 


() ساقطة من ( ب) . 


o٤ 


وبيان الانحصار [ 1/5 ] في اجموع أن نقول : 
الق ما آن كات ۶و 1 ۳ موضوعا لفت ونر , 
[ ب ] أو آکثر 
[ 1 ] فان كان الأول فهو " الخاص” 
[ ب ع وان كان الثاني » فتناوله الافراد ل بحسب الشّمول . 
سب ام جسن الیدل . 
فان كان الأوّل فهو " العام " » ون كان الثاني » فاما : 
أن يرجح بالرأي معنى من العاني 
ده "ام لا 


فان كان الثانی فهو " المشترك "> وان كان الاول فهو " الأول " . 


و کذا نقول في القسم الثاني : إن ذلك اللفظ اما إن كان : 
1 ا ۲[ ظاهر الراد 
[ ب ] أو لم يكن . 
7 1 ۲ فان كان ظاهر الراد » فاما : ل ان کان مسوقا : 


ES 


وك کو نهر " اهر" : فان کاو س )قاتا : 
ل أن يحتمل التحصیص أو التأویل . 
کا 
س فان احتمل التخصیص آو التاويل :فيو " النص * . 
وان لم يحتمل [ ۸/ب ] التحصیص أو التأويل » فإما : 
سس أن یقبل النسخ... 
1 
فالأول هو " الفسر" والثاني هو " احکه " 
[ ب ] وإن لم يكن ظاهر الراد فإما  :‏ أن یعرف مراده .عجرد الطلب 
اج 
فالأول هو" الخفي” . والثاني إما :س أن یعرف بالتأمل بعد الطلب 
ی 
فان غرف فهو " الشکل " والثاني اما : 
أن يعرف ببيان من جهة المجيل . 
ET‏ 


فالأول هو " اجمل" . والثانى هو " التشابه " . 


( ما بين القوسین ساقط من (أ) . 


°٦ 


ثم ذلك اللفظ إما : [ أ ] إل كان مستعملاً فى موضعه الأصلي 
[ ب ] أو في غير موضعه الأصلي لعنی الاتصال 
فالأول هو " الحقيقة” » والثاني هو " الججاز” . 
ثم كل واحدٍ منهما إما : 
ل إن كان ظاهر المراد ؛ بأن انضم اليه كثرة الاستعمال . 
عجن أ مش امراف + 


فالأول ل الصريح” 7 والثاني 1 الکنایة " ۲ 


وكذا نقول في جانب العنی . فان المستدل إما : 


۹ .أن يدل : 


[ب] أم لا . 
7 1 ۲ فان استدل عنظومه فاما : س اکن مها ۱ 


ا د 
فالأول " عبارة النص” » والثاني " إشارة النص” . 
[ ب ] وإن لم يستدل عنظومه فاما : 
ل أن يستدل .عفهومه اللغوي [ 5/ج ] 


0 


0۷ 


فان استدل .عفهومه اللغوي فهو " دلالة الشص " » وان لم یستدل 
هوه الى مات : 

حت أن یستدل عا یفتقر الیه التصوص . 

SE 

فان استدلٌ به فهو " اقتضاء النص” » ون لم يكن متطوقاً ولا مفهوماً 
لغوياً ولا ما يفتقر إليه النص فهو من الاستدلالات الفاسدة ‏ الي تجئ بعد 


هذا -(۱) . 


› أنظر هذا التقسيم عند الحنفية في : أصول البزدوى مع الكشف » ۲۹-۱ الفوائد‎ )١( 
أ ب ) . الغي » للخبازي »> ص۳٩۰ ۲۰ ۹ كشف الأسرار‎ - ٤( » لحميد الدین الضریر‎ 
. ۲۵ 2۲۱/۱ ۰ للنسفي‎ 


5۸ 


[ الخاص ۲ 


۱ والخاص هو : کل لفظ وضع لمعنی معلوم على الانفر اد » 


تك[ ی اجره عورود ا ا ووش سا کر 
من معرفة معناه لغة » ومعرفة معناه شريعةً » ومعرفة حکمه ‏ ومعرفة ترتیبه 
مع غيره » فان هذه الأربعة داثرة مع کل واحدٍ من هذه الأقسام العشرین ٠١)‏ 
فيه هو أن نقول ۰ 
اخصوص في اللغة : 

عبارة عن الانفراد » ومنه قوم : اعتص فلانٌ يكذاء أي انفرد به » 
وفلانٌ حاص فلان أي منفردٌ بهرم » والخصاصة : اسم للحاحة الموحبّة 
للانفراد عن المآل وعن أسباب نيل الال » ويقال "خاصة الناس" لأهل العلم 


والفقه ؛ لقلتهم . 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) و د ) وثابتة في هامش النسخة ( ج ) . 
( آنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ۰۵۱/5 الصباح المنير » ص۱۷۱ الدّر النقي » 
ص۱٤۲‏ . 

6 - انظر : آصول السرخسي ۰ ٠٠١/١‏ » أصول البزدوي مع الكشف › ۰۳۱/۱ الميزان » 
ص۲۹۸ . 


۹ 


وأما بيانه شرعاً : فما ذكر في المن . 
وأما احکم : فهو ما أشار إليه في المتن في قوله :( كالخاص )200 . 


وأما التزتيب : فإنه مساو للعامٌ عندنا"» . 


ثم هو على ثلاثة آنواع<۳» : 
(١‏ خصوص ابلنس ۰ کانسان . 
۲ ) خصوص النوع » کرحل . 
۴ ) وخصوص العين » کزید . 
ثم اد الأول الذى ذکره في الکتاب لبیان حصوص انس والنوع 
e E‏ ف هنن رش الک یه 


20 لم یذ کر الصنف - رحمه الله - حکم الخاص هنا في موضعه » واقا ذکره في مبحث العام ؛ 

لما أن حکمهما واحد » فاكتفى بذكره هناك مبالغة قي التأكيد على أن حكم العام مشل حكم 
الخاص : يوحب حکم ما اننظمّه قطعا ويقينا . وسيأتي ص ( 54 ) من هذا الكتاب . 

ولزید من التفصيل راحع : تقويم الأدلة ( 4۸ ]) » أصول الشاشي » ص۱۷ » أصول 
السرحسي » ۱۲۸/۱ الميزان » ص۳۰۰ » الغنية » ص55 » أصول البزدوي مع الكشف  »‏ 
۱ المغ » للخبازي » ص۳٩‏ . ش 

(0) أنظر : الغنية »> ص1۷ . 

1 أنظر : التقويم » (45 - ب )»ء أصول الشاشي » ص١١‏ » أصول البزدوي » ۰۳۲/۱ 

أصول السرحسي » ۱۲۵/۱ . ۱ 


(* في رب ) : (إلى ) بدل (أذ) . 


ابلنس يتعدّدُ بتعدّدٍ الأنواع » وحصوص النوع يتعدّدُ تعد الأعيان » وأما 
صوص العين فلا يتعدّدُ بوجه ما » فكانا متغايرين فآفرد لكل واحدٍ منهما 
حا » فكان المراد بقوله : ( كل لفظ وضع لمعنى معلوم ) حصوص الحنس 
والنوع » وبقوله :ل وكل اسم وضع لمسمی معلوم 14 خحصوص العين ؛ وذلك 
لأن الإنسائيّة والرّحولية معن من العاني » فصلح أن یدحل حصوص الحنس 
والنوع تحت العنی » وأما أسماء الأعلام فلا تدحل تحت العنی » فلو اقتصر 
على قوله : [ كل لفظ وضع لمعنی ) لم يكن حصوص العين داخلاً » فلا يعم 
التعریفد۱) . 

ومثل هذا الصنیع : صنیع أهل النحو في تحديدهم الاستثناء التصل 
والتقطع بحد على حدةد» فقالوا في حد الاستثناء التصل : هو إخراج الشئ 
عن حکم دحل فيه هو وغيره . ۱ 
والمنقطع : هو أن يذكر الشئ بلفظ الاستناء وحكمه على خلاف حكم 


الأول . 


( ويمكن أن يعترض على هذا التعريف أيضا بأنّ لفظة ( كلّ ) من ألفاظ العموم » ولا يصح 
استعماها في التعريفات » وقد قال الحافظ النسفي في شرحه على "المنار” :( لا يعجبي استعمال 
لفظ " کل" في الحدّ ؛ فإته بطل الغرض » وإنما استعمله في الأوائل اتساءً بالأوائل ) ۲۷/۱ . 

0 أنظر : شرح شذور الذهب » لابن هشام » ص٥٠۲‏ ۰ شرح اين عقيل » ٦.۰-۱‏ 


حاشية الحمصي على شرح الفاكهي » ۱۹/۲ . 


1١ 


وكذلك فصّلوا بين الال التزلرلةد» والوكدة بعري على حدة؛ 
لتغايرهما في حقيقتهما ؛ فقالوا : الحال : هو اللفظ الدّال على هيئة فاعل 
أو مفعول . 
والمؤكدة : هي الى تیم على إثر جملةٍ عقدها من اسمين لا عمل لهماا» . 

وقيل : جز أن يكون كلاهما عبارتين عن معبّر واحلٍ » فكان 
كل واحد منهما يودي معنى الآحر » وإنما أوردهما كليهما تبرکا بلفظ 
العام رهم المع فا بعضهم کر ار * بذلك » وبعضهم ذكر 
بهذام . 


( هکذا جاءت في جمیع النسخ » ولعله يقصد بها الخال غير الثابتة » وللعروف عند النحويين 
أن الحال عندهم قسمين : (أ) موکدة (١‏ ب ) ومؤسسة. 

وقد يطلق بعض النحاة على النوع الثاني وهي ( المؤسسة ) لفظ ( البینة ) » لأن تقسيم 
الحال هنا باعتبار التوكيد والتبيين 
أنظر : أوضح المسالك » ۰۷۷/۲ 494 » شرح ابن عقيل » 507/١‏ » مغ اللبيب » ٤٠٥/۲‏ 
بحيب الندا » للفاكهى وحاشية الحمصي عليه » ١714/7‏ 
0 في ( ج ) زيادة وهي : كقولك : زيد أبوك عطوفا . 
0) قال الشيخ عبدالعزيز البحاري في شرحه لأصول البزدوي :( إن كان مدلول اف ظ يدحل 
فیه الشخصات وغیرها فیکون ال نايا متساولاً عصوص ابلضس والنوع والعین » ویکون 
قرا ضر ان بات کر لقره الغايرة' بت ری غوف اد لاش که تسه سا اف 
غیره من آنواع الخصوص ‏ وهذا کتحصیص أولى العلم بالذکر ف قوله تعال :ل رفع | لله الذین 
آمنوا منکم والذين أُوتوا الم دَرَحَات » ..... وإ كان المراد منه ما هو کالعلم وابخهل 
- وهو الظاهر - يكون هذا تعريفاً لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي » لا تعريف الخاص من 
حیث هو حاض 1+ کشف الأسرار » ۳۲-۳۱/۱ :وقد آورد الأحسيكى كلا التعریفین 


1۲ 


والأوجه فيه أن يقال : أراد ا ا تا اا ا 
من الضرب والشتم والیلم والر كع والسجود » فيد حل تحته جميع الافعال 
العلومة المعاني على وجه الانفراد . 

وأراد بالاسم ما لسماه جثة كزيد وعمرو ورقية » فیدخحل تحته جميع 
الاسماء المعلومة المعاني على وجه الانفراد » فا اسم الخاص يطلق علیهما 


حتی ذکروا الركوع والطواف والفرض وغيرها من ألفاظ الخصوص١<)‏ 5 


قوله : ( لمسمی معلوم ولمعنی معلوم ) إحتارٌ عن الشترك 7 ٩/ب‏ ] 
فانه وضع بإزاء معنى من العاني الختلفة على سبیل الابهام » فان المشترك إذا 
وقع في تراکیب الکلام خصوصاً في موضع الابات لاب أن يكون أحد العاني 
مرادا على الابهام 

فان قيل : آلیس رن الرقبة في قوله تعالى :#5 فتحریر رقبة 4 حاص 
عندنا - وهي مبهمة ‏ ؟ ! 

قلنا : الرقبة مطلق » فکان [ ۱/۷ ۲ متعرضا للات دون الصفات » 


فکان الإبهامٌ فیها من حيث الصّفات » إذ هي حتمل الكافرة وا لمؤمنة › 


() بینما يرى البخخاري وجهاً آخر فیقول :[ الفرض مر تحديدٍ کل قسم بحد على حدة بیان أن 
الخصوص يجرى في العاني والسمیات جميعا » بخلاف العموم فانه لايجرى إلا في السمیات › 
فيكون في هذا تحقيق لنفي العموم عن المعاني 4 . كشف الأسرار » ۳۲/۱ . 

15 )شع سور ة الستام:, 
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والصغيرة والكبيرة » والسوداءً والبيضاء » باعتبار أن الات لاتخلو عن وصف 
من الأوصاف » ومثله لایضرنا ؛ لأن هذا موحودٌ في قولنا [ 2/1 ]: رحل 
ونحوه » بخلاف الإبهام في الشترك فانه باعتبار اد والحقيقة(٠)‏ » واحترز 


بقوله :[ على الانفراد ) عن العام( . 


۰ وعثله قال السمرقندي في تعريفه للحاص بأته :( عبارة عن اللفظ الذي أريدَ به الواحد 
معيّناً کان أو مبهماً ) . الیزان » ص۲۹۸ . وانظر أيضاً : کشف الأسرار » للنسفي » ۲۷/۱ 
كشن الاسرار + للبخاري ۳۰/۱ 

۰ آنظر : کشف الأسرار ‏ للبخاري » ۳۰/۱ . 


[ الام ]۲ 


[ والعام هو : كل لفظ ینتظم جمعا من المسمیات لفظا أو معنی 
وحکمه : أنه يوجب الحکم فیما تتاوله قطعاً ويقينا کالخاص فیما تناوله 
- وهو المذهب عندنا - ۰ خلافاً للشافعي - رحمه الله - الا إذا لحقه 
خصو ص معلوم أو مجهول . كآية الربا في البيع » فحينئذ یوجب 


الحکم على تجوز أن یظهر الخصوص فيه بتعلیله أو بتفسیره ] . 


قوله : [ والعام 4 ولغا قدم وكير فاص علی العام ؛ ا أن قاض 
کالفرد والعامً کال ركب » والفرد سابقٌّ على ال ر کب » ولان حكم الضاص 
قطعی بالاتفاق » فکان بالتقدیم أؤلى . 
ثم العموم لغة : 

هو الشمول يقال : مطر عام » أي شيل الأمكنة » وحصب عام »أي 
عم الأعيان » والقرابة إذا توسّعتٌ إنتهت إلى صفة العمومة . 


وأما معناه شريعةد"› : فما ذکر قي اس » و کذلك حکمه 


() الثابت ف جميع النسخ إنما هو : لما أنّ اخاصّ کالفرد والعامّ کال رکب » والفردُ سایق على 
ال کب: . 

( لو قال : اصطلاحا کان أرق ؛ لد لم جعل الشرع له حلا » إنما هو اصطلاح أهل هذا 
الفن . 


و آما ترتیبه فقد ذکرناهد۱ . 

قوله :( جمعا من المسمیات 1 أي من السمیات الي هي متفقة 
الحدود کالنساء والرحال والومنین والش رکین » فان آفراد الرحال كريد 
وعمرو مثلاً متساوية في حد الرجولية وهي : ذكرٌ من بي آدمّ حناوز حد 
البلوغ » وكذلك المسلمون » فان المسلم : من قام به الاسلام وهو موحودٌ في 
آفراد السلمن. : 

قوله : [ لفظا أو معنی 1 الا ی هت 
يعن أنّ ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماءَ مرة لفظا مشل قولنا : زیدون » ومرة 


2 1 ۷۱ 7 ۰ ۱۱ 0 1 
معنی مثل من و ما ۲ 


( أي أن العام مساو للخخاص في الترتيب » ولا يرجح أحدهما على الآخر . أنظر ص( 5ه‎ »١( 
۱ . من هذا الکتاب‎ 
. إختلفت عبارات العلماء في تعریف العام بناء على اختلافهم في مسألتین هامتین‎ ۰( 
. الأولى : إشتراط الاستغراق في العموم‎ 

حيث اشترط بعض العلماء آَنْ يكون العام مستفرقا جمیع أفراده » وهو ما یسمی ( عموم 
امول ) » ولم یشترط آخرون ذلك ‏ بل يكفي الاحتماع والكثرة عندهم حتی يصح وصف 
الفظ بکونه غاما » وهو ما یسمی ( عموم الصلاحیة) ۱ 
الثانية : عروض العموم للمعاني . 

حيث يرى بعض العلماء أن العمومٌ كما يعْرض للفظٍ حقيقة فهو یعرض للمعنی كذلك 
ينما لايرى البعض الآخر ذلك » وبناء على ذلك اختلف العلماء ني تعريفي العام على أربعة فرق 
الفريق الأول : وهم الذين ۸ يشترطوا الاستغرق ولكنهم وصفوا المعنى بالعموم » ومن هؤلاء 
أبوبكر الرازی الحصّاص من الحنفية وعرّف العام بانه: ( ما یتظم جمعاً من الأسامي أو المعاني £ 


والقاضي أبويعلى من المتكلمين وعرفه بأنه : ( ما عم شيئين فصاعدا ) 56 
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وإنما قلنا بان هذا تفسير الانتظام ؛ لأن التقسیم في التحديدٍ باطل » لان 
من شرط صحّة التحديدٍ آن يوحد جمیم آوصاف الح في كل فردٍ من أفراد 


ات وقد أنكر الحنفية على اخصاص ذلك فقال القاضى آبوزید الدبوسي :( وكان هذا 
منه علط 0 الغبازة دون الذهب ) لأنه لاعموم للمعاني عندهم . 

آنظر : مقدمة آصول ابخصاص ۰ ۰۳۳-۳۱/۱ تقویم الأدلة » (۷ أ ) » أصول البزدوي » 
۱ أصول السرخسي » ۰۱۲۵/۱ الیزان » للسمرقندي » ص۲۰۲ ۰ العدّة » لأبي يعلى ع 
۱۰/۱ 

الفریق الانی : وهم الذین لم یشترطوا الاستغراق ولم یصفوا العنی بالعموم » وهو مذهب 
اخنفية » وبه قال الغزالي وابن برهان » وقالوا في تعریفه :( ما يتنظم جمعاً من السمیات لفظاً 
أو معني ) وقال الغزالي :( اللفظ الدال من جهة واحدة على شيعين فصاعدا ‏ . 

أنظر : تقويم الأدلة »  45(‏ ب) , أصول البزدوي » ۱ أصول السرحسي » التي 
الغق » للخبازي » ص44 ۰ الستصفی . للغزالي » ۰۳۲/۲ الوصول الى الأصول » لابن برهان 
۱ لميزان » ص ۲۵۸ 

الفرپق الثالث : وهم الذیین اشترطوا الاستغراق ولم یصفوا العنی بالعموم » وهو مذهب 
المتكلمين » وبه قال صدر الشريعة وملاخسرو من الحنفية وقالوا في تعريفه :( هو اللفظ 
المستغرق بشمیع ما يصلح له بحسب وضع واحبو ) . 

أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 1894/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۰/۲ الإحكام » 
للامدي » ۰۲۱۷/۲ احصول › للرازي» ۰۰۱۳/۲/۱ التحصیل ‏ للأرموي › ۳۳/۱ 
منهاج الوصول الى علم الأصول » للبيضاوي ۰ ۰۳۱۲/۲ التوضیح » لصدر الشريعة » ۰۳۲/۱ 
مرآة الأصول » للاخسرو » ص۰۸۳ جمع الجوامع » لابن السبكي » ۳۹۸/۱ . 

الفريق الرابع : وهم الذين اشترطوا الاستغراق ووصفوا العنی بالعموم » ومن ؤلاء : 
ابن الحاحب والقرائي والکمال ابن امام » وقالو في تعریفه :( ما دل على مسمیاتٍ باعتبار مسر 
أنظر : العضد على ابن الحاحب » ۹۹/۲ بيان الختصر » للأصفهاني » ۱۰۷/۲ ۰ التحریر ‏ 
لابن الحمام »> ص ۲ » كشف الأسرار » للبخاري » طم راط ارما ییامام 
وأثره في الأحكام الفقهيّة » د. على الحكمي ص ۱۲-۳ 


1¥ 


احدود » إذ مِنْ شرّطه الحنسُ والفصل ليحصل بهما الجمعٌ والنغ(» » ولن 
يحصل هذا إلا باشتمال اد على جميع آفراد احدود » وقي المقسّم لایوحد هذا 
العنی 

وذلك لأنّ التقسیم : وضع لمعرفة الکلیات بواسطة ابلزئیات » کقولنا 
العالم إِمّا : أعيانٌ وإمّا أعراض » فیعرف بهذا التقسیم جميع العالّم ‏ وهو 


كلي - » والتحديد : وضع لمعرفة الحزئيات بواسطة الكليّات » إذ من شرط 


صحته : استقامةد:» استعمال کلمة" كلّ " في الطرفین » كقولنا : کل حيوان 


كو ۰ ۰ ۶ 
ناطق فهو إنسان » و کل إنسان فهو حيوانٌ ناطق » يعرف بهذا جميع أفرادٍ 


() المقصود بالحدَ هنا الحدّ التامّ وهو : التعریف بالجنس والفصل القریبین » وهذا النوعٌ من 
الحدود هو الذي يستعمله الفقاء والتکلمون لتعريف مصطلحاتهم غالبا » ومن شرطه الجمعٌ 
ونع ء أي الاطرادُ والانعكاس » يث يكون التعریف مائعا من دخول غير أفراد للعرّف في 
التعريف » وجامعاً ميع أفراده . 

واجنس : هو الكلي القول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ماهو ؟ حال 
الشركة » کر الحيوان ) بالنسبةٍ للإنسان . والفصل : هو الكلي القول على كثيرين متفقين 
بالحقيقة » كر الناطق ) بالنسبة للإنسان . 
أنظر : معيار العلم » للغزالي » ص7 » تبصرة الأدلة » لأبي المعين النسفي » 4/١‏ ۵ 
إيضاح البهم من معاني السلم > ص4 ۰ حاشية الشيخ أحمد الخضري عليه » ص۰۲۸ دستور 
العلمای ۱۷/۲ ۱ 
ام إذ من شرطه صحة استقامة .... » وهو بهذا العنی صحیح أيضاء وی 
( ب ): E a‏ تال e)‏ 


1۸ 


الانشات تفکانا غ سس رق ت فلا قور أن بخعلا بادا 


واا 7 ۷/ج<-] 


قوله : ( وحکمه ) حکم الشی : الأثرٌ الثابت به » ثم بین حكم العام 

سس 2 2 2 2 عمال ۳2 و ۳ 5 
وم ين حکم الخاص قصدا ؛ لما أن في حکم العام حلاف الشافعي - رحمه 
الله فقصد بیانه » بخلاف الخاص فاکتفی فيه بالتشبیه » ولأنّ في هذا اللفظ 
إشارة إلى أن حکم الخاص:') متف عليه في أنه پوجب الحكم قطعا ؛ لأنه 


جعله مقیسا علیه ق ذلك . 


(۰ أي التقسیم والتحدید على طرف نقیض ؛ والصنف - رحمه الله آتی بلفظة " أو " تي 
التعریف حینما قال : " لفظا أو معنی" » ومعلوم أن لفظة " أو" إذا كانت للتشكيك في الحد 
فالتعريف باطل » وكذا إذا كانت لتقسيم الح فالتحديد باطل » أما إذا كانت للتنويع في أقسام 
احدود فالحد صحيح . 

والولف - رحمه الله يرى أن لفظة " أو" هنا ليست للتقسيم ولا للتنويع ولا 
للتشكيك ؛ لاد قول الصنف " لفظا أو معنى " ليس من تتمة اد » بل هو تفسیر وتقسيم 
للانتظام » فاللفظ قد ينتظم الأسماء مرة » وقد ينتظم العاني مرة » فالتقسيم هنا واردٌ على شى 
حارج عن ال » ولو جعل التقسيم لأفراد احدود لشمل العموم اللفظ والعنى » والحتقية من 
ينكرون عموم المعاني » ولذا أورد الفرق بين التقسيم والتحديد » وأنهما ليسا من باب واحا . 
أنظر : تبصرة الأدلة » لأبي المعين النسفي » 5/١‏ ء الكليات » للكفوي » ۲۱/۲- ۲۲ » دستور 
العلماء » ۳۳۳/۱ ۰۳۳۶ كشف الأسرار » للبخاري » 58/١‏ » البحر المحيط » للزركشي » 
۱۰۷-۱ 


( في (د) : کلمة الخاص . 


1۹ 


تم 3 حکم العام ثلاثة مذاهب:۲ » قال بعضهم : حکمه الوقف 


( کاق للزلك م هه ال ادهل ها سای ی مسالة و انعر 
السالة الأول : في صيغ العموم . 
ا ملسألة الثانية : في حكم العام » أي في دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أم ظنية ؟ 
وللتوضيح فقط أذكر أقوال العلماء في كل مسألة 
ا مسألة الأولى : 

إحتلف العلماء في صيغ العموم على مذاهب » المذهب الأول : أن للعموم صیغ 
موضوعة له » هي حقيقة فيه » وهو المشهورٌ من مذاهب الفقهاء » والراححٌ من أقوال العلماء . 
المذهب الثاني : أن العموم لاصيغة له » وينسب إلى الأشاعرة . 
الذهب الثالث : الوقف مطلقا » وهو مذهب أ خسن الأشعري واین الراوندي والرغوث 
من العتزلة والقاضي آبي بكر الباقلاني والآذري ومحمد بن شبیب » وهو قول عامة الرجعة 
والعتزلة » وبه قال أبو سعید البردعي من الحنفية . 
الذهب الرابع : القول باحصٌ ا خصوص » وفیما وراء ذلك الحكم هو الوقف حتی يتبين اراد 
بالدلیل » وهو قول آبي هاشم وأبي علي البّائيان والآمدي » وبه أحذ آبو عبدا له الثلحي من 
الحنفية » وابن النتاب من الالكية . 
الذهب الخامس : الوقف في الأخبار واعتقاد العموم في الأوامر والنواهي » وهو مذهب الغزالي 
وحكي عن آبي الحسن الكرخحي . 
أنظر هذه الأقوال وأدلة كل قول في : تقويم الأدلة  44(‏ أب ) » أصول السرخسي » 
۸۱ الميزان » للسمرقندي .ص 38177177 » الغنية » للسحستاني » ص۰1 كشف 
الأسرار » للنسفي » ۱٦۸-۱۹٤/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۰۳-۲۹۱/۱ العتمد 
لأبي الحسين البصري » ۰۱۹6/۱ إحكام الفصول » للباحي » ص ۱۳۲ » بيان الختصر 
للأصفهاني » ۰۱۱۳/۲ شرح اللمع » للشيرازي » ۰۳۰۸/۱ البرهان » للجويين » ۳۲۰/۱ 
الوصول الى الأصول » لابن برهان » ۰۲۰/۱ الستصفی . للغزالي » 75/7 » احصول ء 
للرازي » ٥۲١۳/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۵۷/۲ جمع الجوامع » لابن السبكي » e‏ 
تنقيح صيغ العموم » للعلاگي » ص۷١٠‏ وما بعدها = = = 


فيه( »٠‏ حتی يتبين المراد به .عنزلة ايش واجمل » ویسمی هولاء ( الواقفية ) 


إو طائفة منهم یقولون : یثبت و وة آحص اقصوص » وفیما وراء 


ذلك الحكم هو الوقف حتی يتبين الراد بالدلیل ۱ 


= البحر احیط » للزر کشي ‏ ۲۱-۱۷/۳ ۰ الاحکام ‏ لابن حزم » ۳۶۱/۱ العدّة » 
لأبي یعلی » ٠۹۰-٤۸٥/۲‏ ۰ شرح الک وکب النیر » لابن النجار » ۱۰۸/۳ 

ا مسألة الثانية : في دلالة العام على أفراده . إختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على قولين . 
القول الأول : إت دلالة العام على كل فردٍ من آفراده ظنيّة » لهذا جاز تأكيد صيغ العموم ع 
وتخصيصه بخبر الواحد والقياس ابتداءً » وأنّ الخاصَ مقدمٌ على العام » وغير ذلك » وهو قول 
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو مذهب مشايخ سمرقند وعلى رأسهم الشيخ 
الإمام أبي منصور الاتريدي . 
القول الثاني : وهو قول الحنفية ومن وافقهم : إن العام يوحب الحكم بعمومه قطعاً وإحاطة 
مب اضر + انوا كان اب تهیا اور للد كيد اعفان مدومن قبل ات عن 
الحصّص ‏ وأن العام المتأخرٌ ینسخ اخاصٌ التقدم > ولا جوز تخصیصه بخبر الواحد والقیاس 
ابتداء 
آنظر : تقویم الأدلة » ( 4۸  )]‏ أصول البزدوي مع الکشف ۰ ۰۲۹۱/۱ صول السر.حسي 

۱ الغنية » للسحستاني » ص۰7 إحكام الفصول » للباحي » ص٠٦١‏ احصول » 
للرازي » ۱۱/۳/۱ تلقیح الفهوم » للعلاگي » ص ۱۸۳-۱۸۱ ۰ الميزان » للسمرقندي » 
ص۲۷۹ ۰ بذل النظر » للأسمندي » ص۲۳۲ ۰ جمع ابخوامع » لابن السبكي » ۰۷/۱ ۰ البحر 
احیط » للزركشي » ۲۹-۲۹/۲۳ ۰ کشف الأسرار » للنسفي » ۰۱۰4/۱ شرح الک و کب النیر 
لابن النجار » ۱۱/۳ 

۰۱ في () : التوقف فیه ‏ وی ( د ) : كلمة ( فيه ) ساقطة . 


۰ ساقطة من (د) . 


۷۱ 


وقال الشافعي - رحمه | لله - : هو بحري على العموم حتی يقو الیل 
على الخصوص » ولکنه غير موجب حکمد العام قطعاً » بل على تجوز 
الخصوص واحتماله » كالحكم الثابت بالقياس » حتى جوز تخصيصه ابتداءً 
بالقياس وخبر الواحد 

وعندنا : 1ن الم موحبٌ للحکم فیما تناوله قطعا و کافاص 
يستوي في ذلك الأمرٌ والنهي والخبر» الا فيما لا عکن اعتبار العموم فيه ؛ 
اا علد قفا ی رن افيس رق ای اهر تاد يه فيان مار 
بمنزلة احمل . 

والشافعي - رحمه الله - سوی فيما أثبته من حکم العموم بين ما يحتمل 
ار العم خا عفدل کر ریسفت زارت 
الحكم مع ضرّب شبهة » بیان هذا في قوله تعالى :ل لایستوی أصْحّاب النار 
وأَصْحَابُ ابلنة 53 فن نفي المساواةٍ بينهما على العموم غير ممكن » لعِلونا 
بالمساواةٍ بينهما في الوجودٍ والإنسائيّة » والذكورةٍ والأنوثة وغيرها » ققال 


1 ۰ب ] الشافعي - رحمه الله : مع أنّ هذا العلم ثابت«۳) قلت«» إن 


( في رب ) و رج) : حکمه العام » والأولى آن یقول : ولکته غير موحب للحکم قطعا 
۰ الآية (۲۰) من سورة الحشر . 

( في هامش اللسخة ( ج ) : أي العلم بالساواة . 

( القائل هو الامام الشافعی . 


Y۲ 


ز ها موم لاه فيا اک ها ا اس ی 
الکافر والسلم في حکم القصاص » وني حکم الدّية » وفي حکم شراء العبد 
السلم » وشراء الصحف . 

فالحاصل أن الواقفيّة يتوقفون في موجّب العام في حقّ العمل والیلم » 
والشافعي - رحمه الله لايتوقف في حقّ العمل ولكن يتوقف في حى العم » 


(۰ ساقطة من (د) . 
0 حال امه عميرة الملتاف ى عضن نا شعي الوم تسایر مر أن مقر هينه 
الأمور تشمل كل ما يدخل تحته من أفراد ؛ لما أنّ دلالة العام عندهم ظنيّة » يرى الحنفية أنها 
لاتعم ؛ لا أن القطعي لاب له من دليل قطعي يدل على شول جميع أفراده » ومن جملة ما اختلفوا 
فيه : نفي الساواة بين الشيئين في مغل قوله تعالى :۷ أقَمَنْ كان مُويناً کمن كان فاسع لا 
يَسْتَون ‏ قال الجمهور : الفاسق لايلي عقد النكاح ؛ عملا بعموم نفي المساواة » وقالت 
وكذلك ف قوله تعالى :8 لایستّوی أصْحَاب النار وأصحاب الجنة 46 فالجمهور على 
نفي المساواة بين الكافر والمؤمن في كل ما يمكن فيه نفي المساواة من القصاص والدّيةٍ وأحكام 
ارق وغيرها » وذهب الحنفية والعتزلة وجماعة من المتكلمين منهم الغزالي والرازي والبيضاوي 
إلى أن نفي مساوة الشی للشئ لايفيد نفي جميع الصفات ‏ فإك الله عز وحل وإ نفی المساواة 
بين الكافر والمؤمن فهو متحقق في الفوز في الآخرة وعدمه » أما وقد افترقا في هذه الصفة فقد 
صدق القول عليهما بأنهما لم يستويا من هذه الحيثية . 
أنظر : أصول السرحسي » ١547/١‏ ء العتمد » ۰۲۳۲/۱ المحصول » ۱۷/۲/۱ ۰ الإحكام ع 
للآمدي ۰ ۰۹۱/۲ المستصفى » ۰۸۷/۲ بیان المحتصرء ١153/7‏ ۰ نهاية السول » ۳۵۰/۲ 
التقرير والتحبیر » ۲۲۳/۱ › شرح الک و کب المنير» ۲۰۷/۳ . 


07 


فان قيل : كيف يصح أن يقال : إنه يوحب احکم قطعا ؟ وما من عام 
إلا ويحتمل إرادة امخصوص . فحینتد يتمكن فيه الشبهة والاحتمال » ولا يقينَ 

قلنا : الراد عطلق الكلام ما كانت الحقيقة فيه » والحقيقة ماكانت 
الصيغة موضوعة له » وهذه الصيغة موضوعة للعموم » فتكون حقيقة له › وما 
هو حقيقة الشئ يكون ثابتا قطعا مالم يقم الدَلِيلٌ على بحازه » كما في لفل 
الخاصّ » فان ماهو الحقيقة فيه يكون ثابتا به قطعا حتى يقومٌ الدلیل على 
صرفه إلى انحاز » وإرادة الباطن لاتصلح دليلا ؛ لأنا لم نكلف درك الغيب » 
فلا تبقى له عبرة ( أصلا )رى » ولان ذلك موهومٌ فلا یعارض المعلوم » ولا 
ا 

ع اس ور 2 مه و 

على آنا لاندعي أن لفظ العام حكم لما وضع له حتی لايحتمل غيره 
۶ 7 ۶ كه ور 7 5 £ ور 
اصلا ؛ بل ندعي أنه موحب لما وضع له فکان محتملا أن يراد به بعضه 
وذلك لایقدح ؛ لکونه موجبا للحکم قطعا . ثم لو وَرَدَ ما یو کده ر كما في 
قوله تعالى :۵ فسَّجَدَ الملائكة كلهم اعون #رى )رب إنما یرد حسم باب 
الاحتمال لیصیرّ به محکما لا للتفسیر کااص بحتمل [ ۲1/۸ اجار فيوكد 
ما یقطعه لا ما یفسره » فیقال : جاءنی زيدٌ نفسه ؛ لأنه قد یحتمل غير بحيفه 
(۱ ساقطة من (ج ) » وف ( د ) : فلا يبقى له غیره أصلاً . 
۰ الاية ( ٠١‏ ) من سورة الحجر . 
(۲۰ الحملة بين القوسين ( ) هكذا مزيدة من النسخحة ( ج) . 


۷ 


جازاری او ا اعا إن العام ع و م شيع 
لاوز تخصیصه بالقیاس و خحبر الواحدريی 

قوله : إلا إذا لحقه خصوص معلومٌ أو مجهول ) إلى آعره » هذا 
الذی ذکرنا انق العام الذی ۸ تحص منه شیم » آما (ذا حص منه شیم فقد 


احتلف العلماء فيه على أربعة أقوالره, 


( في (1): لایخص . ۱ 
(۰ هكذا في جميع النسخ ‏ والصواب : منه ؛ لأن الفعل ( يخصّ ) يتعدّى ب(من ) أكثر ها 
یتعدی ب( عن ) . 
تق أنظر أدلة الحنفية والرد على مخالفيهم في : تقويم الأدلة ( 1-51 ب) » أصول البزدوي 
مع الكشف » ۳۰٤/۱‏ ۳۰۰ أصول السرحسي ۰ ۱٤۰-۱۳۹/۱‏ ۰ الميزان »ص ۰۲۸۳ 
الفوائد » لحميد الدين الضرير ]-5١(‏ ) » كشف الأسرار » للنسفي » ١58/١‏ 

5 ۵ کت ê‏ د 9 ۲ ۲ ۳ 1 7 
20 العام إذا حص عبهم كما لو قيل : اقتلوا المشركين الابعضهم » فمثل هذا لايحتج به على 
شئ من الأفراد بالاتفاق ؛ إذ ما من فردٍ إلا ويجوز أن يكون هو الحرّج ‏ ولان إخراج احهول 
من المعلوم يصيره بحهولا . 

و المسألة ال عقدها الستغناقي - رحمه الله هنا قي العام إذا حص معيّن » كما لو قيل : 
أقتلوا المشركين الا أهل الذمة أو المستأمنين » فهل يجوز التعلق به بعد التخصيص ؟ أو بعبارة 
آحری هل يبقى العام بعد التخصيص حجة ؟ 
آنظر هذه المسألة والأقوال فیها » ودلیل کل فریق في : أصول ابخصاص › ٠٠٤-۲٤١/۱‏ » 
تقویم الأدلة ر؛ 0۷-۵) » أصول السرخسي » ۰۱9۱-۱44/۱ أصول البزدوي مع الکشف » 
۳۰۸-۰۱ » الميزان »ءص ۲۹۳-۲۹۰ + أصول الشاشي » ص۲7 > کشف الأسرار » للنسفي 

۱۷۱-۱ ء البرهان » للجویی » 4۱۲-۶۱۰/۱ الستصفی » ٥٦/۲‏ › البحر احیط 
للز رکشی » ۲۷۱-۲۹٦/۳‏ ۰۰ احصول » ۲۲/۳/۱ الاحکام »للآمدي » ۰۸۰/۲ العتمد 


۲۷۳-۱ » شرح اللمع » للشيرازي » ONS › 744/١‏ 


قال آبو الحسن الكرخير,, ‏ رحمه الله - : لایقی حجّةً اصلاً » بل 
مب التوقفُ فيه حتى يأتي البيان » سواءٌ كان دلیل الخصوص معلوماً كما ق 
قوله تعالى : قاتلوا الذین لامرن با له ول باليوم الآڃر إلى قوله: حتی 
۳ ابلزية نید #ری ف حى الذّمّي » وقوله تعال :9 وان أحَدَّ من 
اش کین اسسْتجَارَكَ فأحرةُ حتى يَسسْمّعَ کلام الله هرس في حق الستأمن 


أو جهولا كما في قوله تعالى :99 وأحَلَّ الله البَيْمَ حرم ارب رى فان قوله 


م 


وحم الربا 4 خصصٌ وهو ججهولر» 


= = بیان الحتصر » ٠٤۷-۱٤۱/۲‏ › إحكام الفصول ‏ للباحی » ص۱۵۰ ۰ شرح مختصر 
الروضة » للطوفي » ۰۲4/۲ ۰ جمع ابخوامع » ۷-٦/۲‏ » شرح الک و کب الثیر » ۱۱/۳- ۱۳ 
إرشاد الفحول » ص ۱۳۸-۱۳۷ 

(۰ سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۰ ) . 

یه ۳۹۵ مغن سور الحورية + 

۳ اور ا : 

(؟) الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

(» نقل اللخصّاص - رحمه الله - عن الشیخ أبي الحسن الكرخي أنه كان یقول :( إن هذا 
مذهي ولا عکنی أن أعزيه إلى أصحابنا » وكان محمد بن شجاع الثلجي يذهب هذا اذهب 
أيضا ) . ویه كان يقول آبو عبدا لله ابلرحاني » وعیسی ين آباناء وآبو ُور . 

أنظر : أصول ابحصاص ۰ ۲۶/۱ تقویم الأدلة » (4ه  )1-‏ آصول السرحسي » ١545/١‏ › 
الغتية » للسحستاني » ص 54 » آصول البزدوي مع الکشف » ۳۰۷-۳۰/۱ ۰ الیزان » ص 
۰ المغن » للخبازي » ص ٠١8‏ » البحر الحيط » للزركشي » ۲۷۰/۳ ۰ وانظر آیضا : 
الأقوال الأصولية لأبي الحسن الکرخي ‏ للدکتور حسين ابلبوري » ص ٠4-٠٦‏ . 


۷ 


وقال بعضهم : إن كان دليلٌ الخصوص معلوما بقي العام فيما وراء 
لیل ااخصوص جردا لحکم قدا کما کان قیل اتحصیص بون کان 
دليل اخصوص مجهولاً لا يبقى العام حجّةَ أصلاً » لا في تذر الحصوص(۱ › 
ولا فيما وراءه ‏ كما هو مذهب أبي الحسن رحمه الله في الصورتين ‏ . 

وقال بعضهم : إن كان دليلٌ الخصوص معلوماً بقي العام فيما وراءه 
موجبا للحکم قطعاً على ما كان » وان كان مجهولاً سقط دليلُ الخصوص 
وییقی العام موجباً حكمّه قطعاً كما كان قبل ورود دلیل الخصوص » فكان 
قول الفريق الثالث على مقابلة قول الكرحي - رحمه الله - ١‏ 

وقال علماؤنا ‏ رحمهم الله - وهو القول الرابع : إِنّ العام یقی حجّة 
بعدما لِقه دليلٌ الخصوص » سواءٌ كان دليلٌ الفصوص معلوما أو مجهولاً , 
إلا أنّ فيه ضرّب شبهة حتى لايكون [ ۷/د ] موجباً للحکم قطعاً ‏ كما 
قال الشافعي رحمه الله في العام الذى لم بخص منه شئ د٠‏ . 

إحتجّ الكرخي - رحمه الله - : بأنّ دليل الخصوص يُشبه الاستثناء ؛ 
لأنه يتبين به أنّ المحصوص لم يكن داخلاً من الابتداء في لفظٍ العام » كما 


در و 
يتبين بالاستثناء أن الکلام عبارة عم اوراءه» وضذا ان 8 ط القران في دليل 


۰۱ في (أ)و(د): الخصوص . 

25 أنظر : تقويم الأدلة (4ه ‏ ب) » أصول الحصاص ۰ ۲45/۱ ۰ أصول الشاشي » ص ۲۰ 
أضول البزدوي ۰ ۰۳۰۸/۱ أصول السرحسي ۱64/۱۰ ۰ الغتية » للسحستاني » ص 1+٩‏ 
الغ » للخبازي » ص ۰۱۰۹ کشف الأسرار » للنسفي » ۱۰۸/۱ . 


۷۷ 


الخصوص کالاستثناء » ثم إذا كان لضن کول سر ار ی 
افر کنا آذا غکن الک ى ال یضیسر (ما ۲۱۹ وراءه متك كا 
فیه » حتی |ذا قال : ماليکي آحرار الا سالا آو بزیعاد»» م یعتق واحاٌ منهما 
- وان كان الستثتی أحدهما ‏ فیوجب الشك فیما وراء المستشى » ثم لما 
صارّ ما بقي محهولاً »لم يصلح حجة بنفسه » بل يحب الوقفُ فيه إلى أن يأتي 
البيان كما في قوله تعالى :فإ لا يَسْتَوِى أصحاب النار 0:4 

وكذلتكف ادا كان وين الخصوص معلوماه» که قزر أن يكوة 
معلولاً ‏ وهو انظاهر - لأ الأصل في النصوص التعليل » وهو نص قائمٌ 
بنفسه فيصحٌ تعليله » ثم بالتعليل لایدري [ ۱۱/ب ] أنّ دليلَ الخصوص إلى 
أيّ مقدار یتعدی ؟ فيبقى ما وراءه حهولاًآیضا كما في جهالة دليل الخصوص 


. ) ساقطة من ( د‎ )١١ 

۰ هكذا في جميع اللسخ . 

(5) سورة الحشر » من آية ( ۲۰ ) » أي كما سبق أن هذه الآية لا دلالة فيها على عدم المساواة 
بين الومن والكافر في كل شئ . فعدم مساواة الومن بالكافر في القصاص والدية والولاية 
موقوف حکمها حتى يأتي البيان » كذلك أيضا لاتصلح هذه الآية خصصة لعموم آيات 
القصاص والدية وغيرها . 

»٩(‏ أي وكما لایصح الاحتجاج بالعام إذا كان دلیل اخصوص هولج ناش ایس لايصح 
الاحتجاج بالعام إذا كان دليلُ الخصوص معلوماً ؛ والسیب في أن الباقي من العموم لاییقی حجة 
بعد التخصيص بالحصّص العلوم لأن هذا المخصّص يحتمل قابليته للعلة » وإذا كان قابلاً للتعليل 
لايعلم كم المقدار الذي سيبقى بعد التعليل ها ان قلف القن عي ل شتا سس 5 أءه 


۷۸ 


واحتج الفریق الثاني في الحصص ابحهول يما احتج به الكرخي - رحمه 
الله - واذا كان معلوما بقي العام موا في الباقي كنا كان ؛ لا دلیل 
الخصوص عنزلة الاستثناء ‏ على ما قلنا - فلا یور في الباقي » لأ الاستتتاء 
لا حتمل التعلیل) 

"واحتج الفريق [ ۸/ج ] الشالث : بان دليل الخصوص نا كان 
مستقلا بنفیه تنا لناسخ » فسقط بتفسه |ذا کان حول ؛ كن احهول 
لايصلح معارضا للمعلوم ؛ ولذا كان معلوما بقي ( العام )6 فیما ورا 
موجبا قطعاً » ولا وح ه للتعلیل على ما قاله الکرخي - رحمه الله ؛ لأنّ 


التعلیل حينئذٍ یکون معارضاً للنصّ فلا يصع 


(۱» اٍستدل أصحاب القول الثاني .عثل ما استدل به الکرحي ومن تابعه فيما إذا كان دلیل 
اخصوص هرلا » آما ذا كان دلیل اخصوص معلوما فانه عنزلة الاستئناء » والاستنناء لاختسل 
التعليل ؛ لأن الستتتی الخارج من الکلام .عنزلة العدم » على معنى أنه لم يكن مرادا بالکلام أصلاً 
والعدم لایعل » فیظل ما تبقی من الستتی منه معلوما إذا کان الستئتی معلوما > فکذلك القول 
15 اا توس ارت ۱ 

آنظر : أصول السرحسي » ۱۶۷/۱ ۰ کشف الأسرار » للبخاري » ۳۱۰۰۳۰۹/۱ . 

0 ساقطة من ( ج ) . 

۹3 أي أن الناسخ إذا كان بحهولاً لا يصح الاستدلال به » ویسقط في نفسه » كما لو طراً 
مُحمَلٌ على ظاهر لم ينبت به النسخ حتی يتبين اراد » والعام موحبٌ للحکم فیما تناوله قطعا ۱ 
ا کک ا 
كان في جميع ما تناوله 

أنظر : تقويم الأدلة (ه ‏ ب ) » أصول السرحسي » ۶۷/۱ ۱۸-۱ ۰ کشف الأسرار » 
للنسفي » ۱۷٦-٠۷١/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري ٠‏ ۳۱۰/۱ . 


۷۹ 


واحتجّ علماؤنا ‏ رههم الله 0 : بأنّ دليلَ اخصوص يُشبه 
اعا که لا ا تین و نات الك فیسا وراء 
الحصوص ‏ لا أن يكون الراد رفعٌ الحكم بعد ابوت حتی اشترط القران » 
فانه لو کان طارئا کان نسخا 

ويُشبه الناسخ بصيغته ؛ لأنه کلام مبتدأً »> ( مستبدٌ )0© بنفسه مفيدٌ 
للحكم وان م يتقدّمه لفظ العام » فلا يحور إلحاقه بأحدهمات» من كل وجه 


بعینه حاصة + بل يعتيرٌ قي كل حكم بنظیره » کما هو الأصل ف لشیم الذی 


الإجماع على هذه المسألة فقال القاضي آبو کت نا توارئنا الاحتجاج بالعام في أحكام 
الحوادث ؟ التقويم ( ١-٠١‏ ) . وقد ثبت أنّ الصحابة تمسّكوا بعمومات الکتاب والستة - أي 
بالعام الخصوص ‏ منها : 

ب أن فاطمة بدت رسول الله يي احعجت على أبي بكر رضي الله عنهما ‏ میرائها بعموم 
قوله تعالى :ا بُوصیکم الله في الاد كم » وهو خصوص . 

58 وكذلك احتجّ علي طوبه على جواز الجمع بين الأختين علك اليمين بقوله تعالى :8 أو ما 
ملكت أعانكم ‏ وهو خصوص : 

أنظر هذا الدليل وغيره من الأدلة في : تقويم الأدلة ره ) -١۷(‏ ب ) » أصول الجصاص › 
۲۸-۱ أصول البزدوي مع الكشف » ۳١۹-۳۰۸/۱‏ ۰ أصول السرخحسي »ع 
١١١-١0‏ » احصول » للرازي » 37-57/5/١‏ » الإحكام » للآمدي ۰ ۰۸۲-۸۱/۲ بذل 
النظر » للأسمندي » ص۲۳ . 

0) ساقطة من (1) . 


) في رد) : أي الاستثناء والناسخ . 


اب شيئين متغایرین:۱) » کالفم لا كان ظاهرا من وجو » باطناً من وحی 
ات اک ی ای E‏ 

ثم لو كان دليل الخصوص مجهولاً ‏ لو اعتبرنا حانب الصيغة لاغير 
وهو جانب الناسخ ‏ ينبغي أن نقولَ بسقوط دليل الخصوص في نفسه ‏ 
ويبقى العام موجباً للحكم قطعاً كما كان قبل ورود دليل الخصوص » فحيتئار 
نكون مُلفین جانب الاستثناء أصلاً . 

ولو اعتبرنا حانب الحكم لا غير وهو جانب الاستثناء ‏ ينبغي أن 
نقول بسقوط صيغة العام في کونها حجّة » لأنه لابق سا E E‏ 
فحينئذٍ نكون مُلغين حانب الصيغة ‏ وهوجانب الناسخ - . 

وكلا الأمرين غير سديد ؛ بل الأمرٌ القصد » والحكم العدّل » هو 
العمل بهما بقدر الامکان فقلنا : بقي العام ع بعد بها دلیل القصوص 
عملا بالناسخ » وغیر قطعي عملاً بالاستثناء . 

وكذلك إذا كان دليل اخصوص معلوما فإنه قابلٌ للتعلیل من حيث 
الصّيغة ؛ لأنه نص قائمٌ بنفميه على حِدَة » وعلى وجْه التبيين لا على وه 
العارضة ‏ بخلاف دليل الناسخ ‏ وبالتعليل لایدری ما يتعدّى إليه حكم 


0 2 2 
ES‏ ورب ورد : الذى شابه لشيئين متغايرين » وقي ( ج ) : الذى شابه 
الشیئین متغایرین . ولعل الصواب هو ما أثبته . 


۸۱ 


وعلی اعتبار حکمه لایصح التعلیل ؛ لأنه شبيةٌ بالاستثتاء » فیبقی العام حجة 
قطعا كما كان قبل التحصیص [ 1/٩‏ ] فلا تبطل تفن للج بالشلك » ولکن 
یتمکن فيه نوع شبهة ‏ لأنّ ما یکون ثابتا من وحه دون وجو لا یکون 


ا 


قافن ي على هذا أن جر فيل وليل امرض اد 
کما لا ا ایر ر ا 

لكا لدليل الخصوص وصفان متغايران ‏ كما بینا - وهما 
ل وصف التبيين . 
بح وو ضف ال تیک اه نيه 

فبوصف التبيين حرج عن مشابهة الناسخ » وبوصف الاستبداد حرج 
عن مشابهة الاستثناء » فلما حرج دلیل اخصوص عن مشابهتهما بهذین 
الوصقين صار شيئاً آحر غيرهما » فیعلل هو(© وان لمعلل الناسخ والمستننى 
لأنْ عدم جواز التعليل فيهما باعتبار معنى احتصٌ بهما » وهو کون المستثنى 


ا AS‏ ع As Ê‏ 4 1 
معدوما في احکم ‏ والعدم لا يعلل » أو أنه غير قائم بنفسه » وكون الناسخ 


)0 أي دليل الخصوص »› كما هو ثابت في هامش النسخة ( د ) 


۸ 


مار یج والتعلیل على وجه العارضة لا يصح٠‏ » وهذان الانعان غير 
مین في دلیل الخصوص » فیعلل کساتر لتصوص ‏ وذلك لأنّ دلیل 
a a‏ سای هر فش N‏ 
والبيانُ في الناسخ والستتتی لا في غيره ‏ ۰ فلذلك یعلل دلي امخصوص وان 
م علا ذانكد» 

E‏ الضتعین ‏ غقر له له : ومثل هذا الصنيع ‏ آعي 
احتماعٌ وصفي الشینین التغایرین في شئ سواهما ( یوحبٌ ٠)‏ خالفته [یاهما 
ما قالوا في إثبات السيبية لوقت الصَلاء بقوضم : والأداء بختلف باختلاف 
صف و ا له فكان سیباده» » فإنه لو قال قائل لا يصح 


إثبات السببية بهذين الوصفين ؛ لأن في الوص ف الأول مشاركة 


في رفع الحكم بطريق العارضة بينه وبين المنسوخ » فلو أثبتنا التعلیل فيه لأدّى ذلك إلى إثبات 
التعارض بين النصّ والعلة » والعلة لاتكون معارضة للنصّ بالإجماع . 

(۰ أنظر : تقويم الأدلة رده أ) (لاه ‏ ب  )‏ أصول البزدوي مع الكشف » ۰۳۱۰/۱ 
أصول السرحسي ۰ ٠٤۹-٠٤۸/١‏ ۰ کشف الأسرار » للنسفي » ۱۷۲-۱ » التوضيح » 
لصدر الشريعة »  )7-40/۱‏ فتح الغفار » لابن نجيم » ۰۹۱-۹۰/۱ تیسیر التحرير » لأمير 
بادشاه » ۳۱-۳۱۳/۱ . 

( ی (ا) ورب ) ورج) : قلت 

(؟» في (د) : تحرفت کلمة ( یوحب ) إلى ( بوصفو) . 

«۰» كما سيأتي ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى في یاب الأمر ص ( 444 - 1+ ).من هذا 
الکتاب . 


5۹ 


بالظرف: لاش الد لف باعتلاف الطرف حتی أوحب الكراهة للصتلاة 
۱۱۱ موه وق نکن N‏ 
وكذلك عند الامرارد*» » وفي الوصف الشاني مشاركة بالشرط ؛ لأنّ 
الشروط یفسد ولا يصح وحوه قبل الشرط » کالصلاة قبل الوضوی 
م بهذا ان هذین الوصفین لا یدلان علی السيبية كنا لا یدلان 
(علیها )«۲» في موصوفهماد؛» . 

قلنا : لا احتمعَ هذان الوصفان المتغايران قتف الكل هار ا 
آخحر سواهما فثبت له وصف وی وال ا بالوصف الأول 
حرج عن مشابهة الشرط » فان الشروط لا يختلف باحتلاف صفة الشرط › 
فان الصلاة بالوضوء غير المنوي کالصلاة بالوضوء النوي » وبالوصف الشاني 
حرج عن مشابهة الظرف » فان الأداءَ لا حصل في الوقت یکون مودی فلا 


یتصور فيه قبل وبعدٌ » فصار شینا آخر » وه وکونه سببا )200 


(۰ أي اهرار الشمس . 

( في ( ج )و (د) : علیهما . 

( أي کل وصفي عفرده لا يدل على السببية . 

( المذكور هنا بين هاتين المعكوفتين ( ) هکذا من قوله : ( قال العبد الضعیف غفرَ 
الله له .... ) جاء ذکره في اللسخة (1) متأعرا عن الجملة الى تليها والن تیدا قولس ه : 


( یوضحه بحم وتتتهی عند قوله : لا عرف ي "البسوط" ) . 


۸ 


( یوضحه أنّ للظرف وصفین . 
آحدهما : أنه یفضل(۱ عن الظروف 7 ذ] 
والثاني : أنّ صفة الظروف تختلف باحتلاف صفة الظرف 

و کذلك للشرط وصفان 
آحدهما : فوت الاداء إلى القضاء عند فوت الشرط . 
والثاني : فساد تعجیل الشروط قبل وجود الشرط . 

فاجتمع ههنا للشترط أحدٌ وصفي الظرف ‏ وهو احتلاف صفة الأداء 
باحتلاف صفة الوقت ‏ وأحد وصفي الشَرط ‏ وهو فسادٌ تعجیل الشروط 
قبل وحود الشرط - » فأورث ذلك الاجتماع للوقت وصفا آخر سواهما 
س وهو السببية ‏ ؛ لخروجه عن كل واحدٍ منهما بوصفي بعتا به عن 
الاخحر . 

ونظيرٌ هذا أيضاً : ما ذكره أبو حنيفة - رحمه الله في تقسيم الديون 
بقوي ووسطٍ وضعيف©»» فلما أخد الوسط أحد وصفي القوي وأحد 


وصفي الضعيف » حصل له حكم آ 


4 
4 


( في( ب ) : أنه منفصل . 
۰ هكذا في جميع اللسخ . 


في البسوط )ی 
فالخاص مل أن الكرخي والفریق الثاني رجحا في التخصيص شبّه 


۳9 


الاستثناء » الا أنّ الفریق الثاني لم یعتبر صلاحية التعلیل في التحصیص ؛ لا 
المستثنى معدومٌ من حيث الحكم » والعدوم لایعلل . 

والفريق الثالث رجّح في التحصيص شبّه النسخ » وساق الکلام على ما 
اقتضاه الناسخ » والعاقمة راعوا.فیه شبّهي الاستثناء والنسخ ؛ لوحود 


الشابهة بهما » فلا يجوز أن یلغی الدلول بعد ثبوت الدلیل ۱ 


00 حيث قسم أبو حنيفة - رحمه الله الدّيون إلى ثلاث مراتب قوي ووسطٍ وضعیف 
فالقوي هو الذي تحب فيه الرّكاة » وهو ما يكون بدلاً عن مال كان أصله للتجارة» 
والضتعیف لا تحب فيه الرّكاة ما لم يُقبض ويل عليه اخوّل » وهو ما يكون بدلا عما ليس ال 
كالمهّر وبدل الخلع » وأمًا الوسط فقد أذ أحد وصفي القوي واحد وصفئ الضعیف فقال : لا 
تحب فيه الرّكاة ما لم يقبض مائة درهم » وهو ما يكون بدلاً عن مال لا زكاةً فيه » كثياب 
البذلة والمهنة . البسوط للسرحسي » ۱۹۵/۲ . 
وقد سبقه إلى هذا التقسيم وبيان أحكام هذه الأقسام أبو الليث السمرقندي في كتابه 
"الختلف" ( ۲۵ - ب ) » وانظر أيضا : بدائع الصنائع » للكاساني » ۸۲۹/۲ . 
۰ من هنا بدأت الجملة السابقة في النسخة ( أ ) الى سبق بيانها ص ( ۸۳ ) » ثم اتفقت 
النسخ عند قوله : ( فالحاصيلٌ أن الکرحي etd‏ 


۸1 


2 له 


قوله : [ إلا إذا لحقه خصوص معلوم ) أي إلا إذا لحق العام ص صر“ 
معلومٌ كأهل الذمة والمستأمّن » هما معلومان » لق مخصّصهما عموم قوله 
تعالى : ظ فاقتلوا امش ركين 0۱:46 وقوله تعالی : #9 قاتلوا الذین لا یوینون 
با لله #«» بقوله تعالی :39 حتی يُعْطوا الحرية هرب وقوله تعالى : ظ وإ 


أحَدٌ من الشر كين استجارك فأحره 56 . 


)1( الاية ( ۵ ) من سورة النوبة : 
۰ الآية ( ۲۹ ) من سورة التوبة . 
0 الآية ونكم ور ا 

ويظهر في هذه الحملة عدم التناسق والترابط ؛ لأنّ المؤّف ‏ رحمه الله أرادَ أن ین أنّ 
الآيات الدالة على وحوب قتال المشركين غير خصوصة ابتداء بخبر الواحد » ولكن الآية الأولى 
وهي قوله تعالى : فاقتلوا ال رکین )4 مخصوصة ابتداءً نص قطعي وهو قوله تعالى :۷ وا 
أَحَد من المش ركن اسْتجَارَكَ فأحره 4 فحرج الستأمن من عموم الآية الأولى » فجاز تخصیصه ا 
بعد ذلك یر الوالحد و 

وكذلك فی قوله تعالى :2 قاټلوا الذین لایوینون بالل 4 عخصوصٌ بقوله تعال :1۳ حتی 
يُعْطُوا ابزية 4 فحرج المي من عموم هذه الآبة ‏ فحاز تخصیضها بعد ذلك بخبر الواحد 
والقیاس . ۱ 
فالظاهر أنّ المؤلف ‏ رحمه الله أراد أن یعرض هذه الآيات بطریق الف والنشر ولکنه 
أخلّ بالتزتيب . 


AY 


ولا يصح أن يقال : حص عموم قوله تعالى : 9 فاقتلوا المش رکین 4 
بقوله 6 : لا تقتلوا هل الذمة 6 » إذ تخصیص العام ابتداءً بخير الواحد 


لايصحّ ‏ على ما عليه عامة مشايخنا - رحمهم الله - » مع أني وحدت بخط 


20 لم آقف عليه بهذا اللفظ » وإنما وردت أحاديث في الْنَهى عن قتل أهل الذمّة والمعاهدين › 
فقد آخسرج النسائي عن عبدا لله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن البي خي قال : 
ون كل قتیلا من أحل اة ۸ عد رائحة ا وإ ریگها لود من مسيرة أربعین اما » ی 
کتاب القسامة » باب تعظیم قتل العاهد » 4۷۵۰(۲۰/۸) » وعثله آحرج عن القاسم بن خيمرة 
عن رحل من أصحاب الني فق » برقم ( ٤۷٤٩‏ ) 8 

وأخرج النزمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ضيه بلفظ :ظ من قتلّ معاهدا له ذمّة الله 
سا اه ت 0 0 8 4 
وذمّة رسوله لم يرح رائحة الجنة ورجها ليوح من مسيرةٍ سبعين عاما © . 
آنظر : سنن ابن ماحة » کتاب الدّيات » باب من قتل معاهدا » ۲۰۸۷۸۹۲/۲ ونقل 
الش و کانی عن الترمذي تصحیحه لهذا احدیث ‏ نيل الأوطار » ۱۵۵/۷ 

وأخرج آبو داود والنسائي وأحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة مثل حديث أبي هريرة 
عن أبي بكرة - رضي الله عنهما ‏ » أنظر : سنن أبي داود » ۰)۲۷۲۰(۱۹۱/۳ سنن النسائي 
۸ ۷(۲ )) ۰ مسند هد 35/6 » ۰۳۸ مصنف عبدالرزاق » ۱۸۰۲۱(۱۰۲/۱۰) 
مصنف ابن أبي شيبة » ۷۹۹۳(۶۲۰/۹) » وقال السيوطي في "الجامع الصغیر" :( صحيح ) . 

وكذلك أخرج البخاري وأحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة عن عبدا لله بن عمرو رضي 
الله عنهما بلفظ :ظ من قتل معاهّدا لم يرح ..... © . 
صحيح البخاري » كتاب الجزية » باب إثم من قتل معاهدا بغير حرم » ۰)۲۹۹۵(۱۱۵۵/۳ 


سنن ابن ماحة » 5585(4835/:5) » مصنف ابن أبى شيبة » 997(577/9/) . 


A۸ 


الامام احقق مولانا بدر الدين الکردريد:»- رحمه الله - على ماقلت«» 


وقوله :ل أو مجهول ۲ أي مخصص بحهول » كاية ربا لقت عموم 
قوله تعالى ۰ وأحَلَ الله البيْعَ وحم الرّبا ۳:4 ؛ لان الربا في اللغة عبارة عن 
الريادة والفضل » ومنه : الرّبوة:؛» » ومطلق الفضل ليس بحرام ؛ لا البیع ما 


لي 2 ۹ ۳ 3 5 ع 5 4 ع 
شرع إلا لاستفضال والاسترباح » ألا ترى أنه جوز بیع عبدٍ قيمته ألف 


)١(‏ هو محمد بن محمود بن عبدالكريم المعروف بخواهرزادة » بدرالدين الكردري » ابن أحت 
الشيخ خمس الأئمة الكردري وتفقه عليه » قال القرشي : هو من الأئمة » ويشترك معه في اللقب 
_ أي خواهر زادة ‏ الإمام محمد بن الحسين البخاري خواهرزادة الذي سبق ترجمته ص ( ٤۸‏ ) 
ومعناه : ابن الأحت » من مصنفاته : "الجواهر المنظومة" في أصول الدين "شرح الحيل الشرعیة" 
للحصاف ›» توق - رحمه الله - سنة 5801ه . 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۱۰۳۰(۳۳-۳۲/۳) الدليل الشافي » لابن تغري بردي 
۲ (۲۰۳ + شذرات الذحب ۰۲۰۰/۰ هدية العارفين » ۱۲۰/۲ 

۰ كما سبق في القسم الدّراسي ص ( ۱۱۳ ) من مقدّمة هذا الکتاب أن کتب هذا العالم م 
آقف عليها » ولكن مسألة تخصيص العام وقع فيها حلاف كبيرٌ بين العلماء » ومذهب الحنفية في 
ذلك : أنه لايجوز تخصيص عموم الکناب والسنة التواترة بخبر الواحد والقياس ابتداءً إل إذا لحقه 
حصوصٌ من دلیل قطعي مثله » أو حبر متیر بالاستفاضة » أو مشهور بين السلف » أو إجماع ۰ 
أو دليل العقل . 

آنظر : آصول الجصاص › ۱۰5/۱ > تقويم الأدلة » (۵۳ أ ب  )‏ أصول البزدوي » 
۱ آصول السرخحسي » ٠١١ » ٠١۳/١‏ » الغق » للخبازي » ص ۱۰۰ 

( الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

( أنظر : تهذیب اللغة » ۰۲۷۳-۲۷۲/۱۵ الصّحاح ۰ 7549/5 » معجم مقاييس اللغة ع 
۲ الشوف المعلم » ۰۳۲۹/۱ تحرير آلفاظ التتبیه » ص۱۷۸ 


۸۹ 


بالوف ‏ فعلم أن المراد منه فضلّ مخصوص » وذلك محهول » وطذا قال بعض 


نتحديث الااشیاء الستة وان جاع(" » لکن بقى فيه حهالة أيضا 


)١١‏ هو عن عمر ونه ولكن ليس بهذه العبارة فقد أخرج ابن ماجة في "سننه" قال : حدثنا 
نصر بن علي احهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن المخطاب ص قال :( إن آخر مانزلت آية الربا وان رسول الله کل فيض وم يفسسرها 
لنا فدعوا الربا والريية 1 . 
سنن ابن ماجة » كتاب التجارات » باب التغليظ في الربا ۲۲۷(۷۰۳/۲) . 

واخسرج عبدالرزاق في "مصنفه" عن الثوري عن عمرو بن مرة عن عمر ين الخطاب 
ديه قال :( ثلاث لأن يكون النبي ك بهن نا احب إل من الدنيا وما فيها : الخلافة 
والكلالة والربا ) وقي رواية ( الحد والكلالة والرّبا ) »كناب الفرائض باب الكلالة › 
 ) ۰‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب البيوع والأقضية » باب أكل 
الربا وماجاء فيه » ۵۰۰/۲( ۲۰) والحاكم في "مستد ركه" كتاب التفسير » باب الكلالة من 
لاولد له » ۳۰6/۲ وقال :( حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه 4 » والبيهقي في 
"سننه الكبرى" › ۲٤٥/٦‏ ۰ ۲۵۵/5 


۰ أنظر ص ( ۲۸ ) من هذا الكتاب . 


ألا ترى أنه قال البعض : الحكم مقتصرٌ على الأشياء الستة۱». وقال 
بعشپم : إنه معلولٌ بعلة الطعم والئمنیة«:» » وقال بعضهم : إنه معلولٌ 
بعلة الاقتيات والادخارد"» » وقلس نحن : إنه معلول بالقذر وابگنسد:» » 


۰ وهو قول الظاهرية والشيعة والقاساني » وحكي عن مسروق وطاوس والشعي وقتادة 
وعثمان البتي ۱ 
آنظر : احلی » لابن حزم » 457/8 ء ابحموع ‏ للنووي ۰ ۳۹۳-۳۹۲/۹ ۰ المغيٍ » لابن قدامة 
0 
۰ أي الثمتيّة في الذهب والفضّة والطعم في الأحناس الأربعة » وهو قول الشافعية ورواية عند 
الحنابلة » فيحرم الربا في کل مطعوم سواء كان ما يكال أو يوزن أو غيرهما » ولا يحرم في غير 
المطعوم . 

أمّا الصحيح عند الحنابلة أن العلة في النقد الوزن » وف الأربعة الكيل والجنس » فیحرم 
الرّبا في کل مكيل بجنسيه سواءٌ كان مطعوماً أو غير مطعوم . 
أنظر : المهذب » للشيرازي » ۰۲۷۰/۱ فتح العزيز » للرافعي (مطبوع بهامش المجموع) »› 
۸ ابحموع ‏ للنووي » ۰۳۹۷/۹ أسنى المطالب » للأنصاري » ۰۲۲/۲ مغين الحتاج › 
للشربينٍ » ۲/۲ ۲۰۰۲ ۰ افداية » للكلوذاني » ۱۳۷-۱۳١/١‏ ۰ شرح الزركشي » 4١4/5‏ » 
المغ » لابن قدامة » 4/5 55-5 » الانصاف للمرداوي » ۱۱/۰ . 
() وهو قول المالكية . 
أنظر : التفريع » لابن الحلاب » ۰۱۲۰/۲ القيّس » لابن العربي » ۸۳۱-۸۳۰/۲ بداية 
احتهد » لابن رشد . ۹۷/۲ ۰ الخرشي على مختصر خليل » ۰۷/۰ ۰ الشرح الكبير » للدردير » 
4V/Y‏ 
(؟» آنظر : مختصر الطحاوي » ص ۷١‏ » البسوط ‏ للسرحسي ۰ ۱۱۳/۱۲ ۰ رژوس السائل 
للزخشري » ص۲۷۸ ۰ الاختیار » للموصلي » ۳۰/۲ افداية مع فتح القدیر » ۳/۷ ۰ تبیین 
الحقائق » للزيلعي » ۸۵/۶ . واتظر أيضاً ص ( ۲۸ ) من هذا الکتاب . 


56 


والح من هذا المجموع واحدٌّ لانعلمه قطعاده» 
قوله : ( فحينئذ يوجب [ 1/۱۰ ] الحكم على تجوز أن يظهر الخصوص ‏ 

3 3 1 5 2 اع وء مه 2 2 

فيه ) أي فحين لحق العام خصص معلومٌ أو بجهولٌ يوجب العام احکم فيما 

وراء قذر الحصوص على جواز ظهوز الحصص فيه أي في العام : أي 

یوحب العام للك بعد موق الحصّص یاه علی وجه الاحتمال وابواز » لا 


60 لا كان الراد من هذه الآية وهي قوله تعالى : وحرم الربا 6 بمجهولاً ؛ لأنه لایعلم اي 
نوع من الزيادة - على وجه القطع واليقين ‏ هو ارم ؟ بناءٌ على الاحتلاف السابق في العلة 
بين العلماء » كان المحرّم هو نوع خصوصٌ من الزيادة لا کل زيادة » لذلك أصبح دلیل 
الخصوص بحملاً » وهذا الدلیل وهو قوله تعالى :#وحرم الربا 4 مارك لعموم قوله تعالى : 
ف وأحلّ الله البيع 4 فكان مخصّصاً له » ولا كان دليل الخصوص مجهولاً ؛ لكونه يحملاً : 
كانت دلالة قوله تعالى :ل وأحل الله البيع ‏ على آفراد الیسوع ظنية » وم يقل الحنفية : إن 
ابيع بحملٌ لأن الربا بحملٌ » ولكنهم قالوا : هو عامٌ دلالته ظنية لا قطعية ؛ لكونه حص عجمنل 
أنظر : تيسير التحرير » لأمير بادشاه » ۳۱۵/۱ البحر الحيط للزركشي » ٤٦١-٤٦٠/٣‏ . 
(") هذا هو مذهب الحنفية كما مر » ولكن الكمال بن الحمام وابن نحيم کانا یریان ضعف 
دلیل فة فیما ذا كان ديل الوص هرلا + یقول ابن ميج ٠١‏ اة ف العام قبل 
فدهن لعج لقعا مر انق اعون مق وی هت E‏ المصنف 
أي النسفي - تبعا لفخر الاسلام وهو وان کان هو العتار عندنا كما في التلویح" لكنه 
ضعيفٌ من جهة الدليل » فالظاهر هو مذهب ابلمهور وهو أنه إن كان مخصوصاً عحمل فليس 
بحجةٍ ك "لا تقتلوا بعضهم" » وععلوم حجة - لا ذکرنا - ) . فتح الففار » ٩۰/۱‏ : ۱ 

نظر ليطا : القریر ولتحبیر » ۰۲۸۰-۲۷۹/۱ اللویح على انوضیح » 40/۱ ۰ تیسیر التحریر 


. ٥/۱ 


5 


قوله : [ بتعليله أو بتفسيره ) أي بتعليل المحصّص المعلوم » أو بتفسير 
[ ۱۳/ب المخصص المجهول » أي الاحتمال والجحوازٌ فيما بقي من العام بعد 
قدر المحصوص إنما ينشأ من احتمال التعلیل والتفسیر لا من صيغة العام ۱ 

بیان هذا ما قلنا في قوله تعالی :2 قَاتلوا الذينَ لایوینون با لله 
ولا بالیوم الآجر ‏ إلى قوله تعالى :۳ حتى يُعْطُوا الحزية عَن ید وهم 
صاغرون 4 : لا حص أهل الذَّمّة وهم معلومون عن قوله تعالى: الوا 
الذينَ لایوینون »۰ وحص الستأمن عن قوله تعالى  :‏ فاقتلوا الث ركن که 
بقوله تعالى :9 ون أحَدٌ من الش ركين سارك فأحره © وهو معلوم » 
نظرنا وتأمُلنا في حرمة تتال نمی والستأمن سع آن اسم و الشرکین 4 
واسم ‏ الذين لایومنون 4 یتناوضما » لماذا ؟ 

فوحدنا أنّ كفرّهم غير مض إلى الیراب » فلذلك حرم تتاهم » شم 
وحدنا من يش ركهم في هذا العنی من النسوان والصبیان والرهبان, والعمیان 
والمقعدينَ والرّمنی فقلنا بحرمة قتامم أيضاً » فکان هولاء خصوصين من قوله 
تعال :0 فاقتلوا ال رکین 4 بالقیاس ات العام بالنصّ القطعي الذي 
ورد في حقّ الذمي والستآمن » فلم ين العام الذي مص مته(» البع ض قطعیا 


TEDE 0)‏ حص عنه ۱ 


۹۳ 


ول نا وردت اي خصصة و عت اقوله تال : 
وال الله البَيْع ‏ ۸ يبن عموم قوله تعالى :9 وال الله الم که قطعيا 
فیما تناوله وان ورد البيان لآية الربا في الأشياء الستة ؛ لأنه بقي فیها الابه ام 
ایض حتی صارّ قوله تعل + O‏ بعد آن كان مُحمَلا . 

ویحتمل أن یکون قوله ( کاية الربا 4 نظيراً لکلس الصورتین - آعین 
ی ره اوه و ی ایو ی ان و متفه إل جنا 
بعد ورود البیان ق الأشیاء السَتة ؛ رذن لامل الراي أْ یعللوا افيف الذي 
ورد بیان الأشياء الستة » ويُخرح وا من عموم قوله تعالی :لآ وأحَلَّ الله 
بیع » بعض آفراد بیع« بذلك التعلیل » فکان هو في الحقيقة تعلیلا لآية 
الربا . 

وكذلك قبل ورود بیان يحتمل أن بیتن البي خب آية الربا أو يفسّرها 

بأشياءً ینتقصٌ بها بعض أفراد البيع كلما فسّر » فلا يبقى العام الذي يخصّ منه 


یتفسیر الحصّص ابحهول مرا للحك قطعاً وان كان اللخمتصض مر . 


( في رب ) و (ج) ورد) : البيع . 


[ الشترک ] 


[ والمشترك هو ما اشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل 
الانتظام 


وحكمه : التوقف فيه بشرط التأمّل ليترجّح بعض وجوهه ] . 


قوله :[ والمشترك ) أي المشرّك فيه » والأسامي(ه الختلفة مشتركة 
1 " العين " مثلا م فیها » فکانت نظيرة اشتراك الأسامي<" يعي لو 
كان لفظ " العين " موضوعا بإزاء لفل الشمس » ولفظ الينبوع » ولفظ 
التق کانت الأساء الختلفة مشتر کة » وصيخة " العين رة فیها ؛ 
( لاشتراك الأسماء الختلفة فیها«0۳ » ولو كان لفظ " العين " و ا بازاء 
مسمی الشمس » ومسمى الینبوع [ 3/٩‏ ] ومسمّی الذهب »كانت العاني 
الحا كر لن ا وهای هتسار الفاظ 


ی را) و رب ) ورج) : والعاني الختلفة . ولكل وجه ؛ لما سيأتي من كلام الوّف . 

200 الجملة هكذا في جميع السخ » والعنی واضح . 

۰ ساقطة من (أ) . 

( حاصل هذا أنّ الاشتراكَ نوعان : اشترالكٌ لفظي » واشترالاً معنوي . 

فالاشتراك اللفظي : هو أن يشترك في اللفظ الواحد أسماء مختلفة » وهو الذي اختلف العلماء في 
عمومه . 

والاشتراك المعنوي : هو أن يشترك في اللفظ الواحد معاني أسماء مختلفة » وعمومه متفق عليه . 
قاله البخاري في كشف الأسرار » ۳۸/۱ . 


40° 


- رهه ال ده . 

ويجوز أن يقال : المراد من الأسامي المشخصات ء أو أسماء غير 
الصفات » كلفظ " العين ۲ و " ساره E‏ حزق "0 
و"الصّريم"(» و "القرء"٠»‏ » والراد من العاني الصّفات والافعال کال" 


۰ سيقت الاشارة إلى كناب بدر الدّين الكردري - رحمه الله في لقسم الدتراسي ص (۱۱۳) 
من مقدّمة هذا الكتاب » كما سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) . ولكن أشار إلى هذا التقل عن 
الكردري الشيخ علاء الدّين البخاري في "کشف الأسرار" » ۳۸/۱ . 

(۲( لها عدة معان منها : مقلة الوجه » وينبوعٌ الماء » والطليعة » ونقّدٌ الال » والشى ال في 
نفسه » والذهب » واللحاسوسُ » والمطرٌ الذي لايقلع » وول بقر الوحش » ونیار الشی » 
والناس القليل » يقال : بل قليل العين » أي قليل الناس » واسم موضع وهو ماء عن يمين قبلة 
العراق » وحرف من حروف العجم » وعیب ف الحلد يقال : في الجلد عين وغيرها . 

أنظر : تقويم الأدلة » (۷: - أ ) » تهذيب اللغة » للأزهري » ٤/۳‏ ۲۰۔۹١۲‏ » کشف الأسرار 
للبخاري › ۳۹/۱ . 

(۰ يطلق ویراد به : ا سم ل اين . آنظر : تهذيب اللغة › 
۷۱ أصول الشاشي » ص۳۲ . 

( يطلق ويراد به : قابل عقد البیع » ویراد به كوكب السماء أيضا . آنظر : آصول 
الشاشي » ص 75 ۱ 
( يطلق ويراد به : الیل والصبح . أنظر : الأضداد » للأصمعي » ص ۲-4۱‏ الأضداد ‏ 
للسحستاني » ص۱۰۵ » الأضداد » لابن السکیت »ص55 ١‏ » الأضداد » للصغاني »ص ه57 ع 
الأضداد » لابن الأنباري » ص4 / : 

( یطلق ويراد به : ال . أنظر : الأضداد » للأصمعي » صه ‏ الأضداد » 
للسحستاني » ص ۹٩‏ الأضداد » لابن السکیت » ص۱5۳ ۰ الأضداد » للصغاني » ص47 ۲ 


الأضداد » لابن الأنباري » ص ۳۲-۲۷ 


۹٦ 


للريّ والعطش:۱» » وک "ابيع" لدفع البیع عقابلة الثمن » ولدفع اللمن عقابلة 
ابيع » وهو ارحص 

والدلیل على صحة هذا : ما ذكر في " التقويم "9) و"أصول الفقه" ده 
ای زر ای AL SR A‏ 
المشترك " إ فما اشترك فيه جع من الأسامي أو المعاني ك" العين " فإنه 
يشتركُ فيه مُقلة الوحه » وينبوعٌ الاء » والطليعة » ونقد الال » والشّئ التعین 
فق نفسه » وک" البائن " یشترگ فيه البینونة » والبین » والبیان ) . 


(۰ أنظر : الأضداد » للأصمعي » ص۳۷ الأضداد » للسحستاني » ص۹۹ ۰ الأضداد » 
لابن السکیت » ص ۱۹۱ ۰ الأضداد » للصّغاني » ص۲4 الأضداد » لابن الأنباري › 

۱ ۱۱۷-۱۱ ٦ص‎ 

() أنظر : الأضداد » للأصمعي » ص۲۹ » الأضداد » للسجستاني » ص۱۰ » الأضداد » 

لابن السکیت » ص۱۸4 ۰ الأضداد » للصغاني » ص۲۲۰ الأضداد » لابن الأنباري » 

N 

(۳) هذا هو رأي السغناقي - رحمه الله - عند تفسيره لقول الصنف :( معان أو أسام ) 

ووافقه على هذا الرأي البخاري في "شرحه على أصول البزدوي" ۳۸/۱ ۰ والقاءاني في "شرحه 
على الق 1ب 

© تقویم الأدلة » لابي زید الدبتوسي ( 4۷ -1) . 

©» آنظر : أصول السرحسي » ۱۲۰/۱ . 


0 سبقت ترجته ‏ القسم الدّراسي ص (۸۳) . 


¥ 


وقد صرّح الإمامٌ الأحل قاضي القضاة سيف الدّین أبوبكر محمد 
نا رای نی شرحه السمّی ب"ختصر التقویم" علد هذا 
فقال :۶ وآما المشترك فاسم لما يشترك فيه جمع من الأسامي أو العاني لا على 
انتظام » أمّا الأسامي فنحو اسم ال يكرك ليف منك وا ار حه 
ك 
و ا ووا العنى كاسم الا دش فيه 
وا ها 0 


وبا الکلام بیان ) إلى هذا لفظ الامام الأرسابندي - رحمه الله - . 


رد هو محمد بن الحسين بن محمد » فخر الدين آبوبکر الأَرْسَابندي الحنفي » وارسَابند بالفتح 
والسکون وسين مهملة وباء موحدة مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة من قری مرو » كان 
ٍماماً ناضلاً مناظراً » تفقه على أبي منصور السمعاني وعلی القاضي الروزي صاحب أبي زید 
الدتوسي » وتفقه عليه أبو الفضل الكرماني وأبو عبدا لله الصائفي » إتتهت إليه رگاسة أصحاب 
أبي حنيفة .مرو » وحدّث » من مصنفاته : "کناب في الأصول" » "الأمالي" » "شرح الجامع 
الكبير" » "مختصر تقويم الأدلة" وغيرها » ولكنّ القرشي في "الجواهر" حينا ترحم له فرق بينه 
وبين محمّد بن الحسين الأرسابندي أبو جعفر » وغل الأخير هو صاحب "مختصر التقويم" » 
ولكنّ الصواب - وا لله أعلم ‏ آنهما شخحص واحد . وصرّح السغناقي هنا بأنّ أيابكر هو 
صاحب "المختصر" كما ذكر ذلك جميع من ترجم له » قال السّمعاني في "الأنساب" ممعت 
بوفاته وأنا صغير ۵۱۲ ه 

أنظر في ترجمته : الأنساب › ۱٦۹-۱٦١/۱‏ ۰ الجواهر الضيقة 55-١ ٤٥/۳۰‏ ۰0۱۲۹۶(۱ 
۲( » كشف الظنون » ۰۱۱۱/۱ 45۷ هدية العارفين » ۸۳/۲ معجم 
المؤلفين » ۲٠۲/۹‏ . 

459 لو قال بهذا لكات او 

25 لو قال : إلى هنا . لكان أوضح ؛ لا الأمكنة يشار إليها ب( هنا ) . 


۹۸ 


ثم المشترك مأخوذ [ 4 ١/ب‏ ع من الاشتراك وهو : الاحتلاطده »› 
فالاسم التساوي بين السمّیات في تناوضا على ا 
لإطلاقه على هذا في حال وعلی هذا في حال آحرید: » كالشريكين یتهایآن 
في الانتفاع بالملك الك > وذلك 5 " الم " يقع على الجماعة في 


قوله تعالى :95 وَحَدَ عَلیّه أمّة من الناس یِسقون #6« وعلی رحل حامع 


۰ وهو المعنى اللغوي يقول ابن فارس :( الشين والراء والكاف أصلان أحدهما يدل على 
مقارنة وجلاف انفراد » والآخر يدل على امتدادٍ واستقامة » فالأول الشّركة وهو : أن يكون 
الشیی بين اثنين لاینفرد به آحدهما ) . معجم مقاییس اللغة » ۳۲۵/۳ ۲ 
aS‏ .1 1 : 
( آنظر : بیان کشف الألفاظ » للامشي » ص 354 » التوقيف على مهمات التعاریف › 
للمناوي » ص۰۵۷ » الکلیات ‏ لأبي البقاء » ۲۰۸/۶ ۰ دستور العلماء ۲۰۵/۳ احصول » 
للرازي » ۰۳۹۹/۱/۱ بیان العتصر ‏ للأصفهاني » ۱۲۳/۱ ۰ البحر احیسط » للز ركشي 
۲ فواتح الرموت » للأنصاري » ۱۹۸/۱ 
۲۰ المهايأة : مشتقة من اميعة وهي الحالة الظاهرة للمتهئ للشّىئ » والمهايأة مفاعلة أي أنّ کلا 
من الشريكين أو الشركاء يتواضعون على أمر فيتراضوا به » وحقيقته أن يرضى كلا منهم بهيشة 
واحدة يختارها . 

وهي في عرف الفقهاء : عبارة عن قِسّمة المنافع على التعاقب والتناوب » ععنی أن كل 
واحلٍ من الشريكين في نوبته ينتفع ملك شريكه عِوّضا عن انتفاع الشريك علکه في نوسه » فلو 
كان پیت :ذار سكيد که مكل اوا ا ها غل انس هذا يونا مها وا : 
از سکن هذا أعاقها والكضسر عله + ۱ 
أنظر : الاختيار » للموصلي » ۲ العناية شرح افداية » للبابرتي » 49 »ء تبيين الحقائق 
للزيلعي » ۰۲۷۰/۰ التوقيف على مهمات التعاريف » ص7۸1 . 
5 الآية (۲۳) من سورة القصص . 


۹۹ 


للخير يُقتدى به » قال الله تعالى : فإ إن راهيم كان أَمَّةَ 0# وعلی الحين 
والرّمان » قال الله تعالى (ط إلى أَمَّةِ مَعْدُودةٍ 4( . 

وك" السروح" فانه يُطلق على عيسى صلوات الله عليه في قوله 
تعالى :9 رَسول الله وکلمته ألْقَاهَا إلى مریم ورُوحٌ منه 0€ )50 » وعلى 
حبريل الل في قوله تعالى : ل نرّلَ به الرّوحٌ الأمين ٠#‏ » وعلى 


0 اه( ۱۷) من سورة سل . 
© الآية (۸ ) من سورة هود . 

آنظر : از القرآن » لأبي عبيدة » ۰۲۸۵/۱ ۰۳۹۹/۱ ۰۱۰۱/۲ غريب القرآن » 
لابن اليزيدي » ص۰۷۹ ٩۷‏ » ۰۱۳۸ معاني القرآن » للنحاس » ۱۱۱-۱۱۰/۶ › غريب 
القرآن » لابن قتيبة » ص ۰۲۰۲ ۰۳۳۲ التلویح شرح فصیح تعلب , للهروي » ص50 › 
الاضداد » للصّغاني » ص ۲۲۳ ۰ الاضداد » لابن الأنباري » ص۲۲۳ . 

وذکر ابن قتيبة للأمّة معان , أخر منها : الدّين » کقوله تعالی :29 إنا وجلنا آيَاءَنا عَلَى 
أَمّةٍ #الزحرف (۲۲) ۰ والقوم يجتمعون على دين واحلو » كقوله تعالى :اط إن هذه أمتكم اة 
واجدة #المؤمنون )٥۲(‏ . مشكل القرآن » ص 445-4148 
0 ل ا چ 
اللفظ :"روح الله وكلمته" وهو خطأ » أما النسخة ( أ ) فقد سقط منها هذا السطر . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (1) 


(©) الآية ر ۱۹۳ ) من سورة الشعراء 


القرآن في قوله تعال ل وكدَلِكَ وحینا إليك روحسا من آثرنا 04 . 
فان قيل : الغرض من وضع الأسامي التمییز ن الوحودات بالتسمية ء 
فلو وضعوا [ 1/۱۱ ] للشی ولضده أو خلافه اما واحدا لم تظهر فائدة 
وضع الأسامي ‏ وهي الافهام _ ! 
قلناد ٤"‏ : ۲17 كما أن الافهام عرض التکلم » فالابهام آیضا قد 
يكون غرضاً ؛ فإ المتكلّمَ إذا كان غرضه إيقاعٌ العلم للسّامع بالمحبّر به دون 


اا الخبر يقول : أخبرني رحلّ بكذا وان آراد أن حصل له علم بهما يقول : 


أخبرني فلا بكذا » فدل أن كل واحدٍ منهما غرض المتكلم : 
7 ب ] ولأن العرب في قبائل متباعدة » فیجوز أن يضّعٌ أهل قبيلة لشی 
معلوم اسما » ویضَعٌ أهل قبيلةٍ أحرى بعيدةٍ عن تلك القبيلة ذلك الأو 


۰ الآية (۱۲ه ) من سورة التّوری 

وذکر ابن قتيبة أيضاً للرتوح معان عدة » منها : روح الأجسام الذي یقبضه الله عند 
المات ۱ 
والروح » جبریل اكا قال تعالى :4 وآیدناه بروح القدس ‏ البقرة (ه۲۳) . 
والروح » ملك عظيم یقوم وحده فیکون صفا قال تعالى :لإيوم يقوم الرّوح والملائكة صما ) 
ابا (۳۸) . 
والروح » السیح عیسی بن مریم 
والرّوح ء کلام الله تعالی قال تعالى :99 يُلقى الرّوح من آمره على من یشاء من عباده 46 غافر 
من آية ره ۱) 
والرّوح , رم ة الله قال تعال :ل وآیدهم بروح منه ‏ ایحادلة(۲۲) » وقال تعالى : 
ولاتیسوا من روح الله 4 یوسف(۸۷) 
مشکل القرآن » ص 4۸۸-4۸۰ ار معاني القرآن » للنحاس  ١۹۱-۱۸۹/٤‏ › 
الأضداد » لابن الأنباري » ص 2۲۲ ء النهاية » لابن الأثير ۲۷۲-۲۷۱/۲ . 


60 کانه یشیر بهذا التساول إلى اساب وقوع الشترك . 


آحرّ معلوم » ثم م تقادم الرمال حتی اشستهر رز ذلك فیما بین القبائل » ورضوا 
yT‏ ی e‏ 
ومثل هذا يوحد في الفارسية وغيرها فلا معنی للانکار» . 


قوله : [ وهو ما اشترك فيه معان أو أسامم ) فان قلت : كيف يصح 

تفسیر المشترك بلفظ الاشتراك ؟ وما هذا الا تعریف الشیم ت بنفسه ! کمن قال 
في تحدید العالم : هو من قام به العلم » أو في حدید الم لم : هو مرن قام به 
وا الا یس غالا : 

قلت : لا يصح هذا في تفسير العلم وأمثاله ؛ لا أنّ العلماءً احتلفوا في 
تحديده اختلافاً کثیرا لزيادة غموضه » حتى إن بعضهم لم يجوز تحديد العلم 
لا أن انكشاف الأشياء بالعلم » فکیف ینکشف هو بشی غيره ؟ لأنه حيتعٍ 


ارم ان كد الان وترو س وسا ول ا 


( أنظر : الیزان » للسمرقندي » ص ٠٠١-۳۳۷‏ . ونسب القول بإنكار الشترك إلى جماعة 
من أهل الأدب وبعض الفقهاء . آنظر : المحصول » للرازي ۰۳۹۸/۱/۱۰ کشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي ۰ ۲۰۰/۱ ۰ كشف الأسرار » للبخاري ۰ 4۰-۳۹/۱ البحر الحيط › 
للز ركشي » ٠۲٤/۲‏ ۰ فواتح الرحموت » للأنصاري »۲۰۱-۲۰۰/۱ . 

() ساقطة من (أ) . 

© في )و رج) : العلم 

: ولیس القصود من عُسْر حدیده أنه شیم لا یعرف » بل لشدّة وضوحه قال الأصفهاني‎ »٩( 
: [احتلف العلماء في حقيقة العلم وی تحدیده لالخفائها بل لغاية وضوحها ) . وقال الغرّالي‎ 
. ) ربما یعسر تحديده على الوحه اخقيقي بعبارة جامعة للحنس والفصل الذاتي‎ 

أنظر : البرهان » للجوي» ۰۱۲۰/۱ الستصفی . للغزالي » ۲۰/۱ ۰ احصول ‏ للرازي » 
۱ بيان المختصر للأصفهاني » 4۱/۱ ۰ البحر احیط » للز ركشي › ۰۲/۱ . 


۱۰ 


وآما لفظ الاشتراك فشي ظاهرٌ لاخفاء فيه من حيث الصدر والفعل › 

ولغا الخفاء في أن الاشتراكَ فيه باي شئ یثبت من حيث الأسامی أو من حيث 
۰ 0 0 9 1 2 هم 

التعاقب والبدلية ؟ بخلاف العلم ( فان )۱ بعضهم فسرو(25 بالاعتقادد*) 5 


وبعضهم فسروهرن بح ركة القلب::» وبعضهم بالعرفةده» وبعضهم 


( ساقطة من ( ب ) و (د) . 

۰ الأول أن یقول : “فسره 

(۰ وهو قول الحكماء والمعتزلة » قال التفتازاني ابن الحفيد في "الدّر النضيد" :( هو الاعتقاد 
الحازمٌ المطابق الثابت ) » ونقل ابن السبكي والزركشي عن الرازي قوله :( إنه حکم الذّهن 
الجازم الطابق لموجب ) » وعرفته المعتزلة بأنه :( اعتقادُ الشىئ على ما هو به مع طمأنينة 
الثقس 1 . 

آنظر : الدر النضید » ص۰۳۱ شرح اللمع » للشيرازي » ۰۱۷/۱ البرهان » للجويئئ › 
۱ جع ابخوامع » لابن السبكي ۰ ۰۱۰۸/۱ البحر احیط للزركشي »› ۰۰۳/۱۰ 
العدّة » لأبي يعلى » ۰۷۸/۱ الواضح » لابن عقيل » ۰۱۰/۱ التمهید » للكلوذاني » ۰۳/۱ 
وقد حطاً الغزالي هذا التعریف ورد عليه في الستصفی » ۲۰/۱ . 

( نسب الزركشي هذا القول إلى ابن عقيل ؛ لاستحسانه یاه . البحر احیط » ٩4/۱‏ . آنظر 
ایضا : الواضح > لابن عقیل » 2۹/۱ ۱4 . 

۰ فقالوا : هو معرفة العلوم على ما هو به » وهو تعریف القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي 
أبي یعلی وجمع من الحنابلة 

أنظر : البرهان » للجويي » ۱۱۹/۱ العدّة » لأبي يعلى » 75/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » 
۱ البحر احیط » 54/١‏ » شرح الک و کب المير » لابن النجار » 54/١‏ » قال الغزالي : 
(وهوحدٌ لفظي وهو أضعف أنواع الحدود ) المستصفى » ۲4/۱ . 


١٠١7 


بالتبيين<20 » وبعضهم بالتحلي وغيرهاد » كيف وقد صحّحّ ذلك التحديد 
أيضا مع غموضه ‏ اع قوطم : العلم هو الوصف الذي من قام به صار 
عالما ‏ الشیخ الإمام » قامِعٌ البدعة » عُمدة أهل السّنة » سيف ات أبو المعين 


- رهه الله ص أورَده ف أول کتاب "تيضيرة الأدلة ا > فأولى أن يصح 


۰ فقالوا : هو تبيين العلوم على ما هو به » وهو تعریف بعض الأشعريّة . 
آنظر : شرح اللمع » للشيرازي ١55/١‏ » البرهان » للجويي » ۰۱۱۵/۱ العدّة » لأبي يعلى 
۱ التمهيد » للكلوذاني » ۳٠/١‏ » البحر الحيط » للز ركشي » ٠٤/١‏ . 
( أنظر : بحر الكلام » لأبي المعين اللسفي » (۲۲ - ب ) » شرح اللمع » للشيرازي » 
۱ البرهان » للجويئ » ۱۲۳-٠٠١/۱‏ ۰ الستصفی ۰ ۱/ ۰۲۷-۲ المحصول » ۹۹/۱/۱ 
الاحکام » للامدي  ۱۰-۹/۱۰‏ بيان الختصر ‏ للأصفهاني » ۰۳۹/۱ جمع الجوامع »› 
۱۹۹-۱ البحر الحيط » ۵۵0۲/۱ » شرح الک وکب المنير» 1۷-۰/۱ . 
200 هو میمون بن محمد بن حمد بن مکحول »ء آبوالعین النسفي » الفقیه الحنفي » التکلم 
الأصولي » ولد سنة ١41ه‏ »كان بسمرقند » وسكن بخارى » من مصنفاته :"التمهيد لقواعد 
التوحيد" » "بحر الکلام" » "تبصرة الأدلة" » "شرح الجامع الكبير" » "مناهج الأئمة" وغیرها 
توق - رحمه الله سنة ۰۸هه . ۱ 
آنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » للقرشي »  )۱۷۲(۵۲۷/۳‏ تاج التراحم » لابن قطلویغا 
ص ۳۰۵(۲۷۳) » الفوائد البهية » ص ۲۱۳ ۰ هدية العارفین » 1۸۷/۲ معجم المؤلفين » 
. 
KEES‏ 

وهذا التعريف هو النقول عن الشيخ آبي الحسن الأشعري . آنظر : البرهان » للجويي 
١‏ مر الكلام » لأبي المعين اللسفي ( ۲۲ - ب ) . 

ولم يرتض ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني هذا التعريف » واعتبراه من قبيل تعريف 
الشّىئ بنفسيه . أنظر : الواضحء لابن عقيل » ۱4-۱۳/۱ ء التمهيد » للكلوذاني » ۳۹/۱ . 


هذا السحذیژ مع انکشافهده. 


ثم في قوله :ل ما اشترك فيه معان أو أسام. 4 احتراژ عن الطلق فانه 
يتناولٌ واحدا غير عين » شائعاً في لجنس يتعيّنُ ذلك باعتیار من ال 
و آما المشتزك فلا شیوع فيه ولا حنسيّة في الأفراد » لكن احتمال التتاول في 
الأفراد كلها ام بل ترجیح واحار منها ؛ ان المشتركَ ما جتمل معان«» 
على وجه التساوي في الاحتمال » ولکن المرادٌ واحدٌ منها لا جیعها » فان 
الا شيراكَ عبارة عن التساوي » حتی إنّ من أوصى لرحل عائة درهم ولاخر 
عاقة »نم قال ود : قد آشرکنلك معهما» فله كت JE‏ ماقة ؛ لا الش رکه 
للمساواة فة كذاق "اطدایدار» 


(). أما البخاري - رحمه الله - فقد أجاب بقوله :( وليس هذا من تعريف الشئ بنفسه فا 
المراد من قوله :( والمشترك ) المشترك الاصطلاحي » ومن قوله :( ما اشترك ) الاشتراك اللغوي) 
التحقيق (۱۲ - أ - ب ) » وعثله قال محمد بن الحسين السمرقندي قي "شرحه على النتحب 
اخسامي" (ه - ب ) 

3 رسعت في جميع النسخ هکذا : معا 

( للمرغيناني » ۲4۰/۶ . 

وقد سبقه إلى ذکر هذه المسألة کل من : الصدر الشهید في "جامعه الصغیر" ( ۲۳۳ - ب )ع 
والعتايي في "شرحه على الجامع الصغیر" أيضا ( ۱۳۱ -ب ) » وقاضي خان في "شرحه على 
الجامع الصغیر" ( ۱۸/۲ -1) . 


ثم التساوي في الشترك ما  :‏ في الاحتماع في التناول 
أو احتمال التناول . 
وقد انتفی معنی التساوي واحتماع التناول کالعام« ؛ لما أن أفرادَ الشترك قد 
کرد ا كالم و ف معنی التساوي ی الاحتمال » آي ا 
یکون المراد هذا الفردٌ أو ذلك الفرد . 


وفي قوله :( لا على سبيل الانتظام ) احتزارٌ عن الم فانه یتساول 
الافراد من جنس(" واحدٍ .معن شامل على الكل ؛ إذ العام : ما یتتاول أفرادا 
عوسيل ۱ 


۰ في ( ب ) و (ج) و (د) : وقد آنتفی معنى التساوي في التناول کالعام . 

ولعل الصواب هو : وقد انتفی معنی التساوي في الاحتماع في التناول کالعام ؛ لأنه 
ذکر للتساوي ی الشترك معنیان 
آحدهما : الاجتماع في التناول والثاني : احتمال التناول . 

فأراد أن ينفي الأول ویثبت الثاني » وصيغة النفي تکون عا ذکرت ؛ لأنّ لتساوي في 
الاحتماع في التناول هو صفة العام . 
۰ هذا على سبیل التجوّز ‏ والاً فالقرء لا دلالة فيه على الأفراد » وإغا الدلالة فيه على العاني 
۳ في دا : مجلس ۱ 


7 الأول ۲ 


" [ والماوّل هو ما یترجح من المشترك بعض وجوهه بخالب 
الراي » وحکمه : العمل به على احتمال الغلط ] . 


قوله ۵7 ۱/ب]:( والماول هو ما یترجح من المشترك 4 قیل : المأوّل 
ما قشیر الب غاقه ال ی شا ابد انتم بز ا ا اموه تا رال 
يؤول إذا رجّع » تقول : أولته إذا رجعته وصرفته » فانك لا تأمَلت في موضع 
اللفظ وصرفت اللفظ إلى بعض العاني حاصة فقد أُوَلْتَه إليه » وصار ذلك 
عاقبة الاحتمال بواسطة لراي » قال الله تال : ل هل ينظرون إا 


تأويله Cf‏ أي عاقبته(» . 


فان فل الحاو ل مفعول فعل اماو ل فاغایتبین منه الراد ارف 
والاحتهاد » فکیف یدخل في آقسام النظم ؟ 

قلنا : بالراي يتبين أنه المرادُ من الشترك » ثم بعدما ظهّرَ الراد بالراي 
يقبت کم بنفس الصّيغة » کال الصيغة كانت لهذا العنی من الابتداء مع 
الاحتمال » فإنه جار أن يشت الحكمٌ بها مع الاحتمال كالعامٌ المتخصوص 
وخبر الواحد » وهذا کالتص الحم |ذا لحقه السات بخبر الواحد » یکون ذلك 


() الاية ( ۰۳ ) من سورة الأعراف . 
(0 أنظر : تقویم الأدلة » ( ۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف ۰  :0-4۳/۱‏ أصول 


السرخسی ۰ ۱۲۷/۱ الیزان » للسمرقندي » ص۳۸ . 


ثابتاً قطعاً وان كان خبرٌ الواحلر لا بوجبٌ الحكمّ قطعاً ؛ لما أنّ بعد البيان ا 
ات اه ا لا إلى خبر الواحد آوجبد الحكم قطعاً ء 
فكذلك ههنا يضاف الحكم إلى الصّيغةٍ لا إلى الرأي 


قوله : ( وهو مایترجح من المشترك ) وهذا القيدُ وقع اتفاقا فان 
الشکل أو الخفي إذا غلم بالراي كان مأولاً أيضاً » کانه اراد به ما ترجّح من 
المشترك وما في معناه ما یعرف بالرآيد* 


( في(]): وحب 
(۰ ومافي معناه : أي کالشکل والفي إذا عُلم بالرأي » وكذلك الشص والظاهر إذا حمل 
علی بعض عتمااه خسار مولاً بلا لاف . آنظر : التقریر والتحجیر » لابن آمیر اج 
۱۸/۱ 

لكنّ الشيخ علاء الدّين البخاري كانت له وجهة نظر آحری حيالَ هذا الوضوع حين 
قال :( قال العبد الضعيف أصلح الله شأنه : آما قوهم اا أقسام النظم بالطريق الذي 
ذكروا فمشكلٌ ؛ لأنه إن كان يستقيم فيما إذا ترجّحّ بعض وجوه المشترك بالرأي فلا يستقيم 
فيما إذا ظهر المراد من الخفي أو المشكل بالرأي » ولا فيما إذا حمل الظاهر أو النص على بعض 
عب كين على ا لسسع عن اقنيام ال وا مي 

وأما قوطم : احمل إذا خقه البيان بخبر الواحند يكون الثابت به قطعیاً فليس کذلك ؛ لما 
تون سا بهذا ليان لا سین ال کف که یا سل gE‏ فكي E‏ 
الفرضية ؟ فانها لا تتبت إلا ما هو قطعي الدلالة والثبوت » فان عبر الواحد لا يغبت الفرضيّة 
ون كان قطعي الدلالة » وكذا العام الحصوص وان كان قطعي الثبوت » وأي فرق بين معرفة 
انقتاع الس بلاق الاي كاك ع ومن تمرك اسمس الاين الخد CE‏ الذي 
هو ظنّ ؟ 1 كشف الأسرار » ٤٥٤٤/١‏ . 


ثم اعلم أن رححان بعض وجوه الشتركد«» 
س قد یکون بواسطة التأمل في صيغة الکلام 
س وقد یکون بالتظر في مياق سياه 


عمد وفك ايكون بالاستدلال في غیره» 


وذلك مثل قوله تعالى :ل له تزوه 04 إذ في صيغة القرء دلا على 
أنّ حملّه على ایض أؤْلى من حمله على الطهر ١13‏ /ج] ا لذن القع 


عبارة عن المع » یقسسال : ما قرأت الناقة سلاً» آي ما جمعت ‏ 


للك هذه آسباب رححان بعض وجوه المشترّك على بعض ؛ لاد المشترّك لا عموم له عند 
الحنفيّة فإذا ورد في الإثبات فالراد به أحد معائیه » ویرجَح بعضها على بعض بأحد هذه 
الأسباب . 
0 أي بالنظر في أوّل الكلام وآخره وسبب وروده » وقال ابن نجيم :[ السّباق بالبای 
والسياق بالیاء هو آخر الکلام ) فتح الغفار » ۱۱۱/۱ ۱ 
(۳) أي أن ترجح أحد معاني المشترك یکون بأحد هذه الوجوه » آما القرينة فلا دحل شا 
الترحیح ‏ إنما هي لدفع المزاحمة لاغير » يقول ابن نحيم :( إعلم أن المشتركَ يدل بنفسه على 
أحد معنييه » والقرينة لدفع المزاحمة » فلا يكون دلالته عليه بواسطة القرينة » وتحقيق ذلك : أن 
القتضيي للدلالة علی العنی العنين متحقَق ب وهو الوظع شا - لا أن الراحمة مانع 
والقرينة دافعة للمانع » ولیس عدم الانع من تنمّة القتضی » وآما المحارٌ فلا يدل على معناه 
امحازي بنفسه بل بواسطة القريتة فهي من تتمّة القتضي - وهو الول نوعاً ‏ فظهر الفرْقُ بين 
قرينة ابحاز وقرينة الشترك » وبين دلالتیهما ) فتح الغفار » ۱۱۲/۱ 
(9) الاية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة . 

وهو مثالٌ للستبب الأوّل من أسباب الترجيح ال ذکور آنفاً ‏ وهو الترجيحٌ بواسطة 
التأمل في صيغة الكلام 


۱۹ 


رحمها ولداده 

ومنه “مي خوط مقر ؛ لاحتماع الماء فيه » وسمّي» | سافة 
قرئ ؟ لاحتماع الناسد») ت ال فا لاحتماع الآي و الکلمّات 
فیهادء) 

ثم معنی الاحتماع حقيقة في الحيض:* ؛ لأنه عبارة عن الدّم ابحتمع في 
ارجم > وأما الطهر فحال:» الاحتماع وليس فيه احتماع ‏ لان الشّئ حَالَرم 
وجوده لایوصف بالوجود ولابالعدم«» 


۰ وقال بعضهم : ما أسقطت ولد قط » أي لم تحمل 
آنظر : تهذیب اللغة ‏ ۰۲۷۹/۹ الصّحاح » للجوهري » 55/١‏ ۰ معجم مقاییس اللغة » لابن 
فارس ‏ ۰۷۹/۵ آساس البلاغة » للزمخشري ۰ ۲۳۹/۲ » الشوف المعلم » للعكيري » ٩۳۷/۲‏ 
(۰ أنظر : تهذیب اللغة » ۲۹۹-۲٦۸/۹‏ » معجم مقاییس اللغة > ۰۷۸/۵ الشوف العلم 
( هكذا في جميع اللسخ » والاوّل أن یقول : سميت ؛ لأنّ الضيافة مؤنث 
(؟) أنظر : تهذيب اللغة » ۲۱۹/۹ ۰ معجم مقاييس اللغة » ۰۷۸/۰ الشوف لمعلم ء 
1۳1/۲ 
( أنظر : تهذیب اللغة » ۰۲۷۱/۹ الصحاح ) ۱ معجم مقایس اللغة » ۷۹/۵ 5 
( نقل الازهري عن آبي (سحاق الرحاج قوله :( والذي عندي في حقيقة هذا أنّ القَرءٌ في 
اللغة : الجمع » وأنّ قوم قَريْتُ الاء في الحوض ‏ وان كان قد لزم الياء ‏ فهو : جمعت » 
وقَرأت القرآث : لفظت به بجموعاً ... فإنما القرءُ : اجتماع الدّم في الرّحم » وذلك إنما يكون في 
الطهر ) تهذيب اللغة » ۲۷۳/۹ . 

ولكنه قال في کتاب "فعلتٌ وافعلت" :( آقرات المرأةٌ إذا حاضت » فهي مُقرئ ) . 
ص۳۹ وانظر آیضا : الصحاح » للجوهري » 14/۱ ء الشوف المعلم » 1۳۷/۲ . 
( قوله : حال . فيه إجمال ؛ فانه قد يعن به وقت وحوده › أو يعي به أثناء وحوده . 
9 آنظر : الفوائد » خمید الدین الضریر ره -1) . 


i 


وإثما قلنا حقيقة الاحتماع في الدّم لا في الطهر : لا الاحتماع عبارة 
عن انضمام الجوهرين فصاعدا بحيث لا ( يتخلّل )200 بینهما ثالث ۳۱۱۲1 
وصيفة الجوهريّة في الم لا في الطهر ۱ 

أو هو ینبی عن الانتقال » يقال : قرأ الحم » إذا انتقل مرن مكان إلى 
مکان<» » والانتقال في ایض دون الطهر ؛ أن ا 
الخارج دون الطهر ؛ ولا الانتقال صفة » وقام المتفة [نما یکون بابوهر 

و اش بالتأمّل في لف " الثلاثة ٠"‏ فانها اسم حاص لعدد 
معلوم لايحتمل النقصان ولا الرّيادة » فإذا حملنا " القرع " على ایض تنقضي 
عدّتهاا»» بثلاث چیض كوامل ؛ لأنه إذا طلقها في الحيض لا تحتسبُ تلك 
الحيضة عن العدّة بااتفتاق » وإذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن 
الثلائةد<» » فصارت الع 5 الثالت<* ؛ لأن الصَّلاقَ المسنون في 


(۰ هذه الكلمة ثابتة في هامش النسخة () ور ج ) » وقي ( ب ) : یتصور . 

(۰ أنظر : کتاب الأضداد » للسحستاني » ص۹۹ الأضداد » لابن السکیت » ص۱۵ . 
(۰ أنظر : الفوائد » لحميد الدین الضرير ( ه - اب . 

(» أي أن في هذه الآية » وهي قوله تعالى :فإ تاه قروء 4 عکن أن يُستدل بأ الراة من 
القرء فيها أحدُ معنييه ‏ وهو اليْضٍ ‏ بالتأمّل لا : 

5 في لفظ فإ القرء » كما سبق بيانه . 

بت أو بالتأمّل في لفظ ا ثلاثة ‏ وهو الذي سيأتي بيانه . 

. ب ) : ينقضي عددها‎ (  ( 

( في (ب) : التلاث . 

0») في (أ]) : الثلاث . 


الطهر » فإذا طلّقَها في الطهر يُحتسب هذا الطهر عند الخصم من الٌقرایده 


وكقوله تعال :9 أحَلنا دَارَ لام د الاح لال هنا منشعبة 
الحلول:* » وني قوله تعالى 8 أحل کم یل الصيام الرّفت 8« الاحلال فيه 
هنا منشعبة اليل » يعرف .محل الكلام من السّباق والسياق 


۱( یقول ابن قدامة - رحه اه :۱ من قال : القروء الأطهار ‏ احتسب ها بالطهر الذي 
طلقها فيه قرءا » فلو طلّقها وقد بقي من قرئها لحظة حسیها قرع وهذا قول کل من قال : 
القروء الأطهار » الا الزهري وحده قال : تعت بثلاثة قروء سوی الطهر الذي طلّقها نيه ) . 
المغئ » ۱ . وحَكى هذا القول عن الزهري أيضاً التميمي ‏ "نوادر الفقهاء" ص ۱۰۰ 
وانظر آیضا : الفوائد » محمید الدّين الضّري ( ه - ب )» الخرشي على مختصر خلیل » 41/4 ١‏ 
الهذب ‏ للشيرازي » ۰۱8۳/۲ روضة الطالبین للسووي » ۳۹2/۸ احلی ‏ لابن حزم 
۰ . 
۰ الاية ( ۳۵ ) من سنورة فاطر . 

وهذا متال للسبب الثاني من آسباب الترجيح المذكور ص ( ٠١8‏ ) » وهو الترجيح 
بالنظر في سياق الكلام وسباقه . 
۰ قوله : منشعبة أي متفرعة » أي أن هذه الكلمة ها في اللغة معان عدّة » فهي عنزلة اللفظ 
المشترّك » والسّیاق هو الذي مد المراد . 
. آنظر : تهذیب اللغت ۳۷/۳ 


( الاية ( ۱۸۷) من سورة البقرة . 


۳۳۷ 


( طلاق الأمَةِ نتان وعدّتها حيضتان 2014 حيث صرح في ( علة الأمَةِ 


(۰ وهذا هو السّبب الثالت . ۱ 
(۰ رُوي من حدیث أم المؤمنين عائشة ومن حدیث ابن عمر له أجمعين 

أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد رواه ابن عاصم عن ابن حریج عن مظاهر 
ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن الني 35 بلفظ الکتاب » وني رواية ل( وقرؤها حيضتان) 
آخرجه أبوداود ق كتاب الطلاق ‏ باب سنة طلاق العبد » 1٤٠-1۳۹/۲‏ (۲۱۸۹) وقال 
۰( حديث بجحهول 4 وأخرجه الزمذي في کتاب الطلاق ‏ باب ماحاء أنّ طلاق الأمة 
تطلیقتان » ۱۱۸۲(4۸۸/۳) وقال | حدیت غریب لا نعرفه فرع الا من حدیث مظاهر بن 
أسلم » ومظاهر لانعرف له قي العلم غير هذا الحديث 4 » وابن ماجة في کتاب الطلاق » باب 
في طلاق الأمة وعدتها » 7۷۲/۱ (۲۰۸۰) ۰ والدار قطني في کتاب الطلاق › ٤٠۳۹/٤‏ » 
والدارمي في کتاب الطلاق » باب في طلاق الأمةء ۲۲/۲ (۲۲۹۶4) والحاكم ی 
"مستد رکه" في کتاب الطلاق » باب تطلیق الأمة تطلیقتان » ۲۰۵/۲ » وقال : (مظاهر بن 
اسلم شيخ من أهل البصرة لم یذ کره أحد من متقدمي مشائخنا جرح » فإذاً الحديث صحیح ) 
وتابعه اللهي وقال :( صحیح ) وقال ایضا في "الیزان" :( قال البحاري : ضعّفه آبوعاصم 
- أي مظاهر - وقال يحي بن معين : ليس بشی له "تطلیق الأمة تطلیقتین وعدتها حیضتان" ‏ 
وقال النسائي : ضعیف » وأما أبن حبان فذکره في الثقات ) ۸۲۰۲۱۳۱۹ وقال 
النطس‌ايي :( احدیت حجة أجل العراق ا نت » ولکن امل لديف ر معا 
الستن » ۱۱۵۰/۳ 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فأخرجه ابن ماجة عن عمر بن شبیب 
المسلي حدثنا عبدا لله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعاً في كتاب الطلاق » باب في 
طلاق الأمة وعدتها )۲٠۷۹(1۷۲-٦۷۱/١‏ » والدارقطني في كتاب الطلاق 58/5 » وقال : 
( تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفاً » والصحيح عن ابن عمر ما رواه سام ونافع 
عنه من قوله ) وعبدالرزاق في "مصنفه" موقوفاً على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » 
۷ (۱۲۸۷۱) » وابن أبي شيبة في "مصنفه" عن بحاهد - رحمه الله في كتاب الطلاق » 


باب في طلاق الأمة» ۸۲/۵ . 


E 


بلفظ "الحيض" » وأَْرُ ار في تنصيف ماکان للحرٌ لا في التبديل فكان )د٠‏ 
له الوم ف رغ 6 هتشر لو ف و ع ا بات ارم 
لكان تأثيرٌ الرّقّ في التبدیل والتنصيف معا » فلا يصح 

وأحق مااستدل في هذا استدلال علم الهدى أبي منصور الاتریدي 
- رحمه الله - على أنّ المراد منه "الحيض" من قوله تعالى :9 واللآئى يمسن من 
ايض من سانكم 4 ؛» حيث تعرّض عند کر الف لاس عن ایض 
دون اور فل ان المراد في الأصل ایض دون الطين:وذلتك لأة 
الخلف إنما يخلف الأصل إذا لم يوحد في اخلف ما هو الأصل » کالاء في حسق 


۰ ساقطة من ( ب ) . 

۲ بساكظة مرج O‏ 

( هو محمد بن محمّد بن محمود السمرقندي » أبو منصور الماتريدي » نسبة إلى ( ماتريد ) 
بفتح الیم ثم الألف وضم التاء التقوطة باثنتين من فوق و کر الرّاء الهملة وسكون الياء المثناة 
التحتيّة وآخره دال مهملة » محلة بسمرقند » فقية حنفي » متکلم اصولي » كان من كبار العلماء 
تفقه عليه الحكيم القاضي إسحاق بن محمّد السمرقندي » وعلي الرستغفن » وأبو محمد 
عبدالكريم البزدوي وغيرهم » من تصانيفه :"شرح الفقه الأكبر" ٠‏ "التوحيد" » "المقالات" , 
"تأويلات القرآن" أو "تأويلات أهل السنة" » "مأحذ الشرائع" "الجدل”" » "بيان وَهْم المعتزلة" 
وغیرها توق - رحمه الله - سنة ۳۳۳ه . ۱ 

أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۱9۳۲(۳۱-۳۲۰/۳) ۰ تاج التراحم » ص ۲۲۰(۲۰۱) 
مفتاح السعادة ۹۷-۹1/۲۰ » الفوائد البهيّة » ص ۱۹ ۰ هدية العارفین »۳۷-۳/۲ » الفتح 
المبين » ۱۸۳/۱ 

1 الاية ر ع) من سورة الطلاق‎ )٤( 

(©» حيث قال رحمه الله - :( دل على أنّ المراة من الأقراء ایض ؛ وذلك لأ الأصلّ عندنا 
في الأصول متى ذكر باسم مشترّك » ثمّ حری البيانُ له عند كر البدّل باسم عاص » دل أنّ 
اراد من الاسم المشترّك الاسم الخاص الذكور عند البدل 4 شرح التأويلات » تفسير 
سورة الطلاق ( ۰۰/۲ ) 


۱۱ 


الوضوء [5١/سع‏ لا لم یذکر في قوله تعالى :9۳ یاآیها الذي عامنوا إذا قمتم 
إلى الصّلاةٍ فَاغْمِيلُوا وُحُوهَكُمٍ #< وذکر هو )00 في علفه - وهو ال 
بقوله تعال :ل أو لامَستم الساءَ فلم تجدُوا مَاءً ا يدا ۳/۳ 
ات موی ند ی 
دون الطهر في اف > علم أن الراة في الأصل من الاقراء "ایض" 


قوله [ بخالب الرأي ) قيّد به لأ اخني والشکل و شوه إذا ها 
البيان بدلیل قطعي يُسمّى مسر 

قوله : ( وحکمه العمل به على احتمال و آي ا واه 
کالعمل بالظاهر والنصّ وغیرهما ء إلا أنّ الوحوب في حق العمل بانظاهر 
e‏ العمل بالمأوّل ثابت مع احتمال السهو والغلط فلا 
يكون قطعاً » عنزلة العمل بخبر الواحد ؛ لأنّ طريقه غالب الرّأي » وذلك 
لاينفك عن احتمال السهو والغلطدء» 


() الآية ( 5 ) من سورة المائدة . 
0) ساقطة من ( أ) و (د) 

س س 2 is‏ و 
© فالخفي والمشكل والمشترك إذا ترحح أحد وجوهه بدليل ظي فهو المأول » وبدليل قطعي 
فهو المفسّر » يقول القاضي الإمام أبوزيد الدَبُوسي : ۰( الأول ما تبيّن من المشترك أحدُ وحوهه 
احتملة بغالب الرأي والاجتهاد » لا بسماع من يحب تصديقه » فإنه متى تبین بالسماع كان 
مفسّراً بالتحاق هذا البيان به » وهونصٌ مثل الأول » وإذا كان بالرأي لم يكن تفسيراً ) . تقويم " 
ا 
(؟) قي رب ): 

20 آنظر oT‏ 
الأسرار شرح النار » للتسفي » ۲۰/۱ > فتح الغفار » لابن بحيم » 1/۱ » نور الأنوان 
ایو ون ۷۵/۱ 


11° 


بیان هذا : فيمن أذ ماء المطر في إناء طاهر فانه يلزمه التوضئ به ‏ 
ویحکم بزوال الحدث ( به 0:6 قطعاً » ولو وج ماء في موضع في إناء فغلب 
على غلنه أنه طامر بارس اى اف اال لس هو انا تحت اذا 
تبين أن الاء نس يلزمه اعسادة الصلاة مع إعادة الوضوء » وفي الأوّل لا 
احتمال واک فمتائل التحري فل شب ا : 


(۱) ساقطة من ( ا ) 


| القسم الثاني 


في وجوه البيان بذلك النظم 


[ وهي أربعة . الظّاهر وهو : ما ظهر المراد منه بنفس 
الصيغة » والشص هو : ماازداد وضوحا على الظاهر بمعنی في 
المتکلم نحو قوله تعالی :ظ فَانَكِحُوا ما طاب لكم من النسّاء 4 الآية » 


فاته ظاهر" في الاطلاق »نص في بیان العدد ؛ لأنه سيق الکلام 
لاجله . 

والمفسر هو : ماازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه 
احتمال التأويل والتخصیص » نحو قوله تعالی :9 فَسَجَدَ اللائكة كلهم 
أحمعون ‏ . 

وحكمه : الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصیص أو تأويل إلا أنه يحتمل 
النسخ » فإذا ازداد قوةًٌ وأحكم المراد به عن احتمال التبديل سُمّي 
محكماً » وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض 
أما الكل فيوجب ثبوت ما انتظمه یقینا" ] . 


قوله : [ والقسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم 4 وهذا القسم أيضا 
من آقسّام التظم » ولا ذكرّ ( الوجوه ) بلفظ الجمْع ؛ لأنّ هذا سم 
بحسب بيان المتكلم متعدّدٌ » فانه يجوز أن ين الراد 
ع أو بيان لم يَسَّق له الكلام . 
ع ار انس مه امال ها وا ی و یا 
أو ببیان ینقطع به الاحتمالات أجمع . 


نظيرٌ هذا القسم مع وجوعه : ما ذا قال قائلٌ : رأيت فلاناً حين 
حاءني القوم » فک جى القوم هنا " ظاهر" ؛ لان سوق الکلام لیان رؤيةٍ 
فلا 9۱ ات يم شوم اما لت + سای القوم - بعلن فص بیان اجره 
القوم ‏ فهر " النص " » فإذا زدت في الان قلت : حاءني القومٌ آنفشهم 
كل ا ؛ لان بذكر "الكل" انقطع احتمال التحصیص 
ا النفس" اده فع احتمال ابحاز - من بحئ الخبر والكتاب ‏ » وبقوله : 
" آجمعون" انقطع احتمال ا فصار ا 


توله"؟ | اه بوه هنا ین المز ان عليه ۱ لاف مش مه 
لظهور » وهو الوضُوحٌ والانکشاف 

ده هو اللفظ الذي انکشت معناه اللي عجرد السماع من غير 
ل ولکن [۱۱/د] ذلك انظهور بدون تصرف من التکلم وراء اة 
فإذا تصرف اناج العم اناد مساق الكلام لأحله فهو " النص" ؛ لأنه 
ساق الكلام له » وليس هذا النصّ لفظ يُعلم به » ولكنه يُعلم مِنْ نفس 
تصرف المتكلم بالمسّوّق » فكان فيه زيادة ظهور في النص ليست هي لي 
الظاهرد» » إذ النصُ لغة : هو اليادة على الأصْل من الطبيعة » من نصصت 


)١(‏ شرط متأخروا الحنفية في الفذّاهر : أن لا يكون الكلام مسوقا للمعنى الظاهر منه > وعلى 
هذا فتعريف الظاهر عندهم هو : لفط الذي ظهرَ معناه الوضعي للسامع عجرده - أي بنفس 
الستماع بلا قرينة - حتملاًلغیره احتمالاً مرجوحا إن ۸ يق الکلام له » فان سيق الكلذة له 
احتمال التحصیص - إن كان عام - والتأویل - إن كان خاصاً - فهو الصَ . 

وأمّا التقدمون منهم فلم يذكروا هذا الشرط » ولکن الظاهر عندهم : ما مرف الراد 
مته بنفس السماع من غير تآمّل » یقول الشیخ أبو القاسم السمرقندي تقلا عن علاء الدّین 
عبدالعزیز البحاري :ل عدم الوق في الظاهر لیس بشر ۰ اج 


الدابق والنضّةده ؛ لأن بنص الدابة یظهر السّیر منها فوق العتاد ها 
وبالنصة یظهر في العروس زيادة ظهور وراء ما یظهر منه ( بقامتها )۲ » 
فكذلك الکلام بالسَوّق للمقصود يظهرٌ زيادة حلاء فوق ما یکون بالصيغة 
نفسها 


بل هو ماظهر للراد منه سواءٌ كان مسوقاً أو لم يكن » آلاتری كيف جع 
فى الک و رمق اراد التظائ نوق ما كان مرها ور هتوق + ولا کر أذ لهذا مدن 
الأصوليين لم يذكر في تحديده للظاهر هذا الشّرط » ولو كان منظوراً إليه لما غَمَلَ عنه الكلّ ) . 

والصنف وتبعه الشارح - رحمهما الله - وافقا المتأخرين في اشتراط السّوّق في الظاهر» 
ورجّح ابن أمير حاج وابن مَلّك اختيار المدأخرين في اشتراطهم السسّوّق في النص » واشتراط 
عدمه ني الظاهر » يقول ابن أمير حاج :( فا كان السَرّق مفيداً لزيادة الوضوح » ولأن اهتمام 
المتكلم ببيان ما قصده بالسّّق أَتمّ » واحترازه عن الغلط والسّهو فيه أكمل ) . 

بينما الظّاهر قى عرف التکلمین هو : اللفظ الدال على معتى مع احتمال غيره احتمالاً 
مرحو حا و الت هو : اللفظ الدال على معني لايجتمل غيره » والامام الشافعي - رحمسه الله 
حعل الكل باباً واحداً » فهو يسمي الظواهر نصوصاً في بحاري کلامه . قاله إمام الحرمين . 
أنظر ذلك في : أصول البزدوي » 45/١‏ » أصول الس رحسي » ١١٤-١١۳/١‏ » الميزان » 
للسمرقندي » ص ۰۳۵۰-۳6۹ أصول اللأمشي » ص +7 ۰ البرهان » للحويي » ٩۱۹-4۱۲/۱‏ 
الستصفی » للغزالي » ۳۸۹-۳۸٤/۱‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ۲۰۵/۱ ۰ العضد على ابن 
الخاجب » ١58/9‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 47/١‏ ۰ التقري والتحبير » لابن أمير حاج » 
59 » شر المنار » لابن ملك » ۳۵۹۲-۳۵۰/۱ التلويح على التوضيح » للتفتازاني » 
۱ البحر احیط » للزركشي » 575/7 ۰ شرح الكوكب المنير» لابن النجار ۰ 455/7 
» فواتح الرهوت » للأنصاري » ۲۲/۱ » نور الأنوار » لملآجيون » ۲۰/۱ إرشاد الفحول » 
للشوكاني » ص۵ ۱۷-۱۷ » تفسير النصوص » د. محمد ادیب صالح » ١737-١ 57/١‏ 
5 اي ال مدعو !ما من : نصصت الداية» آو من التصة » ثم بدا يعلل الظهور في امالین 
فقال : لأنّ بنصّ الدابة يظهر ... » ولأنّ بالنصّة يظهر .... 


( في (أ)و(ب) و رد) : بقامته 


قوله :ل فإنه ظاهر" في الاطلاق ) أي في تحويز النکاح . وإنما قلنا : 
ا ظاهر فیه ؛ كن کل عربی لو سم هذه ا یفهم منها لياحة اكا من 
غير تأمّلٍ [ 7 ج] ؛ لأنه أمرٌ بالتكاح » وأدنى درحات الأمر الاباحة 
ولکن الاية ما مپیشت EEE‏ واغا یقت لیبان العدد 4 لا 
الله تعالى بدا کر ال العَددٍ بقوله :ل مشتی 4 ثم زاد عليه ما يليه ( ثم ما 
يليه )2*1 ثمّ عقب بيان مالیس بعددٍ وعلقه بخوف الحؤر وال بقوله تعالى 
۵ فان عفتم الا توا راچد کر را ۱ 

فعلم بهذه الأنواع من التصرّف في الکلام أن سوق الآية ليس لبیان 
بحرّد نفس جواز النكاح » بل لبیان الجواز المقيَّدِ بالعدّد »لا نفس ابواز 
عُرف قبل ورُودٍ هذه الآية بل البي 5 » وبتصوص أخر » لكن لم يكن 
الكل ا اک اراس إل ان العنيت وتفكان ارول الاية لذلك » 
فكان " النصّ " زائداً على " الظاهر" ف البيان ؛ إذ في النصّ ما هو في الظاهر 
من البيان وزید فيه بيان آخترَ سوى بيان الظاهر » وكذلك في " المفسّر" فان 
فيه ما هو في الظاهر وما هو في النصّ فزيد عليه بیان [۷١/ب]‏ آخرٌّ سوى 
ال ا 
بیان » ولا نفس ا هلوز لو كانت ( مسوقة ): لاقتصّرٌ على قوله 
۲ فانکخوا 4 إذ اللقصودٌ حصل 5 


(۰ ساقطة من (د) . 

(") ساقطة من ( ب ) و (ج) و (د) . 

( الآية (۳) من سورة النسساء . وبعد قوله تعالى :0 ألا تَعْدِلُوا © |نتهت اللوحة رقم 
7 ۱۳ ۲ من النسخة () 


(؟) في ( ب ) : مسبوقة 


۱۰ 


فال قي ل ار أن کون المقضوة كلها فكان 
UR‏ 
قلنا : لا 0 الاباحة عرفت بتصوص اسر فکان حله علی 
ذلك التقدیر حمّل الکلام على الاعادة لا على الافادة . 
فان قيل : إنما يصح هذا أن لو كان هذا النصٌ لاحقاً » وما هو البیح 
لكات مساك 11 
فلن ل ل خاو هد ما إن كان النص المبيحٌ للتکاح سابقا . 
5 سم 
= أو لم يكن 
فان كان فظاهر » وإ لم يكن فكذلك ؛ لأنه یرم التكرار بالظاهر 
وان لم ( يلزم ٠)‏ بالنص . ۱ 
و 3 ص 2 شٌ 7 
فان قی_سسل إن لم يلزم التکرار من حيث التص يلزم التکرار من 
حیث الظاهر ! 
قلنا : الأول أهمّ ؛ لأنه يقم التكرارٌ فيما هو القصودد" . 


,۱( ساقطة من ( ا ) 5 


۱۲۳۱ 


قوله : ( والمفستر ) مأخوذ من الفسر ‏ وهو مقلوب من السّفر وهو : 
الکشف والاظهار » ومته : آسقر الصّبح » إذا آضاء إضاءة تامّة لا شبهة فيه 
UNE asê o‏ 

و وا وا ی فرق و ا ق 
لاه » ومنه المسْفرَّة » وهي الكنسَة ؛ لأنها تکشف ظاهر البيت » والفسر 
کشف الباطن » ومنه التشیرةد» وهي : الدّليل الذي يعرض على الطبيب ؛ 
as ۱ MN‏ 


قوله : ( على وجه لايبقى فيه احتمال التأويل ‏ فيه إشارة إلى أنّ في 
انظاهر والنصّ بي احتمال التأويل و التحصيص » ولكن ذلك الاحتمال غير 
قادح في إيجاب الحكم » كما في موحب القياس وخبر الواحد » ثم ذلك 
الاحتمال منقطعٌ في المفسّر » فانقطع احتمال التأویل - إن كان شا اوه 
واحتمال التحصیص - إن کان عاما - ۰ وذلك مثل قوله تال : ۵ فسحد 


رو وش 


اللائكة كلهم أَحْمَعُون د٠‏ » فان الملائكة جمعٌ عام محتملٌ للتخصيص كما 


۰ أنظر : تهذيب اللغت للأزهري › 100/١7‏ > الصحاح » للجوهري ۲ معجم 
مقاييس اللغة » لابن فارس ۰ ۰۸۲/۳ المشوف المعلم » للعكبري » ۰۳۵۷/۱ لسان العرب » 
لاين منظور » ۳۹۷/4 ۰ آصول الققه ‏ للامشي » ص ۷۷ . 

۰ ( ب ) : التفسیر . 

(۲ آنظر : تهذیب اللغة » 4۰۷/۱۲ الصحاح ۰۷۸۱/۲ معجم مقاییس اللغة » ۰4/4 
لسان العرب ههه 

والتفُميرة : اسم للبول الذي بنظر فيه الأطباء یستدلون بلونه على علّة العليل . قاله الأزهري » 
وقال ابن فارس : التفسيرة نظَرُ الطبیب إلى الماء وحكمه فيه . 


(؟) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحجر . 


۱۳ 


في قوله تعال :ل فتادتة اللانکة 44« أي حسبریل اج کیا » فانسدٌ باب 
التخصيص بذ کر لکل رن ق دک "الكل" ٠)‏ احتمال تأويل التفرق » 
فقطع بقوله :[ أُحْمَعُونَ 4 فصار مفسسّرا ت 


قوله :( إلا أنه يحتمل النسخ ۰۱ أي الفسر یحتمل يحتمل النسخ من حيث 
إنه مفسّر » وإ كان هذا النصّ وهو قوله تعالى :# ة فْسَّجَدَ اللايكة ‏ لا 
يحتملٌ النسخ ؛ لاد عدم قبوله النسخ باعتبار أنه إخبارٌ عن أمر ماض » 
والنسخ في الاخبارات لایکوند »۰‏ أنه بر ,كمعنى(1) 


( الآية ( ۳۹ ) من سورة آل عمران . 

( ساقطة من ( أ ) » وف ( د ) : ثم ذكر "الكل" احتمل تأويل التفرق . 

ف وقدیکون التقسير آت من صیغة الکلام تفه بان لا يكرن محتملا إلا وجها واحدا ولكنه 
كان حفيّاً » لكون اللغة غريية » أو المعنى دقيقاً كما هو الحال في الاستعارات » كتفسير الملوع 
في قوله تعالى :2۳ إن الإنْسَانَ لى هلوعا . إذا مسّه الشَرٌ جَرُوعاً . وإذا مسّه ار منوعا ‏ 
الآية ( 5١-١9‏ ) من سورة المعارج . 

أنظر : تقويم الأدلة » (351- ب ) » أصول السرحسي » 150/١‏ » الفوائد » لحميد الاین 
الضّرير ( ه ‏ ب ) » كشف الأسرار » للنسفي » ۲۰۸/۱ -۲۰۹ » كشف الأسرار » للبخاري 
۰-۱ 
ار 
إلا أنه يحتمل يحتمل النسخ . ۱ ۱ 
( في رب ) ورج) و(د) : لایتکون . 

() في (د): لانه يصير عنزلة البداء 


۲۳۲ 


یی الط وا از مُتعال عنهما» إذ محل النسخ حکم 
یکون في نفسه محتملاًللوحود والعَدّم » لم يلتحق به [ ما ينافي النسخ ]6۲ من 
توقیت آو تأبیلی ثبت نصا آو دلالة کالاأحکام الشرعية - علی ماسیجی -«*» 
ان النسخ بيان انتهاء الحكم » وذلك [فا یکون في الأحكام » لا باعتبار أنه 
مسذرع تانق لاش کان خی )إن سمل هلا لو ورد وس کلم سرض ل 
النصوص لكان قابلاً للنسخ . قال الشيخ الإمام » الأستاذ العام و 
الحاج مولانا حافظ الدّیند»»- رحمه الله -: [ هذه الآية تصلح انظيرة 000 ش 
( هذا )«» القسم كلها ؛ فان کل سامع من أهل اللسان لو سیتها فهم معناها 
من غير تال بأنّه سجد الملائكة کلهم من غير تفرّق » فكانت نظ رة 


5 ليدع الظهور ‏ قال الله تعالل :يا آنها الذينَ منوا لا تسوا عن یام إن تد كم 
تس کم 4 يعن : ان تظهر لکم » وقد تأتي .ععنی الابتداء 

والراٌبه هنا المعنى الأرّل » وهو ظهورٌ الشّئ بعد خفائه » وهي حجة الیهود والرافضة 
في عم تجويزهم التسخ » قال آبو بكر الخصّاص : ومن جور لا على الله فهو حارج عن 
ملة الإسلام ) وقال الزركشي :( قالت الب وه لا جور النسخ عليه ؛ لامتناع البَدَاء عليه » 
وقالت الرافضة یجوژ البَدَاُ عليه ؛ لحواز النسخ منه » والکل كفرٌ » والثاني أغلظ ) ۱ 
انظر : آصول الخصّاص » ۰۲۰۰/۲ البحر احیط » للزركشي » ۰۷۱-۷۰/4 شرح المع » 
للشيرازي » 4۸۰/۱ البرهان » للجويئ » ۱۳۰۱/۲ الوصول إلى الأصول » لابن برهان » 
۱۳۲ الاحکام » للآمدي » ۲۲-۲۱/۲ ۰ کشف الأسرار » للبحاري » ۱۵۸/۳ 
۲( ما بين العکوفتین آثبته من التعلیقات الى في هامش النسخة ( أ ) :ولا يصح الکلام بدونها 
وهی ثابتة أيضاً في کلام الصنف - رحمه الله على ما سیجی إن شاءً الله في باب اللسخ 
ص ( ۱۰۰۲ ) من هذا الكتاب . 
25١‏ في باب النسخ » ص ( ۱۰۰۲ ) من هذا الكتاب 
دی سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 55 ) . 
»© في ( رب) : لوحوده ۱ 
() ساقطة من (أ) . 


ء ۱۲ 


" الظاهر " » ثم سؤق الکلام لبیان انقيادٍ اللائكة صلوات الله علیهم لأمر 
الله تال بو اكاز ابلس غلیه الل دب كانت ر " البضن ۲ + کم هی 
غیر قابلة للتأویل والعحصیص ‏ فکانت رة " الفسّر " لد (یراذها لأحله » 
نم هي آیضا غير قابلة للسخ باعتبار آنها إخبار » فکانت تفل سيرة 
" احکم " ۳ ۱ 


000 لعلّه قاله في بحلس الدّرس ؛ لأنه شيخه » ولعله قاله في کتاب » وکتبه لم آقف علیها كما 


شرت إلى ذلك في القسم التراسي ص ( ۱۲۰) - 


Yo 


ثم احکم لغة : 
اسم للش المتثقّن » مأحوذ من إحكام البتاء يقال : بناءٌ محم » أي 
مأمون الانتقاض » بحيث لا وََاء فيه ولاحلل » فاحکم آیضا مأمون النسخ > 
وقيل هو مأخوذ من الاحکام ععنى انعر » كقول الشاعرد) : 
أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم 
إني أحاف علیکم أن آغضَس ار" . 


والتبدیل » وهو کالتصوص الدالةد:» على ذات الله تعال وصفاته » نحو آية 


ر أنظر : تهذیب اللغة » ۱۱۱/4 انحکم واحیط الأعظمء لابن سيدة » ۳۷۳۹/۳ › 
الصحاح » ۱۹۰۲/۵ ۰ معجم مقاییس اللغة » ٩۱/۲‏ . 

( وهو جرير بن عطيّة اخطفي » واخطفي لقب واسّه حذيفة بن بدر بن سلمة ‏ ويرجع 
نسبه إلى مضر بن نزار » يكنى آبا حرزة » وهو والفرزدق والأخطل المقدّمون على شعراء 
الاسلام » ولك حریراً کان آکترهم ف ال وأسهلهم لفظا واقلهم يكلنات وکان دنا 
مع e‏ و 

آنظر في ترجمته : طبقات فحول الشعراء » للحمحي » ۲/ ۵۱-۳۷ الأغاني » للأصفهاني » 
۸ ۲۸۳۹۵ ۰ وفیات الأعيان » ۱۳۰(۳۲۷-۳۲۱/۱) . 

( أنظر هذا الییت ‏ ديوانه ص۷٤‏ . 


() في رب ) : الدلالة 


١5 


الكرسي » وسورة الإخلاص » وقوله تعالى :ل إن الله یکل شئ عَلِيم ده 


فقد علم أن هذا وصف دائم(۲) 


قوله : وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند 
التعارض f‏ 
نظیر تعارض الظاهر مع النص : ۱ 

قوله تع الى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهْن حولین کاملین 4+ 
( مع )200 قوله تعالى ۶ وحمله وفصاله تلاثون هرا ری . 

قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الأوّل : نص ء والثاني : ظاهرٌ 
في حقّ مدّة الرضاع ؛ لأنّ سوق الكلام في الثاني لبيان مت الوالدة على الولد 


بدلالة سياق الآية » وهو قوله تعالى :9 ووصینا الإنسّان بوالذیه إِحْسّانا 


20 الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأنفال . 

(۰ أنظر : تقويم الأدلة »  51(‏ ب ) » أصول السرحسي » ١/78١155-1ء‏ أصول الفقهء 
للامشي » ص ۰۷۸ كشف الأسرار للبخاري › ١/١ه‏ . 

(۳) يقول الحافظ ملاحیون :( يعن لا يظهر التفاوت بين هذه الأربعة في الظنية والقطعيّة ؛ لان 
كلها قطعيّة » وإنما يظهر التفاوت عند التعارض » فیعمل بالأعلى دون الأدنى » فإذا تعاروض بين 
الظاهر والنص يعمل بالنصّ » وإذا تعارضٌ بين النص والفسر يعمل بالمفسّر » وإذا تعارض بين 
المفسّر وا نحكم يعمل باحکم ‏ ولكن هذا التعارض إنما هو التعارضُ الصّوري لا الحقيقي » لأنّ 
التعارض الحقيقي هو التضادّ بين الحجتين على السّواء لا مزيّة لأحدهما » وههنا ليس كذلك ) 

ور اور ۲ 

(:) الآية ( ۲۳۳ ) من سورة البقرة . 

( في ( د ) : و قوله تعال ۱ 

( الاية ( ٠١‏ ) من سورة الأحقاف . وعند قوله تعالى :و وفصاله 46 إنتهت اللوحة [ ۱۸] 


۱۳۷ 


9 


حملته أمه کرها ووضعته کرها #« فكانت الآية الأولى راححة على 
ا 

کی رای ريق الا عاب ع هذا فقال”» : نعم كذلك » 
لكأن الاية الأوی وز کانت ساق بیان ال اغ ولکن التقیید 
بالولین بحتمل انكل عل استحقاق الأحرة » فإن التص فاب للتأویل بدلالة 
ظاهر [ 6 1/۱ ] الآية الثانية » لأنهم أجمعوا على أن الرَحُلَ إذا طلق امرأته 
وطلبت المرأة أحرة الرّضاع 7١/ج]‏ بعد حولين وآبی الرّوجٌ الإعطاء » فإنه 


)١١‏ نفس الآية السّابقة من سورة الأحقاف » وعند قوله تعالى :#8 حَمَلنَهُ # إنتهت 
اللوحة [ ۱۲ ] من النسخة ( د ) . 

۰ أي أنّ مدّة الرّضاع حولين كاملين » وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله 
ا 

آنظر : التفريع » لابن الجلاب » 58/1 ء النتقی » للباحي » ٠٠١-٠١١/٤‏ ء الم » للشافعي › 
۵۰ الإقناع » لابن لللذر ‏ ۰۳۰۹/۱ الهذب للشيرازي » هوه لمغيئ » لابن قدامة 
۲۲۱-۱ شرح الزركشي على الخرقي » ۰9۹۲/۰ الإنصاف » للمرداوي » 
ETS‏ 

ومن بحموع هاتين الایتین الک کرعتین استدلوا على أن أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر . 

28 إن مدّة الرّضاع سنتان ونصف ‏ أي ثلاثون شهراً - وهو ظاهر الآية الثانية » وقد ضعّف 
الكمال ابن الهمام قول الإمام ؛ لكونه لايقوى أمام الأدلة الصحيحة الصريحة ال أوردها قي 
"فتح القدير" ۰ ٠٤٤-461/۳‏ + وقال ابن قدامة في "الغي" :( قول آبي حنيفة تحكمٌ يخالف 
ظاهر الكتاب وقول الصّحابة ) ۳۲۰/۱۱ . 

آنظر قول أبي حنيفة وصاحبیه ‏ : مختصر الطحاوي » ص ۲۲۰ > البسوط للسرحسي » 
6 » رؤوس السائل » للزخشري » ص٤٤٤‏ » الهداية » للمرغيناني » ۲۲۳/۱ الاختیار 


للموصلي ۱۱۸/۳ 


۱۲۳۸ 


لا يُجبرٌ على ذلك » ولو وقح في الحولين فانه يُجبر على الاعطاء ‏ الا آنهما 
اعتبرا الحولين في جميع الأحكام( . 
ونظيره من مسائل الفقه : 

ما إذا قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسي » يقع 


72 إن 
عم ۶ !1 


ره و را 
1 سوق کلام الزوج للطلاق » وکلامها حرج جواباً لقوله » والجواب 
يقضمّن إعادةً ما في السوال » ( والسوال ):» صريح الطلاق » وهو رحعير"» 
ونظير تعارض النصّ مع الفتر : 

ووالب ه 6 : المستحاضة تتوّضّأ لكل صّلاة گر 


ام ف الابانف » نصا ارادة الطلاق 


(۰ أنظر : كشف الأسرار » لللسفي 2 ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 
0 اسافظة Sg‏ 
(۲ آنظر : آصول الشاشي » ص۷۳ 
(۶» ذکر أبو داود أن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه هشام بن عروة عن أبيه . سنن أبي داود 
ا ۱ ۱ 

ولکن الثابت في كتب السنن بلفظ : المستحَاضّة تدع الصلاة یام آقرائها ثم تفتسل 
وتتوضاً لكل صلاة وتصومٌ وتصلّي ) آخرجه ابن ماجة عن شريك عن أبي الیقظان عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه عن جدّه عن الب جب6 قي كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء في الستحاضة 
۲۰/۱ ) » وأخرجه أبو داود ولفظه :( والوضوء عند کل صّلاة © وضعفه . سنن 
أبي داود » كتاب الطهارة » باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر » ۲۹۷(۲۰۹-۲۰۸/۱)) 
والؤمذي بلفظ :[ وتتوضاً عند کل صّلاة 6 وقال :( هذا حديث تفرد به شريك عن 
أبي الیقظان » قال : سألت محمداً ‏ يعي البخاري ‏ عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت 
عن أبيه عن حدّه » جحد عدي ما اممّه ؟ فلم يعرف محمد اممّه ) سنن التزمذي » كتاب الطهارة 
باب ما ناخ آن الستاضه توه الكل صااه :0۱۲۲۴۰۲۱ والدارهی وسقت كناب 
الطهارة » ۲۹۳(۲۲۲۳/۱) » والدارقطني في سننه » کتاب الحيض » ۲۱۱/۱ . == 


۲۹ 


عات وأخرج ابن حبّان عن آبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أنّ فاطمة بنت أبي خبیش جاءت إلى الني ي فقالت : يارسول الله إني أستحاض فلا هر 
ادغ الصّلاة ؟ قال :فز لا ء إغا ذلك عرق وليست بحْيْضّة فإذا أقبلت الحيضّة فَدَعِي الصّلاة وإذا 
أذبرت فاعميلي عنك الدّمَ وصلّي وتوضّي لكل صّلاة © أنظر الاحسان في ترتيب صحیح ابن 
حبان » كتاب الطهارة » باب اخیض والاستحاضة ۲۲٠-۳۲۰/۲‏ ۰ وأخرجه الدارقطني في 
کتاب الحيض » ۲۰/۱ والامام أحمد في "مسنده" ۰۲/5 577 » والبخاري ولكنه حعل 
قوله :[ وتوضّئي لكل صّلاة 6 من قول عروة » كتاب الوضوء » باب غسل الدّم » ٩۱/۱‏ 
 )۲۲-(‏ والتزمذي وصلها ولكنه جعلها من زيادة أبي معاوية » كتاب الطهارة » باب ما جاء 
في الستحاضة ‏ ۱۲۵(۲۱۸-۲۱۷/۱) . 

وأخرجه الامام مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام » وأومأ الامام مسلم 
إل هده الريافة وقال :1 ق حذیت اد ین ويد زيادة حرف ترکنا ذکره ) كناب ايض 
باب المستحاضة » ۳۳۳(۲۱۳-۲۲/۱) ۰ وقال النسائي :( لا أعلمٌ أحَداً ذكرٌ في هذا احدیث 
فر وتوضعي € غير ماد بن زيد ) كتاب الطهارة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
۷۱ ۱۷ . وقد ضعّف هذا الحديث أيضاً الإمام الشافعي في الم" 257/١‏ 
والتووي في "المجموع" وقال :( ضعيفُ باتفاق الحفاظ ) 0۳۳/۲ 

وعلى ضعف هذا الحديث فإنٌ له شواهد ومتابعات » منها : ما أخرجه ابن ماجة من 
طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن عروة » وزاد :ظر وتوضّكي لكل صَّلاوٍ وان 
قطر الدّمُ على الحصير © )374(504/١‏ » وما أخرجه الدارمي عن الحجّاج بن منهال عن 
هماد بن سلمة عن هشام عن عروة » ۷۷۹(۲۲۱-۲۲۰/۱) وما أخر جه عبدالرزاق 
وأبو داود عن معمر عن عاصم عن قمير امرأة مسروق عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : أنها 
تتوضاً لكل صلاة » المصنف » كتاب الحيض » باب الستحاضة ‏ ۱۱۷۰(۳۰۶/۱)» سنن 
أبي داود » ۲۱۱/۱ 

وأما هذه الزيادة الى أنكرها. بعض أهل الحديث فقد قال اين حجر :ل ردذنا قول من 
قال : إنه مُدرج » وقول من حَرَمّ أنه موقوف على عروة » ولم ينفرد أبو معاوية بذلك » فقد 


رواه النسائي من طریق ماد بن زيد عن هشام وادعی ی 


۳ 


مع )200 قوله 7 اه بو لوقت کل صّلاة € > فان الأول 
يحتمل التأويل » إذ " اللام "تشتقار UAE‏ آم الصّلاة 
دلوك الشّمّس 50# أي وقت دل وكها » ولكن هو مسوقد»» لایجاب الوضوء 


يك "ان و سيك اتا إل ذف ول كلتك اف 
رواه الدارمي من طريق ماد بن سلمة » والستراج من طريق يحي بن سليم كلاهما عن هشام ) 
فتح الباري » 4۸۸/۱ وانظر : نصب الراية » للزيلعي » ۲۰-۲۰۲/۱ 
)١(‏ ساقطة من (د) . 
۰ هذا الحديث بهذا اللفظ ذکره السرحسي في "المبسوط" عن ایغ ۱ قال 
النووي :[ حديث باطلٌ لا يُعرف ) المجموع » ۰۳۵/۲ » وقال الزيلعي :( غريب حدا ) 
نصب الراية » ۲۰/۱ 

قال الى : ( قال بعضهم : غریب - مى يلفط الا لوقت كل صلاة 6 - قلت : لیس 
كذلك ؛ لأته لا يلزمٌ من عدم اطلاعه عليه أن یکون غريباً » بل روي هذا اخدیث بهذه اللفظة 
في بعض آلفاظ حديث فاطمة بنت أبي خبیش :ل وتوضّي لوقت کل صلاة 4 ذکره ابن قدامة 
في "مغن" » ورواه الإمام أبوحنيفة هكذا ‏ اللسْتحَاضَة تتوضّأ لوقت كل صّلاة © ذكره 
السرحسي في "للبسوط" » وروی عبدا لله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنه عليه الصّلاة 
والمسّلام مرها أن تفیل لوقت کل صلاة » والغلل يعن الوضوء ‏ البناية شرح افدایق 
1/۱ 

آقول : آما قوله ذکره ابن قدامة » فلم یذکره أن قدامة آثرا وإقا هو حكاية للمذهب 
الحنبلي » حيث ان مذهب الامام أحمد یوافق مذهب الامام أبي حنيفة ‏ رحمهما الله في هذه 
السالةء مسسكدلاً بالأخاديت السابق تخرجها وم يذكر حدیثاً بهذا اللفظ » ولکن لا استدل 
ابن قدامة بالرواية الأولى وهي قوله 6 (٠:‏ وتوضّمي لكل صّلاة 4 لذهبه نشب إلى الإمام 
الشافعي - رحمه الله القول بالوضوء لوقت كل صلاة - مثل قولهما- . أنظر : المغ » لابن 
قدامة » ٤۲۳-٤۲۲/١‏ . وسيأتي تفصیل المذاهب في هذه المسألة بعد أسطر . 
( الآية ( ۷۸ ) من سورة الاسراء . 


(4*) في (ب ) : مسبوق 


١١١ 


على المستحاضة » فكان نظیر" النصّ " والثاني غيرٌ محتمل للتأويل مع ما سيق 
ا ا وان ا الثاني علی 
الأول وقلا : بوجوب الوضوء عند کل وقتٍ یدحل لا عند كل صلاةٍ 
ومن مسائل الفقه : 

ا رھ ا لم نمق چ اسا شتهرا + فانة يكنون 
ذلك مُتعة لا نكاحاً ؛ لأنّ قوله " تزوّحت " نص للنکاح ولكن احتمال المتعة 


فيه قاتم » وقوله " شهرا " مفسَّرٌ في المتعة ليس فيه احتمال النكاح » فان 


0 يرى العلماء ‏ رحمهم الله - وحوب الغسل على الستحاضة إذا استظهرت مدّة حيضها 
أو تغيّر لون دمها ‏ ثم بعد ذلك يختلفون ف إيجاب الطهارة عليها للصلاة » فمنهم من يرى أنها 
تغتسل لكل صلاة » ومنهم من يرى أنها حمغ لكل صلاتي جع لا والفخرٌ له سل » 
ومنهم من يرى أنها تفتسل کل يوم مرّة » ومنهم من یوحبٌ عليها الوضوءً لكلّ صلاة ولكن لا 
بجمع بوضوء واحدٍ صلاتين ولو كانت قضاءً أو نذراً - وهو قول الشافعي ‏ ۰ ومنهم من 
يستحب لها الوضوء لكل صلاة وها أن تجمع يوضوء واحدٍ أكثر من صلاة - وهو قول مالك - » 
ومنهم من يقول : تتوضاً لوقت کل صلاة » فيجوز ها أن تصلي بذلك الوضوء الفرض والنافلة 
والفائنة والنذر ما دامت في الوقت » فإذا حرج الوقت بطل وضوؤها ‏ وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد_ 

أنظر : شرح معاني الآثار » للطحاوي » ۱۰۷-۱۰/۱ التجريد للقدّوري (۱۸- ب) 
المبسوط » للسرحسي » ۸4۸۳/۱ مختلف الرواية » للأسمندي ص 54” » البناية » للع 
۱ التفريع » لابن الجلاب » ۰۲۰۹/۱ المنتقى » للباحي » ١17/١‏ ء بداية اختهد » 
لابن رشدء ۳/۱ الأمّ للشافعي » 51/١‏ » الأوسط › لابن المنذر » ٠١٤-٠١۸/١‏ ء المجموع 
للنووي » ۰۳۰/۲ الهداية » للكلوذاني » ۰۲4/۱ المغن » لابن قدامة » ٤۲٣-٤۲۲/۱‏ ع 


الإنصاف » للمرداوي » ۳۷۹-۳۷۷/۱ . 


١١ 


لنکاح لا حتمل التوقيت بحال » فإذا احتمعا في الكلام رجّحنا المفسّر على 
الصّ فقلنا : بأنه متعة لا نکاح( . 
ونظير تعارض المفسّر مع احکم : 

قوله تعالی :9 وأشهدوا ذَوَيْ عَذْل منکم 1" مع قوله تغالى : ولا 
تقبلوا هن ياد 5 #6 فد لأ ی بو شهادة العدول لأنُ 
الاشهاد إنما يكون لفاتدة قَيُول شهادتهم عند أدائهم الشهادة » والاً فلا يكون 
في الأمر بالإشهادٍ فائدة » » وهو لايحتمل معنى آخر » ولكن مع ذلك محتمل 
للنسخ » لأنّ محل الخ - على ماذكرناا»» ‏ حكمٌ يكون في نفسه حتملا 
للوحود والعدم » لم يلتق به ما ينان النسخ من توقیت أو تأبياٍ يقبت نصا 
وهذا كذلك ‏ فکان محلا للنسخ ءوقوله تعالى :ا ولا تقبلوا لحم شَهَادةَ بدا که 
إلتحق به نص التأبيد » فلم يكن محلا للنسخ . فلذلك قلنا : إن المحدود في 
العف لا تقبل شهادته وان کان ایا عدر لا قوله ال ولا تقبلوا طم 


53" ذکر هذا ال آیضاً : الشاشي ف "اشر ص۷۰ ۰ والسرحسي :اق "صوله" ۱5/۱۰ 
والئسفي في "کشف الأسرار” » ۲٠١-۲۱۳/۱‏ ۰ ولکن الحافظ ملاحیون انتقد هذا الخال بانتقاج 
وجيه : بأنّ العارضة إنما تکون بين خبرین أو نصین ‏ آما التمثيل للمعارضة مجملة واحدة من 
متکلم واحد فهو سيل غير صحيح » أنكره كثيرٌ من أهل العلم - وكثيراً ما برد في کتب 
الحنفية ‏ ؛ لا الحملة الواحدة لاتفهم الا بتمامها » آما أن يوذ صدر ابحملة ویجعل معارضا 
لتالیها فهذا غير مألوف عند أهل العربية » ویلزم من ذلك أن من قال : لا له إلا الله یکفر في 
آوها ویمن ‏ آخرها ولم يقل بذلك أحد » یقول ملاجیون :( لا يخلو هذا من الساحة ؛ لان 
اد ۱ SS‏ 
ار ار ۱ 

20 الآية ( ۲ ) من سورة الطّلاق : 

02 


ERT 


۲۲۳ 


شهادة آندا 4 يقتضي عدم قبول الشّهادة في التقادير كلّها » وقد اقترن به 
ليث كوانة شك ومكان ا عا ر 
فان قلت : محل النسخ حكمٌ لم یلتحق به التأبيد نصا أو دلالة 
كالشّرائع الي تبض عليها رسول الله 3 » وقول شهادة العُدول من 
الشرائع ال قبض عليها رسول الله كم O IAS‏ 
تعال ارف ای ود ریب ایض ۲ 
قلت : المرادٌ من تقسيم اللص بأنه محتمل للنسخ أو لا » على تقدير 
وق جواز اللسخد۱»- وهو وقت حياة الب غ - » ولا لا يصح هذا 
لتقسیم #الأن التصوصّ كلها صارت حکمة على هذا التفسیر » فقلتا : بان 
توله تعالى :9 وأشهدوا دوي عَدل منکم 4 حتملٌ للنسخ بالتظر إلى الأصل > 
ثم العتی فيد رححان البعْض على البعّض - آعيي رححان النصّ على الظاهر 
شا را وتان اع كن لتقلاب جا علدا ا 
في الظاهر - وهو نفس ظهور معناه للسّامع ‏ موجودٌ في النصّ » وفيه شئ 
ار مرج تیاده تمایق تللق ا ضاق ا وان شنا 


3 قال ملاجیون - رجه اث دق "نور الأنوان" :( وما قيل انهل يوجد مقال لتعارض الفشر 
مع المحكم فمن قلة التتبّع 1 کانه يشير إلى هذا الغال » ۲۱۳/۱ . 

ومع ذلك » إن حمهورٌ العلماء يرون أن هذه الآية وان النحى بها نص يفِيدُ التأبيد » الا 
أنهم يرون جوازٌ دخول التخصيص عليها » فقبلوا شهادة القاؤف إذا تاب » استدلالاً بقوله تعالى 
إلا الذينَ تابوا 4 فکونه نظيرا للمحکم فيه نظر . ۱ 
آنظر : حلية العلماء » للقفال الشاشي » ۲۰6/۸ المغ » لابن قدامة » ۱۹۱-۱۸۸/۱6 . 
C۲)‏ في رج) : على دلالة تقدیر وقت جواز النسخ » ویظهر أن كلمة ( دلالة ) زائدة » وف 
د ) : على تقدیر وقت اللسخ . ۱ 
( في رب ) : ثم المع من 


۳۳ 


هو ثابتٌ ما فیسلم للنصّ ما احتصٌ به من زيادة بيان السّؤق » فیرح 
ا .عا هو سام له علی الاه وکذلك وجه حجان الفسّر علی 
النصّ » ووجه رجححان احکم [۱۹/ب] على الفسر لما أن الراحح ازداد 
بوصفي ليس هو للمرجوح » » فکان الرَاححٌ سالماً عن العارض بحسب ذلك 
الوصّف الثیر للرححان له » فلذلك يرجح البعض على البعض . 

و یلص وش وعکه ا 
والرجیح آبدا یکون بقوة الدلیل لا بکترته » وفذا قلنا : زد صاحب 
الجراحات لا يرجح على صاحب جراحةٍ واحدة في حکم القِصّاص والدّية ؛ 
ان كلّ حراحةٍ علة تامة للقتل » فكان النزجيح بكثرتها ترجيحاً بكثرة العلة » 
وهو لا يجوز » فآما إذا كانت جناية آحدهما بابح » والاحر بحر الرقبة » 


9 0 2 00 9 كو إلى تام ۲ 
فالحاز يترحح ؛ إذ ذلك ترجيح بقوة الأثر لا بكثرته 


7 ۳ ۳ 7 ۷ ۲ ۳۳ 2 
وكذلك قلنا : لا يجوز الرحیح بکثرة الاتصال في استحقاق الشفعة 
بالحوار ؛ إذ هو ترجيحٌ بكثرة العلة » إذ نفس الاتصال علّة » فأما الخليطد» 
فيقدّم على الجار » ؛ لان هذا ترحيحٌ بقوّة الاتصال » وک ذایرخح 
الشهود بالعدالة لا بالكثرة » فك ذلك ههنا » لما احتص أحدهما بزيادة 
البيان دون الاحر ‏ ترجّح هو عليه . 


(0) أي الشريك . أنظر : طلبة الطلبة » لأبي حفص النسفي » ص 45 . 


Yo 


قوله : فأما الکل 4 حرف التعریفد؛ للعَهّدد٠»‏ » أي کل واحد من 
هذه الأربعة » ( فيوجب ثبوت ما انتظمه يقينا 1 حتى صح إثبات الحدود 
والعقویات بالظاهر کما یت یالتص . 


20 في رب ) و ( ج ) : حرف التعریف فيه للعهد 
رد 0 الژلف" و" اللام  "‏ قوله : " الك " 


[ آضداد آوجه البیان ] 


| ولهذه الأسامي أضدادٌ تقابلها » فضد الضاهر الخفي وهو : 
ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة لا ينال الا بعد الطلب › كآية 
السرقة » فإنها خفية في حق الطّرار واللباش ؛ لاختصاصهما باسم 
آخر يُعرفان به 
وحكمه : التظر فيه ليعلم أنَ اختفاءه لمزيّة أو نقصان » فيظهر المراد 


به | . 


قوله :( ولهذه الأنناني أضدلة تقابلها 31> الأضداد نی هذا القسم 
ولم یذکر ‏ القسم الأول ؛ لا أن الخاصَ ضدّ العام » وکذا المأوّل ضد 
الشرك » ولیس ا بضد للظّاهر » وکنا انحکم مم الفسر ‏ لاث ني الکل 
معنی الفهور » والظهور لاا الظهور ؛ فاستدعی هذا القسم دك الأضداد 
عقابلته » لأنّ بالضد تتبيّن الأشياء » و کذا ایحاز ضدّ الحقيقة » والكناية ضد 
الصریح » الا أنّ التنافرَ والاحتس لاف على وجهین 
آحدهما : 

أن لا یکون الاحتلاف بینهما ‏ غاية [۱9/] العناد والبعاد » 
کاخاصّ مع العام » والنافرة بينهما ثابتة من حيث إن الخاص لایتتاول ال 
الواحد » والعامٌ رما 6 یتتاول جعا من السمیات وزو کذلك او مم 


۱۳۷ 


[4 ١/ج]‏ رل » ولکن الخاصّ مع ذلك دال في العام » والمأوّل داخلٌ في 
اف کت ام 
والثاني : 

آنْ یکون الاعتلاف بینهما من جمیم الوحوه کالظاهر مع الخفي » 
والنصّ مع الشکل:» . 


قوله : ( فضد الظاهر الخفي 4 الضَّدَّان : صفتان وحودیتان تتعاقبان 
a‏ وحن م۱۳ 

ثم الخفي : اسم لكلّ ما اشتبه معناةُ وحفي مراده بعارض غير الصيغة » 
مأخوذً من قوم : احتفی فلا » أي استيز في مصره بحيلة من غير تبدیل في 
نفسه ۳7 3/۱] فصار لا يدرك الا بالطلب«»» 


(۱) رن ا ا عم تاد گرم ا و تربع ی جوز 
يشر آحدهما إلى الآخر . آنظر : شرح النتحب » للنسفي » ۸۲-۸۱/۱ . 

9 اا ا ا زلکی بان : 

آما النقیضان : فلا يجتمعان ولا یرتفعان » کالوجود والعدم . 

و القلافسان : جتمعان ویرتفعان » کار کة والبیاش. . 

والشلان : لا جتمعان ولکن يرتفعان لتساوي الحقيقة » کبیاض وبیاض . 

أنظر : التوقیف على مهمات التعاریف » ص 47١‏ » دستور العلماء » ۲٣۲۲٦۹۱/۲‏ ۰ 
التعريفات » للشریف ابحرحاني ص۱۲۰ ۰ الکلیات » للكفوي » ۰۱۸۰/۳ شرح التتحب » 
للنسفي ۰ ۰۸۰/۱ شرح الک و کب لیر » 1۸/۱ . 

۰ آنظر : آصول الشاشي » ص۰۸۰ تقویم الأدلة ر 5١‏ - ب )579 -) » آصول البزدوي 
مع الکشف »  ۰۲-۰۱/۱‏ أصول السرحسي ۰ ۰۱۰۷/۱ الغنية » للسحستاني » ص75 » بیان 
کشف الألفاظ » للامشي » ص ۰۲5۳ کشف الأسرارء للنسفي » ۲۱4/۱ . 


۲۸ 


E US EE SE a E AS 
الطاعر ظهوره من يت ال فجي فکان هة الحا الوارد من غبر‎ 
ال ان الا س جيك الت لكان هد سيد كان ا‎ 
والغموض آکثر وأزيد من الظهور في الظاهر‎ 

فان قیل 5 فد د کر سا هة ئمة السرحسي(۱» - رحمه الله أن الخفي : 


اسمٌ لما اشتبه معناه وحفي ( ما ظهر ٠)‏ المراد منه بنفس الصيغة » تحقيقا 


للمقابلة و الضادة » فان التضادٌ إنما یکون فش شاد لمحل » أما عند اختلافه 
فلا ! 


۰ سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 87 ) . 
اد وان : ما ظهر » ونص كلام شس الأئمة ا ا الفقه" 
( وأما الخفي فهو ل 0 
ا EN‏ ۱۰ . 

وبه يظهر أن كلمة ( ما ظهر ) الثابتة ؛ في هذا الکتاب زائدة › لأنّ إثباتها يحيل معنى 
النص » إذ كيف یکون فيا وقد ظهر الراد مته > وقد ذكر قبل قليل آنه ضد الظاهر - والطاخر 
كما سبق هو : ما ظهر الراد منه ‏ ؟ ۱ 

وکذلك آیضا قوله : ( بنفس الصيغة ) » ۸ ترد هذه اللفظة في کتاب شس الأثئمة » بل 
صوابه ( بعارض في الصيغة ) ؛ إِذْ لو كان بنفس الصّيغة لكان بحملا وم يكن خفياً » وقد قرّر 
هذا بنش 15 E e‏ سر نع زح ادن | 

أو لعلّ هناك سقطاً في جميع التسخ ‏ فيكون السّوال كما ورد نصّه في "شرح التحب" 
للنسفي :( فا قيل قد ذكر شس الأئمة السرحسي - رحمه الله أ اخفي اسم لما اشتبه معناة 
وحفی المرادٌ منه بعارض في الصّيغة » وكان الحقّ هذا » إذ هو ضدّ الظاهر » وهو ما ظهر المرادُ 
منه بنقس الصّيغة » فوخب أذ يكون الخفي ما حي المرادٌ منه بنقس الصّيغة تحقيقاً للمقابلة ‏ 
والمضادّة » فإك التَضَادَ إغا يكون عند اتحاد الجهة أَمّا عند احتلافها فلا 1 ) 


۱۳۹ 


قلنا : الصنف - ره الله - اتبع "لتقویم"«۱ و "أصول الفقّه (۲» لفخر 
الاسلامد»» - رحمه الله وهذا أحه ؛ إذ الظْهور في الظاهر لا كان من نفس 
الكلمة لغة » فاطّفاء الذي ضده ينبغي أن یکون من غير تلك الكلمة » لیکون 
الخفاء على قذر لظهور » وإلا يزيد الخفاءُ على الظهور » وإنه تنح في باب 
المضادة(؛) 

آما قوله : التض اد إنما يكون عند اتحاد الجهة لا عند اختلافها . 
قلنا : الظَاهرٌ والخفي من الأسماء الإضافية:»» كالب والإبن » والقليل والكثير 
a‏ سح غاد ایا SS‏ نارم ماد as‏ 
أن یکون الشّخص آبا لحر بالجهة الى كان بها ابتا له » أو على العکس ۱ 

فأما وجه 1 کے في "أصول الفقه" لشمس الأئمة السرحسي«» 
ره اجه ان ازاقط الواتوة قبن کون اه اوا ع عفنا اا 
رت هلال فان آید | ترقة ظاهرة في حق بيان قطع اليد للسارق » مجملة 
في حقّ مقدار اللصاب وعلّ القطع من اليد » خفن حق الطرار ولاش ؛ 
لاختصاصهما باسم آخر 


( للدتوسي ( ۱ - ب ) وقد ذکر - رحمه الله أن العارض في الخفي یکون من غير الصيغة 
فقال : [الخفي : اسم لما حفي معناه بعارض دليل غير اللفظ في نفسه » فبعد عن الوّهُم بذلك 
العارض حتى لم یوجد إلا بالطلب ) . 

53 ۲-۱ حيث قال رحمه الله :( الخفيَ اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده 
بعارض غير الصيغة لا تال الا بالطلب ) . 

( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ٠١‏ ) . 

(*» آنظر : کشف الأسران » لللسفي + ۲۱6/۱ . 

(۰ أنظر ص ( ۷ ه ) من هذا الکتاب . 


( سبقت ترهته في القسم الذراسي ص ( ۸۳) . 


° 


فالحاصل » أنّ شمس الأئمة السرحسي - رحمه الله اعتبر اختفاء آية 
السَرقةد» في أنها مل ( هي )«» تتناول التبَاشُ والطرّار أ لا ؟ واعتبر القاضي 
الإمام أبو زيدد٠»‏ وفخر الإسلام:») - رجهما الله احتفاء الطرّار والنباش 
لاختصاصهما باسم آخر [۲۰/ب] هل هما داعلان في هذه الاية أم لا ؟ 
او اسر ان ا ا E‏ بارش شیر 
الصيغة - ابتده» ؛ لا أنّ في قوم : حفي المرادٌ بنفس الصّيغة » يسبق إلى فهم 
السّامع أنّ هذه الصّيغة لا یعقل معناها کابحمل » ولیس کذلك » بل الاية 
طا ا النتارق غير مه ماما زرد نو کان اشامن نس د 
لّاهر لا يكون ( هو )۰ ظاهرا في نفسه ‏ لکن الخفاء بعارض وهو 
احتصاص الاش والطرار باسم على حِدةٍ » حيث اختفيا بسبب هذا الععارض 
عن اسم السّرقة » کمن يختفي عن طالبه في بيست مختفي » أو مكان مظلم من 
غير تغيير صورةٍ وهيئةٍ » فيدرك ممجرّد الطلب 


( لو قال : خفاء المعنى في آية السرقة » لكان أصوب . 

۰ ساقطة من (1) . 

(۰ سبقت ترجته في القسم الذراسي ص ( ۸۱) . 

(۶» سبقت ترجته ق القسم الدّراسي ص (۷۰) . 

(۶» ذکر الشیخ عبدالعزیز البعاري - رحمه الله - هذه احاولة من السغناقي للتوفيق بين کلام 
شس الأثمة السرحسي وين کلام غيره من العلماء - رحمهم الله ثم ذکر البخحاري وجها 
آحر ‏ ولکنه وافق السغناقي في أن الألى والأحصه ف التعبير هو لفظ القاضي آبي زید 
وفخر الإسلام والشاشي والأحسيكي وغیرهم من العلماء الذين ذکروا أنّ العارض في الخفي من 
قن الصيفة ‏ قينا للمقابلة ينه ويك الظاهر . کشف الأسران » ۵۲/۱ . 


( ساقطة من (أ) . 


یوضحه : أن الانحلاء لما كان في " النص " في غيره » بأن سيق الک لام 
ES‏ ی "لفقل "سور شن ان 
دحل فق أشكاله وأمثاله » وكذلك لما كان الانکشاف فق " المفسر ( من 6« 
غر ات ان ور دض رکش ل ات EE‏ 
الذي هو ضده في نفس الکلمة » کقوله تعالى :0 وأقيمُوا الصلاة 20 وقوله 
تعالى : وحم لّبا 0۰4 » حتى احتیج في فر الْجْمَل إلى الْجول 


قوله :( لاختصاصهما باسم آخر يُعرفان به » وحکمه : التظر فيه ليُعلم 

9 اختفاءه لمزيّة و نقصان 4 تقدیر الکلام : أن اختصا صهما بهذین الا مر 
4 00 ات : 

يدل على تغير في فعلهما بزيادةٍ أو نقصان بالنسبة إلى فعل السارق » وذلك 
لأنّ الأصل أن يكون لكلّ اسم مسمى على جِدَة » ثم إن كان الاحتصاص 
لنقصان في الفعل لا يمكن إلحاق شئ منه بالسمتارق في حق وجوب القطع 
الذي هو من باب الحدود ‏ » وان كان لمزيّة يمكن إلحاقة به » لأنه حینقذ 
يصيرٌ الثابت به کالثابت بدلالة اللص » وبها تثبت احدود حسب ثبوتها 
بالعبارةد۰»» ثم طلبنا » فوجدنا احتصاص " النباش " بذلك الاسم لنقصان في 
فعله » فلم نلحقه بالسّارق » ووجدنا احتصاص " الطرّار" بذلك الاسم لزية 
فيه » فألحقناه به 


( في(أ): ( في) بدل رمن ) . 
(۰ ساقطة من (أ) . 

( الآية ( ۳ ) من سورة البقرة . 
(؟) الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 


( أي عبارة النص . 


بيان هذا : أن النترقة اد فال الع هل ون لبمار قوف ان 
عین الحافظ الذي قصّدَ حِفظّه » لكنه انقطع جفظسه بعارض نوم أو غفلة 
أو غَيبة . والتباش هو : الآخِذٌ الذي يُسارق عمّنَ من لعله يهجم عليه : 
وهولذلك غیر حافظ ولا قاصد ‏ وهنه آية ظطاهرة على قصور ن فعلهد» . 

وكذلك معتی هذا الاسم يدل على خطر المأخوذ ؛ لأنه مشتق من 
ا وهي : القطعة من الجریر » قال 202 لاش - رضي ال عنها - : 


ف( أريت صورتك في سرقة 506 ( أي في قطعة من حرير )۰۳ والنباش ینبی 


20 أنظر : أصول السرحسي » 1517/١‏ ء الهداية » للمرغيناني » ۰۱۱۸/۲ الفوائد » لحميد 
الدّين الضّرير ( ٩‏ -1- ب ) »ء المغرب » للمطرزي » ص ۰۲۲۳ کشف الأسرار » للنسفي » 
NS‏ 
۰ السَّرَّق هو : الحرير » وأصله في الفارسية : سره » أي الحيد » وقال آبو عبيد : سَرّق اخریر 
هي الشقق أيضاً الا آنها البيض منها خاصّة . 
أنظر : غریب الحديث » لأبي عبيد » 741/54 » غریب الحديث » لابن قتيبة » ۳۳۹/۲ إعلام 
الحديث » للخطابي » 1584/7 » غريب الحديث » لابن الجوزي » 477/١‏ » المعرّب » 
للجواليقي » ص۳۰۷ ۰ النهاية » لابن الأثر » ۳۰۲/۲ . ۱ 
والحديث متفقٌ عليه » آخرجه البخاري من طریق معلی عن وهيب عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن اللبي خب قال :( أريتك في النام مرتین أرَى آنك في 
سَرََةٍ من حرير © » صحيح البحاري » کتاب فضائل الصحابة » باب تزويج الب َه عائشة » 
۳ (۳۰۸۲) » وأخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ولكن بلفظ :3 أريتك في التام ثلاث ليال 4 كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي 


. )۲٤۳۸(۱۸۹۰-۱۸۸۹/ ٤ الله عنهاء‎ 


۰ ساقطة من ( ب ) و (ج) و (د) . 


عن ضدّه ‏ وهو اهران 00 ؛ لأنه مشيقٌ من اللبش وهو بث الاب » 
وشرْعٌ الزاحر لس باب العُدوان الذي استدعى ا 
والظاهرٌ من حَال العاقل آنه(»» لا يوقع نفسه قي المهلكة لأحذ مال تافو حقير 
ومالية الكفن حقيرة » وَالرْرُ ناقص » فكان الخفاءً في التباش لنتقصان ]/١6[‏ 
نار عن نان وروا نرف ور قوب له ENE‏ 
يكون وحوباً في الأدنى » فكانت التعدية عثله ياطلاً » حصوصا فيما يندرئ 
بالشبهات 


أن السرقة ة أحذ مال ملوك متقوّم مُحرَرٍ على سبيل الخفية › 
TE E EEE ET‏ 
ی پاسم ای ال ضاق “كوه رادا بالنصٌ کالطرار وید مذا و 


رش الا لشفا 114 ان اسقم هو البحت ‏ التراب عن الميّت أو عن کل دفين » فکان 
هذا المعنى في مقابلة معنى السّرقة ؛ لأنّ السّرقة قة فیها معنى الخطورة » فلم يكن هذا في العنی 
كالسّارق ء فلا یلحق به في الحكم . 

اسل رع ا الذي اشتد دعاء النفس إلى ارتكابه . 

8ق رب : لأنه . 


و :( سارق آمواتنا كسّارق أخياا 0:6 فقد أثبت الشابهة بینهما 
بحرف التشبیه » وهو يقتضي العموم في [8 ١/ج]‏ امل القابل له كقول 
علي له : ( فا بذلوا الحزية لتکون دماوهم كدمَائنا وأمواهم كأمْوالنا )(» 
ولأنه لما ثبت كونه سارقا بهذا الحديث وحَب القطعٌ بالتصٌ . 


( لم أقف على من أخرجه مرفوعاً إلى البي ب » ولكن أخرجه البيهقي موقوفاً على عائشة 
ب رضي الله تعالی عنها ب » الستن الکبری » ۲۹۹/۸ . 

وأخرج عبدالرزاق والبيهقي عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله قال :( سواءٌ من 
سرق أحياءنا وأمواتنا ) مصنف عبدالررّاق » كتاب اللقطة باب المحتفي » ۲۱۳/۱۰ 
(۱۸۸۷۹) الستن الکبری » للبيهقي » ۲٦۹/۸‏ . 

وأخرج ابن حزم والبيهقي عن الشعبي مثله » احلی » لابن حزم » ۳۳۰/۱۱ السنن 
الكبرى » ۲۰۹/۸ . وأخرجه أبو يوسف وابن أبي شيبة عن الشعي وإبراهيم » كتاب الخراج 
لأبي يوسف ۰ ص۳۳۸(٦۳۹)‏ » الصنف لابن آبي شيبة » کتاب اخدود » )8555(14/٠١١‏ . 
وانظر : نصب الراية » للزيلعي » 7717/7 » تلخيص اخبیر » لابن حجر » ۷١/٤‏ . 
(؟) هكذا ذكره علماء الحنفيّة » منهم نمس الأئمّة السرحسي في "مبسوطه" » ۰۱۳۳/۷۲ 
و کتابه الاضول ا ۱ وفخحر الدّين الزيلعي في "تبيين الحقائق" . ٠١4/5‏ »ع 
وقال جمال الدّین الزيلعي :( یوحد ی بعض نسخ "افداية" ) نصب الرّاية » ۳۹۹/۶ . 

قال ابن آمیر حاج في "التقرير والتحبير"  (:‏ يجده بهذا الأفظ الخرحون ولا روی 
الشافعي والدارقطني بسنا فيه أبو انوب - وهو مضعّف - عن علي بن أبي طالب طب : 
"مر کانت له ذمتنا فدمّه کدّینا وده کد ”1 + 
أنظر : ترتیب مسند الامام الشافعي » ۳۹۱(۱۰-۱۰۵۰/۲) » سنن الدارقطی » کتاب احدود 
والدیات » ۱4۸/۳ وقال الشوكاني :( آحرحه الطبراني 4 وضعفه بأبي ابلضوب ‏ نيل 


الأوطار » ۱۵/۷ تن أيضا + نصب الراية » للزيلعي » ۳۳۷/۶ ۰ 


۱: 


قلنا : "كاف" التشبيه لا عموم له٠٠»‏ » كيف والحل غير قابل ! لما 
ذکرنا من العاني - فیکون الاستواء فیهما في الإثم » واطلاق اسم السّارق 
عليه بطريق ابحاز ؛ بدلیل صحّة النفي بان يقال : تبش وما سَرّق » ولا عکن 
إثبات الاسم ها ان RE‏ کت 
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شرعیا 
وأما الطَرَارٌ فقد احتص به لفضل في جنايیه » وجنق في فِعْله ؛ لأن 
الطر : سم لقطع ای عن اليقطان وداب ها اعد قد وعد عا رود 
غاية الکمال » وتعدية الحدودٍ عثله في غاية الصحّة والسّداد » لأنه بات حکم 
التص بالطریق [۲۱/ب الأولى » عنزلة خرمة الضّرب والشتمد» . 
ثم حكم الخفي : اعتقادٌ الحقَيّة في الراد » ووجوب الطلب إلى أن 


یتبین الراد 


۱ في ١(با):‏ كلام التشبيه لا عموم له 1 
(۰ في (د) : عنزلة حرمة وحوب الضرب والشتم . 


اب ار ۲ 


[ وضد النص المشکل وهو : ما لا يُنال المراد منه إلا بالتأمل 
بعد الطلب لدخوله في أشكاله 
وحكمه : التأمّل فيه بعد الطلب ] . 


ثم فوقه المشكل:0 وهو : ضدّ النصّ » مأخوذ من قوهم : أشكلَ علي 
کذا ‏ أي دعل في أشكاله وأمثاله » كما يقال : أحْرَّم » أي دحل في الحرم » 
SE‏ یرت ان مدن ف الام تفای 
وحذه: 

هو اللفظ الذي اشتيّه مرا المتكلم للسّامع بعارض الاختلاط بغيره من 
الأشكال على وجه لايُعرف الراد الا بدليل يتميّر به من سائر الأشكال مع 


وضوح معناه اللغو يد ) ۰ 


ثم اختلاطه في الأشكال قد یکون : 
[ ولا  ]‏ لغموض في العنی . 


[ انیا ] أو لاستعارة بديعة . 


( أي الذي یلی لحف ف لقفاء هو المشكل . 
( أنظر : تقويم الأدلة ( 57 -1) » أصول السرحسي » 158/١‏ » الميزان » للسمرقندي » 


ص۳۵ . 


7 مثال الأوّل ] 
 ]1[‏ کقوله تعال  :‏ ناکم حَرْث لکم فأتوا حرنکم آنی نتم ٠4‏ 
مشک في حق إتيان افراة نی الوضم الکروه ؛ لا کلمة " الى E‏ كعنى 
"كيف" › قال الله تعالى :20 آنی کون له ولد 00# » وقال تعال :8 قال 
آنی ُي هه الله بعد موتها 4( وتحئ .ععنی " من ين " قال الله تعالى 
ل أنى لَك هَذَا د أي : من أين لك هذا ؟ (۰) . 

وهذا یوحب ا 4الأنه إطلاق في الواضع أجمع ۲ و الاو لا 
یه تفي كاه لا هذا اطلاق وقخییرٌ ق الأوصاف والكيفيِة » آي قیاما 
وقعوداً وعلی الحنب ومقابلة ومدابرة » وأشكلّ علینا أمرٌ الذبر آهو مثل القبل 
فا ام سل ذو الكل E‏ 

فطلبنا وتأملنا » فوحدناه غير داخل في احل ؛ لأنّ الله تعال ماهر 

"حرا " قال الله تعال: سا کم نت کم ه أي مرخ للأولاد » بخلاف 

E RE 
في حالة ایض لأنه أذىّ عارضي » فلأن یرم في‎ NE +2 نان‎ 
هذا الموضع  وهو موضع الأذى بطريق الأصالة  ولىد‎ 


. الآية ( ۲۲۳ ) من سورة البقرة‎ )١( 

0" الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام 

( الآية ( 769 ) من سورة البقرة . 

(؟) الآية ( ۳۷ ) من سورة آل عمران . 

(۶» أنظر معاني هذه الكلمة في : تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » ص5۲۰ . 

( في ( ا ) و( ج) و( د): لا يفيدٌ الحل 

۰ آنظر TEE‏ ار إلا بای با > کشف الأسرار » للنسفي » 
۱ كشف الأسرار » للبخاري » ۰۰۳/۱ التقریر والتحبیر ‏ ۱5۰/۱ 


۱:۸ 


“وم عن رسول الله ک6 أنه قال :8 من آتی امرآته في حالة ایض 
أَوْ في غير مأتاها أو صدّق كاهناً أوْ عراف فقَدْ کف ما أنزل على محمد صلّى 
الله عليه وسلم 004 » قيل : تأويله إذا استحلّ » لما عرف أن صاحب الكبيرة 
لا يكف إذا لم يستحل . 


فان قلت : علی هذا لا بیقی الفرق بین الكل والشترك ‏ فان کلمة 
إل أن" 5 ترك فیها ف ît‏ که و 1 


۹8 آخرج ابن ماجة عن ماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيمي عن أبي هريرة 
طَييه أن رسول الله و قال :3 مَنْ آنی حائضاً أو امرأة في دُيْرها أو کاهنا فصدّقه يما يقول 
فقد کفر عا أنزل على محمّد » سنن ابن ماحة » كتاب الطهارة » باب النهي عن إتيان 
الحائض ۰ 1۳۹(۲۰۹/۱) وأخرجه الامام أحمد في "مسنده" ۰۰۸/۲ 1۷5 وأبو داود في 
سننه » كتاب الطب » باب في الكاهن » 544(775-775/4) ۰ والترمذي في سننه » کتاب 
الطهارة » باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض › ۲/۱ ۲۳-۲ )١85(‏ ۰ وقال :( لانعرف 
هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة امجيمي عن أبي هريرة » وإنما معنى هذا 
عند أهل العلم على التغليظ » وقد رُوي عن الني يي :( من أتى حائضاً فليتصدق بدينار 6 
فلو كان إتيانٌ الخائض كفرا ۸ يؤمر فيه بالكفارة » وضعّف محمّدٌ هذا الحديث من قبل إسناده » 
زو یه شعي الله "نوين و عاد وار اوي ي كنات اطا تانب مین 
اتی امرئته a‏ ۲۷۰۷۲۷۵/۱ (>۱۱۳) . ۱ 

وأخرج البخاري في "التاریخ الکبیر" بلفظ : من أتى کاهنا فصدقه .مما یقول أو آنی 
اا سا و وده مقن وا ازول E‏ هيلاله فريك E‏ 
قال البخاري :( هذا حديث لا يُتابع عليه » ولا یعرف لأبي تميمة ماع من آبي هريرة ) مبهذا 
الَف أيضاً أخرجه ابن الجارود في "النتقی" كتاب الحيض » ص۱۰۷(۳۷) ۰ وابن أبي شيبة في 
"مصنفه" وم ی ذکر" أو کا كتاب التکاح » باب ما جاء في إتيان النساء قي آدبارهن 


۲۷۰۳-۰۵ 


قلت : الاش رال ق للشکل لیس بلازم » بل قد یکون الاشکال 
سب شتا روف یکون مس اشفاه آتل کم نیشن نقد كون 
بحسب الاشزاك » ولکن آفراد ذلك المشترك صارت أشكالاً له فسْمّي 
۲ ششگاا :وق یسم کے العو یامن لین اه لک وانعد 
منهما - على ما سيأتيك فق تفسیر الكناية د ألا تری أن آفراد الشترك 
إذا تساوت في الارادة بحيث لا عکن ترجیح أحدهما على الآخر یسمی ‏ 
"جملاً " حتى بطلت وصية اميق الذي له معت ومعتق » لمواليه ؛ بسبب 
الاجال » لعدم رححان اكد وجوه الشنرك علی الاخرد" . 
[ ب ] ومن نظائر المثلكل قوله تعالى :ل وان كنتم خنباً فاطهرُوا د 
وهذا مُشكلٌّ في حى داجل الم والأنف هش دای شكال ظتاهر 


(۰ أنظر ص ( ۲۹۷ ) من هذا الكتاب . 
د أي أنّ الإشتراك لا يناق الإشكال » فكون اللّفظٍ مشتركا بين معنيين أو أكثر لاينافي کون 
هذا اللفظ مشكلاً فيهما » فإذا طلبنا للعاني المستعملة في هذه اللفظة ‏ ثم تأملنا أي العاني يراد 
بها في ذلك الموضع » زال الإشكال » ووجحب العمل فيما ظهر الراد به - كما ضرب في المشال 
السابق بلفظ" أنى" ‏ » آما إذا تعذر ترجيح أحد هذه المعاني فقد يزدادٌ هذا اللفظ حفاءً : 
وينتقل من معنى الإشكال إلى معنى الإجمال . 

رلك ايا لیس من شنط الاشکال آنأ يكون الفط مرکا بل قد یکرن 
الإشكال في اللفظ نات عن کون اللفظ مستعارا في معنی غير المعنى المراد منه » كما سيأتي تمثيله 
في قوله تعالى :4 قوارير من فضة که 

ذمن هذا ایضاً یظهر الفرق بين الطلب ر اال فالطلب هو : التظر ولا معاني 
الآفظٍ وضبطها والتأمّل هو : استخراج الراد منها . 
أنظر : کشف الأسرار » للبخاري » 5457/١‏ » التقریر والتحبیر » ۱۵۹/۱ ۰ نور الأنوار » 
8 . 


(؟» الآية ( 5 ) من سورة المائدة . 


۱۰۰ 


البَشّرة وباطتها والتطهیر : غسل جميع ظاهر البدن » ثم ما كان ظاهرا منه 
داح في وجوب التطهیر » وما كان باطنا غير داحل » فاشتبه باطنْ الفم 
والأنف بأنهما من ظاهر البدن أو باطته ؟ ۱ 
وحه ؛ لأنه إذا فتح فا كان ظاهرا وإذا عتم شفتیه كان باطنا » وهذا من 
حيث الحقيقة » وأما من حيث الحكم : إذا ابتلع الصائم< براقه لایفسد 
وحه » باطنٌّ من وجهٍ من ( حيث )0:0 الحقيقة والحكم » وكذلك الأنف » 
3 و 

فألحقا بالظاهر في حق الجنابة ؛ لأنّ التطهيرَ إا يستعمل فيما يمكن تطهيره 
وقد أمكن تطهيرهما » فيلحقان بالظاهر » وتعيّن إلحاقهما بالباطن في الوضوء 


( في رل : إذا ابتلع أيضا الصائم » ويظهر أن كلمة " أيضا " زائدة . 


)۲( ساقطة من ( ب ) ۰ 


١١ 


3 


ار مها ر ا 
اغلب ا ات غر وا لیس كلاف ع فلا ا ا 
الو جهد۱) 
وأما الاستعارة البديعة فمتل : 
11 قوله تعالى :و قواریرٌ مِنْ فِضَّة 4 لان القارورة [1/۱۷] من 
الرحاج تکون > لا من الفضّة [۲۲/ب] والذي من الفضّة لا يسمى قارورة »> 
فتأملنا » فعلمنا أن تلك الأواني لا تکون من الرّحاج ولا من الفضة › 15 
لتلك الأواني صفاء الرحاج وبیاض الفضّة » وهما الصفتان الحميدتان طما 


۰ أنظر : انراق یه لقو اللاو یی کی e‏ 
۲۱۷-۱ . 

ولکن الشیخ عبدالعزیز البخاري - رحمه الله - لم يرتض هذا الثال فقال :( هذا معنی 
فقهيرٌ لطیف ‏ الا أنّ ما ذکروا لایصلح نظيراً للمشکل ؛ لأنّ الشکل ما كان في نفسیه اشتباه » 
ولیس ما ذکروا كذلك » لأنّ معنی التطهّر لغة وشرعا معلوم » ولکنه اشتبه بالئسبة إلى الم 
والأنف » کاشتباه لفظ السّارق بالنسبة إلى الطرار والنبّاش » فکان من نظاثر الخفيّ لامن نظاثر 
المشكل ٠1‏ كسف الأسران ۱ ۵۲ ١‏ 

وما قاله صحيح ؛ لأنّ حد الشکل لاينطبق عليه » فلفظ الطهارة معناه معلوم لغة 
وشرعاً » ولم يشكل علينا فهم هذا اللفظ » بل حاصل ماقي هذا الثال هل الفم والأنف داخلان 
في جملة ظاهر البدن فيلحقهما حكم ظاهر البدن من وحوب التطهير ؟ أم غير داخلين في هذا 
المعنى فلا يلحقهما ذلك الحكم ؟ فكان كما قال البخاري : من نظائر الخفي لا من نظائر 
3 ا 


( الآية ( ١١‏ ) من سورة الانسان . 


۱۰ 


فانتفت عنها الصّفات الذميمة الى ما » فکان أشكاهما الرحاج والفضّة › 
[ ب ] وكذلك قوله تعالى : # فصب عَليهم رب سوط عَذاب إو 
استعمال الصب إنما یکون في المائعات لا في السياط والعصي » ولکن یفید 
الدّوام » فاستفید الدّوام مته » واستفید الایلام من السّياط ؛ لأ السّوط 
للایلام » فنحصل منهما ان عذاب ال كانه مو اد . 

[ ج ] وكذلك قوله تعالى :ل فَأَذَاقَهًا الله لباس الجوع #6 . 


وحكمه : 
و ٍ س ۶ 0 ع ع2 
اعتقاد الحقية فيما هو الراد » نم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن 


3 


۰۹۷/۱ » أنظر : الفوائد » لحميد الدّین الضرير ( 5 - ب ) » شرح المتتحب » للنسفي‎ )١( 
. 57/١ » كشف الأسرار » للبخاري‎ 

( الآية ( ۱۳ ) من سورة الفجر . 

(۳) أنظر : شرح النتحب » للنسفي » ۰۹۸/۱ كشف الأسرار » للبخاري » ۰۳/۱ . 


(؟) الآية ( ۱۱۲) من سورة النحل . 


[ ال ۲ 


[ وضد المفستر المجمل وهو : ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه 
المراد به اشتباهاً لایدرك الا ببيان من جهة المّجمل › كآية الربا . 
وحکمه : التوقف فيه على اعتقاد حقيّة المراد به إلى أن يأتيه البيان ] 


ا 


ثم فوقه(» ا محمل » هو مأخوذ من قوم : أجمل علي الأمر » أي بهم 


وحده: 

هو اللفظ الذي يحتاج فيه إلى البيان من جهة المتكلم ويُرجحى:5) › لأنه 
١3‏ /ج] لا يُوقَفُ على المرادٍ أصلا بنفس العبارة بل بالرحوع إلى الاستفسار 
ثم الطلب في ذلك التفسير » والتأمّل فيه إن بقي نوع غموض ‏ كآية الرّباد 


( أي فوق المشكل الّفاء هو الكل : 

( في هامش النسخة ( ج ) : أي يرجى البيان في احمل بخلاف التشابه . 

وانظر في تعريف احمل : تقویم الأدلة » ( 57 -) آصول السرحسي » ۰۱5۸/۱ الیزان » 
ص4 ۳۵ وعرفه البزدوي والنسفی مان :( ما ازدهت فيه الان واشتبة المرادٌ اشتباها لا 
يدرك بنفس العبارة بل بالرّحوع إلى الاستفسار » تم الطلب » ثم التأمّل ) أصول البزدوي مع " 
الکشف ‏ ۰1/۱ ۰ کشف الأسرار » للنسفي 6 ۲۱۸/۱ . 

( وهی قوله تعال :نل وحَرّم الرّبا 4 » قال السرحسي :( إنه جمّل ؛ لاد لرّبا عبارة عن 
الرّيادةٍ في أصّل الوضع » وقد علمنا أنه ليس الراد ذلك » فا الییع ما شرع الا للاسترباح 
وطلب الزيادة » ولکن الراد حرمة البیع بسبب فطل حال عن الیوّض مشروط في العقد ) . 
آصول السرحسی » ۱٦۹-١١۸/١‏ » وهذا العتی لم ند رکه بالتأمل في التص » وإنما جاء البیان 
من الشارع » فکان هذا النص بحملا . 


۱۰ 


والتفسیر حدیث الرّبا نی الاشیاء الستةده» » تم ۸ یأت هنا احدیث بالعبارة 
علی آفراد لربا » فصارّ ا عترلة الشکل بعد مذا البیان » وحکم الشکل 
ماذکرنا هو : العامة فا الطلب اع عن آشکاله ت يطلب الراد ی 
حدیث الرّبا أنه لأي معنى حرم الرّبا في الأشياء الستة ؟ فاذا وحد وصف 
ال فيه » هل هو صا لربط الحكم به ليُعدّى الحكم عن التصوص إلى 
غیره ؟ وذلك ا هو القذر وا عندنا :کن انی يك وجب المائلة 
شرطا في البيع بقوله :3 الحئطة بالحئطة مثلاً ثل والفضلٌ ريا رى و" الباء" 
حرف الصاقد۲» يدل على إضمار فعل » أي بيعوا بهذا الشرط . 

وإنما قلنا بأنّ الإضمارَ هكذا ؛ لان البيعَ مباح » فلابد من إضمار فعل 
الأمر المقيّد بان + الذي هرت شوط ليكون يدا للوجوب » وذلك لان 
ال وان کان اتا ن نفسه آو مندوباً ؛ ولکن لذلك الشیع شیم آخر شرّط 
حوازود؛» » ثم آقدم العبّدٌ على مباشرة ذلك الشىئ الباح » یفرّض على 
لتقم<۰» مراعاة شرطه » كالتكاح فانه مباخ في نفسه » ولکن لما كان 
شرعيّته بشرط إحضار الشهود » يحب على من باش النكاح إحضار الشهود 
وكذلك صلاة التطوّع وان كانت غير واحبة يلزم على من قصّد أداءها 


مراعاة شروطها من الطهارة وستر العورة 


. سبق تخريجه ص ( ۲۸ ) من هذا الكتاب‎ )١( 

20 أي في هذا الموضع . 

۰ في جميع النسخ : الي هي . والتعبير بها ركيك . 

2*0 في رب ) : ولذلك الشئ شئ آخر شرط أمر جوازه . 


( في () : يعترض على المقدم . 


١ هه‎ 


فصا حكم النصّ : وحوب التسوية بینهما ‏ وإيجحابُ الممائلة 
في هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالاً متساوية » ولن يكون ذلك الا بالقادر 
والجنس ؛ لأن كل موحودٍ من الحادث موجودٌ بصورته ومعناه » فكان قیام 
الان شا او ها قاقد بر العكووة 43/067 تیار 
عن امتلاء العیار » والحنسيّة تسوي ي العنی » لأنها عبارة عن الشاکلة نی 
العاني » فلما قام هذان الوصفان في العوضین على السواء بُ ثبعت المائلة 
بینهما » وانتفت حُرمة الرّبا 

فبیّن بهذا أذ توك : علة الریا ۲ القدر وابلشس " ا علة وحنوب 
الساواة الى يلزم عند فوتها الرّبا " | لقدر" مع " المنس" 


وكذلك الصّلاة والرّكاة بحملان ؛ لأن الصيغة في صل الوضع للدعاء 
الصلاة (صلاة ۲ لأحله » أَهُوَ التواضمٌ والخشوع ؟ أو الأركانُ المعهودة ؟ 
وعن هذا وقع الاختلاف في أن تعدیل الأ ركان فرض ام لا ؟ر») 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

(۰ قال علاء الدّین البخاري ‏ رحمه الله - :( إعلمٌ أن البيان اللاجق بالمجمل قد يكز ينا 
قافا ور با ا بي ير احمل به 
مأوّلاً كبيان الرّبا بالحديث الوارد في الأشياء الستة » وهذا قال عمر 5 :" حرج الي ات 
Cs‏ 
لأنّ المحمل عثل هذا البيان يخرحه عن حيّز الاجمال إلى حيّز الاشکال » بخلاف الأول 4 . 
کشف الأسرار » 4/۱ هه . 


۱۰۹1 


وكذلك ف الزكاة لا ورد الان بقوله فيك :[ لیس عليك في النّمب 
شئ وليسَ عليك في الفِضّةٍ شئ 0:4 » ثم يُطلب المعنى الذي وحبت الرّكاة 
لأحله » أهو مِلْكُ نصاب کامل فارغ عن الدّين أمْ مشغول به ؟ 

و کذلك ف العشر ورد لیام بقوله ES NP‏ ففیه 
العُثثر ۱ ثع يُطلب العنی الذي به يحب العشر » آیتعلق عحرّد الخارج أم 
بقیٍ التصاب وقیلر حارج موصوفي بصفة ؟ فوقع الاحتلاف فيه 


د( م أقِفْ عليه بهذا اللفظ » ولکن أخرج الدارقطتي عن ابن آبي شيبة عن علي بن هاشم 
عن ابن ابي لیلی عن عبدالکريم عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حه عن الني وق قال : 
فر ليس في أقلّ من مس ذودٍ شى ولا في أقلّ من أربعين من الغنم شئ ولا في أقلّ من ثلاثين من 
البقر شى ولا في أقلّ من عشرين مثقالاً من الذهب شئ ولا في أقلّ من معي درهم شئ ولا في 
ال من مسة آوسق شى والفْشر في التمر والرّبيب واخنطة والشعیر وما قي سحا ففيه العُشر 
وما سّقي بالغزب ففیه نصف العُشر 4 » سنن الدارقطنٍ » کتاب الزكاة » باب وحوب زكاة 
الذهب والوّرق » ۰۹۳/۲ وأخرجه آبوعبید في " الأموال" بلفظ :ظر ليس في أقل من عشرین 
مثقالاً من الذعب ولا في أقلّ من مق درهم صدقة ‏ کتاب الصدقة » باب فرض ز ة النهب 
والوّرق » ص۱۱۱۳(۳۷۰) . 

وعثله أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد اخدري َيه صحیح البحاري » ۰۰۹/۷ 
(۰)۱۳4۰ صحیح مسلم › في اول کتاب الزكاة » ۹۷۹(۲۰۷۳/۲) ۱ 
(5) م يرذ بهذااللفظ ولکن أخرج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ و فيما 
سقت السّماءٌ والعيون أو كان عثرياً العشر 6 في كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء » ١417954:/7‏ ) » وأخرجه مسلم عن جابر صن بلفظ :3 فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور 4 في كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر » ۹۸۱(۰۷۰/۲) . 


۱۰۷ 


فصار نظیر حكمد ٠‏ ' الخفي " من اسّیات : الرحل الذي اختفی 
عن طالبه من غير تغيير زي واختلاطر بين أشكاله » فبعثر عليه بنقس الطّلب » 
بخلاف " الشکل" فان نظیره : زج اعتفی عن طالبه ومع بین أشکاله » 
درك اولاً بطلب موضعه (۲۳/بح] انم بالتأمّل ‏ أشکاله لبوقف علیه » 
مخلاف " المجمل" فان نظیرّه : رحل اغترب عن وطنه بوجه انقطع آثرّه ودحل 
في آشکاله ولا يُعلمُ له موضع » فیستفسر آولاً موضشه ‏ تم يطلب في ذلك 
المع :3 بقل فه ار هو نزن + 


در TEESE‏ الحكم . 


۰ في ( ا ) و رج) و رد) : لیر موق زيه 


۳ 


[ التشابه ۲ 


[ وضد المحکم المتشابه وهو : ما لا طریق لدرکه أصلاً حتی 
سقط طلبه 
وحکمه : التوقف فيه أبدآ على اعتقاد حقيّة المراد به ] 


ود شور الم تم كت ين الفا نه 
ثم فو فهو مأخوذ من 


وحده : 
هو الَف الذي اشتبة مرا التکلم على السامع بحيث انقطعٌ رجاژه عن 


معرفة المرادد؟) 


( أي فوقه ف الخفاء » فكان عقابلة احکم . 
( أنظر : أصول اليزدوي مع الكشف . ۰۰5/۱ أصول السرخسي » ١73/١‏ » کشف 
الأسرار » للنسفي » ۲۲۱/۱ . 

وعرفه القاضي أبو زيد eal‏ هو الذي تشابه معناه على السامع من حيث خالف 
مضي اله انوس الق تیاه ويقيناً » لا بحتمل التبديل بحکم العارضة بحيث م يحتمل زواله 
بالیان ‏ لا موحبات العقول كلما لا عقيل التبدیل » ولا موحب النص بعد رسول الله 
1 ) تقویم الأدلة » ( ٦۲‏ --ب ) . 

قال السمرقتدي :( هذا ليس بصحيح ؛ لا الشرع لايرد بخلاف موجب العقل لما فيه 
من مناقضة حجج الله تعالى > ولذا تراءی التعارض یکون الدلیل العقلي قاضيا علی الدلیل 
لسمعي ‏ لأ الدلیل السمعي يحتمل الاضمار واخذف وامحاز والكناية » والدليل العقلي لا 
يحتمل التغيّر بحال 4 الیزان » ص۳۹۹ . == 


و حکمه 


ر 


اعتقادٌ الحقيّة » والتسلیم برك الطلب والاشتغال بالوقوف على المراد 
منه » بخلاف المْحمّل لأنّ طريق درکه مرحو بواسظة ايان من الجيل » وفي 
الشکل طريق درکه قائم ؛ وهذا لأنّ احکمٌ لا كان مأمون النسخ كان ضده 
وهو التشابه ما يوئس الوقوف + حیت خالف موحب العقل موحب السّمع . 


ثمّ عند بعضهم تسمیته متشابها لتعارض العاني في صيغة التشابه(۱ › 


هذا غير صحیح ؛ لأنّ الحروف المقطعة في آوائل السّور من التشابهات ولیس 
فیها هذا العنی » ولکن التشابه : ما شبهٌ لفظه ۱۸7/] لفظ ما جوز أن 
یوقف على الراد به وهو لاف ذلك وهذا کما ی 


ا والقول بأنه إذا تعارض الدلیل السمعي مع العقلي : یعدم العقلي » هو قول العتزلة 
وأخذه الأشاعرة والماتريدية » والصّواب : أن الدَليلَ السّمعي الصحيح لا يتعارض مع الدليل 
العقلي السّليم » وإذا تراءى تعارضٌ في الظاهر عند البعض فالخلل في مقياس العُقول لا في دليل 
الشّرع العصوم ) : 
)١(‏ أنظر : أصول السرحسی ۰ ١594/1‏ 
"١‏ التشابه في اصطلاح المتكلمين من علماء الأصول آعم من المتشابه في اصطلاح اخنفية » فهو 
عندهم : ما لم يتضح معناه إما لاشتالكٍ كالعين والقرء » أو إجمال كقوله تعالى : وآنوا خته 
یوم حصاده 46 » أو ظهور تشبیه کصفات الله تعالى » فالمتشابه عندهم مرحو تحصیل معناه 
وهذا مخالفٌ لما عليه سلف هذه الأمة من صفات الرب تبارك وتعالى » فهی لا تقبل 
التأويل مهما امتتعت العقول عن فهم کنهها » بل هي ليست من التشابه أصلا عندهم كما 
يدّعيه البعض ‏ ومذهب السَلف فیها : إثبات ما أثبته الله عرّوحل لتفسه وما أثبته له رسوله 
من غير تكييفي أو تثيل أو تأويلٍ أو تحريفي أو تعطيل أو تشبيو » سوام كانت صفات ذاتٍ 
أو صفات آفعال چ 


قوله تعالى: # يد | لله ۰۱ فبالتظر إلى اليد يعلم أن الراد منها الجارحة » ولکن 
هذا موضعٌ لا يحتمل ذلك ؛ لأنّ الله تعالى مره عن ا 


بحيث خالف موجب السمع موحب العقل » وهذا الذي ذكرنا من حكم 
المتشابه ‏ آعی ترك طلب معناه ‏ مذهب أكثر أهل العلمد") . 


وقال بعضهمر" : جوز تأویله«»» على وجو يوافق الأصول » وعن هذا 
وقعٌ الاح لاف في لزوم الوقن على قوله تعالى : وَمَا یعلم تأويله 


= آنظر : الستصفی » للغزالي » ۰۱۰۷-۱۰۱ نهايسة السول ‏ للإسنوي » 
57-1 » شرح مختصر الروضة ‏ للطوفي ۵۰۹-4۳/۲ » مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
> ۲۲-۲ » التقرير والتحبير » ۱٦۱-۱٦۰/۱‏ › شرح الک و کب المنیر » ۱/۲ ۱۵۸-۱ 
( الآية ( ٠١‏ ) من سورة الفتح . 
( قوله مذهب أكثر أهل العلم » ليس بصحيح ؛ لأنّ الشارح نفسه ‏ رحمه الله - سيأتي بعد 
قليل في ص ( ۱5۷ ) ويقول :( وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى في القرآن معلوم » 
هلان اشتاید کب ویس خاک از ماه الستات ااا معا حملت عفان سين 
یسمعها غير بحهول » آما ترك الطلب فهو في الكيفيّة » والاشتغال بطلب الكيفيّة من البدّع في 
الدّين » آما قوله :( ترك طلب معناه مذهب أكثر أهل العلم ) فليس بصحیح . 
أنظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ۰۱۸۲-۱۸۰ مقالات الاسلامیین » للأشعري » ۲۹۰/۱ 
الاعتقاد » للبيهقي » ص٩۹‏ ۳۱-۲ » فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » ۵/* ۵4-۳ ۰ تفسیر البغغوي 
۱/۲ 
(۰ قال الطوي في "شرح مختصر الروضة" : هم المأوّلة وهم العتزلة والأشعرية ومن وافقهم . 
۲ وقال السيوطي في "الاتقان" : ل واعتار هذا القول النووي ) 0/۲ ووافقه في هذا 
التقل ابن النجار في "شرح الک و کب النیر" » ۱۵۲/۲ 
أنظر آیضاً : مقالات الاسلامیین » ۰۲۹۰/۱ فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » ۳۳-۳۲/۵) 
الستصفی » ۱۰/۱ ۰ البحر احیط ‏ للز وكشي 44۰-4۳۹/۳ . 
 ۶(‏ ( د ): يجوز تأویله إلا الله . ویظهر أن كلمة ( إلا الله ) زيادة في غير موضعها . 
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إلا الله 0046 وعدم لزومه 

فكان اختلاف أهل القراءة في الوقف فيه بناءٌ على اختلافهم في تفسير 
اا قال اق سره نفد درا ماوت غل و داریا حت 
احتهدون والرّاسخون في العلم لم يقِفْ على قوله تعالى :ل إلآ الله 4 » فكان 
ا يعلمُ معنى التشابة الله والرّاسخون في العِلّم أيضاد» . 

ولكن الأصح وعليه عامة العلماء : أن التشابه شئ لا یغلم معناه غير 
الله » فلذلك يقفون على قوله تعالى :99 إلا الله که وقفا لازماً . 


. الآية ( لا ) من سورة آل عمران‎ )١( 

( ولكن الصحيح أنّ معنى " التشابه " في هذه الآية ليس القصود به المعنى الأصولي الذي 
قصده شارح الکتاب - رحمه الله » بل المتشابه الذي ورد به نص الكتاب العزيز في قوله تعالى 
© هو الذي أَنْرَلَ عليِكَ الکتاب منه آیات مُحکمّات هن ام الکتاب وأحر مُتَشَابهَات © تلف 
فيه » فمنهم من يقول : الحكم الناسخ الذي يعمل به » والتشابه النسوخ الذي یمن به ولا 
يعمل به » ومنهم من يقول : المحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه » والمتشابه ما استأثر الله 
سارح جات الجا تاش وليه ىقر اصن اش لاه Sa‏ بخ ل وا 
لحمل من التأویل غیر وجه واحد والتشابه مسااحتمل آوحهاً ؛ وقال النحاس : احکم ما 
كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى استدلال » والتشابه ما م يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال ۱ 
أنظر تفسیر هذه الآية واحتلاف القرّاء والعلماء ‏ الوقف على قوله تعالى :8 الا الله هه في : 
معاني القرآن » للنحاس » ۳٠٦-۳٤٤/۱‏ » تفسير البغوي» 44/7 ۰ أحكام القرآن » 
للکیااطراس ۰ ۲۷۹-۲۷۷/۲ » الجامع لأحكام القرآن » للقرطيي » ١594/4‏ ۰ البرهان » 
للزركشي » ۷۱-۱۸/۲ »الاتقان » للسيوطي » ۱۰-۳/۲ 


١11 


قراءة أبى له ده » ویول الراسخون في الم آمنا به رن ۰ 
وقراءة عبدا لله بن مسعود هه :( إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 


للم يَقُولُونَ آمتا به ادب . 


( سبقت ترهته ص ( ۳۶ ) من هذا الکتاب . 
(۲» آخرج هذه القراءة عنه الامام محمد بن جرير الطبري في "تفسیره" وقال :[ بلغي ذلك 
عنه ۲ ۲۰۵/۹ ونسب هله القراءة إليه أيضا البغوي ق نفسیره ۰ ۱۰/۲ والز حشري في 
الکشاف » ۱۳/۱ ۰ والفراء ذکر ذلك السيوطي في الإتقان » ۰/۲ 

ووافقه على هذه القراءة عبدا لله بن عباس - رضي ا لله عنهما - فقد أخرج النحاس عن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قرأ :ا رفول الراسغرة ی العم ساني القر ان : 
۱ وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسیره" » ۲٠۲/١‏ » والحاكم في " المستدرك" في 
تفسير سورة آل عمران » ۲۸۹/۲ » ووافقه الذهي » وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" 
ص85 » وذكر ذلك أيضاً : الزركشي في البرهان » ۳۹۸/۱ » وابن الجوزي في زاد المسير » 
۳۹۹/۱ 
۰ سبقت ترجته ص ( ۳۶ ) من هذا الکتاب . 
(4) أخرج ابن أبي داود عن طريق الأعمش قال ف قراءة ابن مسعود 13 إن حقيقة تأویله إلا 
عند الله # کتاب الصاحف ء ص1۹ ۰ وذکر ذلك عته آیضا ابى'خرير الطبري فق "تفسیره" 
5١5/5‏ »ء والبغوي فى تفسيره » ۱۰/۲ والزنخشري ‏ الکشاف › ۱۳/۱ وانظر: الاتقان 
للسيوطي » ۵/۲ 


١17 


ونظيره من حيث إن اختلافهم في حكم بناء على احتلافهم في تفسير اللفظ 
اختلافهم في حواز نكاح الصابتات: »۱‏ فان اختلافهم فيه بناء على 
احتلافهم في تفسير الصّابئات » حتى انهم لو كانوا على أحد التفسيرين 
متفقين لما وقع الاختلاف بينهم في جواز النكاح أو عدم جوازه . 
فان قيل : ما الفائدة في إنزال المتشابه إذا لم يدرك معناه » وقد أخبر 


الله تعالى أنّ القرآن للتديّر والعظة » قال الله تعالى ٩9:‏ كاب أنزلناة لك 


۰ قال قتادة : الارن عر یعبدون اللطکة + ويصلوة إل الف ویقرآون الرّبور » قال 
ابن قتيبة :( صْل الحرفي من صَبّأت : إذا حرحت من شئ إلى شئ ومن دين إلى دين ) وقال 
الليث فيما نقله عنه الأزهري :( هم قومٌ يُشبه دینهم دين التصارى الا أن قبلتهم نحو مهب 
الجنوب » ویزعمون آنهم على دين نوح وهم کاذبون ) وقال الجوهري : إنهم حنسٌ من أهل 
الکتاب » وقيل : هم قوم عدلوا عن دين اليهوديّة والنصراتيّة وعبدوا الكواكب 

وقال الشافعي :( الصّابئون والسّامرة من البهود والنصارى الذين حل نساؤهم 
وذبائحهم الا أن يُعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يُحلون من الکتاب وحم ون » فیحرم تکام 
نسائهم كما يحرم نكاح المجوسيّات وان كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب ویتأولون فيختلفون 
فلا يحرم ذلك نساؤهم » وهم منهم » يحل نساؤهم ما يحل به نساء غيرهم من لم يازمه اسم 
صابی ولا سامري ) . 

وعلى هذا الخلاف نش الاحتلاف بين العلماء في جواز النكاح منهم » فمن قال : هم 
هل کتاب ويُقرّون بني » بتى عليه ال وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله » ومن قال : غير 
ذلك ۸ يجوز مناكحتهم » وهو قول أبي يوسف ومحمّد ‏ رحمهما الله » قال أيوجعفر 
الطحاوي :( وبه نأحذ ؟ . 
أنظر : الأمّ » للشافعي » 5/0 » جحاز القرآن » لأبي عبيدة » 47/١‏ » تفسير غريب القرآن » 
لابن قتيبة » ص ۵۲-۵۱ » تهذيب اللغة » للأزهري » ۲١۷/١١‏ » مختصر الطحاوي » ص 
۸ طلبة الطلبة » للنسفي » ص 3١‏ , المداية مع شروحهاء ۲۳۲/۳ . 


1١15 


ار یروا ياه 4« وقال تعاللى [۱۷/جح :ا وهُدی ومَوْعِظَة 
للمتقین ٠‏ » وا التدّبر والاتعاظ موقوفٌ على وقوف معناهد"» ؟ 

قلنا : أما على القول الأول فظاهرد»» ؛ إذ يُعلم منه فضلُ العلماء على 
غيرهم » فان الله تعاللى جعل بعض النرّل جليَاً » وبعضه خفياً ومشكلاً » 
لیتوصلوا بالجلي إلى معرفة الخفي من طریق الاستتباط والاجتهاد » ليتبيّن الْجد 
من القصر » وابحتهدٌ من المفرّط » فیکون وابهم بقدر درحاتهم » وهذا هو 
العنی في الابتلاء بهذه الأسامي ال فیها تفاوت ‏ آعی ابحمل:*» والشکل 
والخفيّ ‏ » فان الكلّ لو كان ظاهرا حلیا بطل معنی الامتحان » ونيّل الثواب 
بالجهد في الطلب » ولو كان الكل بحملا لم يُعلم شئ منه » فاثبت الله 
تعالی(هذ)<» التفاوت في صيغة الخطاب لتحقيق معنى الامتحان » وإظهار 
فضيلة الرّاسخين في العلم » وتعظيم خرمتهم » وصرافب القلوب إلى محبتهم › 
لحاجتهم إلى الرّجوع إليهم » والأخذٍ بقوهم » والاقتداء بهم » ولولا ذلك 
لاستوت الأقدام » ول يتميّر الخاصّ عن العام » وني الحديث :9 لايرال الناس 


(۰ الآية ( ٩‏ من سورة ص . 
۰ الآية ( ۱۳۸ ) من سورة آل عمران . 
( یقصد بهذا السؤال الوقوف على الحكمة من إنزال التشابه . 
*) يقصدٌ بالقول الأول : القول یعدم لزوم الوقف على قوله تعالى :9 إلا الله 4 » أي أن 
المتشابه مما یرل معناةٌ امجتهدون والراسخون في العلم . 
200 في (د) : عن لمحمل . 
( ساقطة من (1) . 


171° 


خیر ما تقاوتوا فإذا استووا هلکوا 3 وقال تمان :9 ورفع بخضک ۴ 
فوق بَعْضٍ رجات 0 . 

وأما على القول الثاني:*2 فظاهر أيضاً » وهي معرفة قصور آفهام 
البشّر عن الوقوفي على مالم يجعل الله لحم إليه سبيلاً » ليعرفوا أنّ کم 
لله يفعلٌ ما يشاء ويحكمٌ ما يريد » وبهذا حرج الجواب عن معنى التدّبر › 
فإنهم لا تأملوا وبالغوا في الاجتهاد و م يدركوا معناه علموا عجزهم » وقصور 
آفهامهم » وهو عين الاتعاظ ۱ 
س أو آأنّده التذبر والاتعاظ ی التصوص الظاهرة - وهي ۱ ن 
النصوص الخفيّة ‏ فکان لدبم والاتعاظ ‏ ۲ بح مصروفين إليها 
س أو لان فيه امتحانهم وابتلاؤهم بالوقف في ذلك ؛ لا الذار دار نة 
وابتلاء » قال الله تعالى :80 لیلوکم کم أحْسَنُ عَمَّلاً ٠4‏ والابتلاء من | لله 
تعالى لاظهار ما عَلِمَ من الکلف - على ما عم - » والبلیات أنواع بعضها 


0 ی ات لق رحمه الله 
a‏ بالق بر ما يوا با استووا فنا حين هلاهم اناب 

الحادى والستين » باب مقاربة وموادة أهل الدين » )٩۰۸4(۵۰/‏ . 

۰ الآية ( ۱۲۵ ) من سورة الانعام . 

«۳) یقص بالقول الثانى : قول العامّة أنّ التشابه شیم لا يعم معناهٌ غير الله تعالى » فلذلك 

یقفون على قوله تعالی :0 إلا الله » وقفا لازما . 

*» في رد) : عن الوقوف على علم يجعل الله لحم . 

(۰ ق ر(]) : وان التدیر . 

( الآية ( ۲ ) من سورة الملك . 


فوق بعض »© و لله أن يمتحِن عباده عا شاع( . 


بيان ماذکرنا من معنی التشابه : 

أن رلته اله تما بالأبصّار في الاجرة ۲3/۱7 حق معلوم نابت 
بالنص » وهو قوله تعالى :ل ووه ومیل ناضيرة . إلى ریها ناظرة 45 شم 
هو تعال موجودٌ بحب ف الكمّال » وقي كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى 
E‏ او ای هی فان اسان یه تم فان شفتانی 
فيما یرجع إلى كيفيّة الرّؤيةٍ والجهّة » ول الرّؤية ثابتٌ بالنصّ كرامة 
للمومنین » وهم لذلك أهلٌ » والتشابه في الوصف لايقدّح في العلم بالأصل › 
فلا ييطله(؟) . 


۰ أنظر أقوال العلماء ‏ الحكمة من انزال التشابه في القرآن في : 

تفسیر البغوي » ۸/۲ -9 ۰ فتح القدیر » للشوكاني » ۰۳۱۸۳۱۷/۱ البرهان في علوم القرآن » 

للزرركشي ۰۷۲-۷۰/۲ الاتقان » للسيوطي » ۲۵-۲۳/۲ ۰ آصول السرحسي » ٠۷١-۱۹۹/۱‏ 

کشف الأسرار » لللسفي » ۲۲۳-۲۲۲/۱ کشف الأسرار ‏ للبحاري » 5851/١‏ » شرح 

الک و کب النی ۱۰۳/۲ 

۱ الآية ( ۰۲۲ ۲۳ ) من سورة القيامة . 

۳ آي مرئیا بصفة الکمال 5 

(4) بات الرژية هو مذهب آهل السنة وابماعة » قال شارح "العقيدة الطحاوية" رحمه الله - 
( هذه السالة من شرف مسائل آصول الدين واحلها » وهي الغاية الى شر لیها الشمرون » 

وتنافس التنافسون » وخرمها الذين هم عن ربهم حجوبون » وعن بابه مردودون » وقد ذکر 

الشيخ من الأدلة قوله تعالى :29 وجوه يَوْمئذٍ ناضرة . إلى ربّها تاظرة # وهي من آظهر الأدلة › 

ومن ابی إلا تحريفها عا يسميه تأويلاً » فتأويل نصوص لاد والجنة والنار والیسّاب أسهل من 

تأویلها على أرباب التأويل 4 شرح العقيدة الطحاوية » ص٤٤٠‏ . داح = 


11۷ 


وكذلك الوحه واليد ‏ على ما نص الله تعالى في القرآن ‏ معلومٌ : 
و كيفية ذلك من التشابه فلا يطل به الاصل العلومد۱) > فکان القوم طا 
بإنكارهم صفات الله تعالى » وأهل السنة واطماعةد۳) أثبتوا ما هو لأصسل 


المعلوم » وتوقفوا فيما هو المتشابه ‏ وهو الكيفيّة ‏ » فلم يجوزوا الاشتغال 


ات فان انعا كذ كات ی بان ات اسب لذن طوف واس عا 
وما بعدها الإبانة » للأشعري » ص۱۲- ۰۱۹ شرح السنة ‏ للربهاري » ص ۷۲ ۰ ادرف 
۱ لابن حزم » ص٤۲۳‏ » الاعتقاد » للبيهقي » ص۰ ۵۳-4 . 

وآما قول املف :( فإ الله تعال لا جهة له ) فهذا قول من ينفي العلوّ للربٌ تبارك 
وتعال وينفي الرژية » فیکون هذا مته تتاقض - ره له -. 
( هذا هو مذهب السلف - رحمهم الله تعالى ‏ » وعلیه فیکون قوله قبل قلیل : ترك طلب 
معنی هذه الألفاظ هو مذهب أكثر أهل العلم » تناقضٌ منه - رحمه الله فمعنی هذه الألفاظ 
معلومٌ عند أل العربيّة » وإغا يتوققون في الكيفيّة » فأمرها إلى الله عرّ وجل » لايدرك كنهها 
أحد » ولا بحیط بها عقل » ولايسعها علم » وقد سئل الامام مالك رحمه | لله تعالى - عن قوله 
ال ی ENE‏ مقر ,ترا خر مرو 
والاعانُ به واحب » والسوالٌ عنه بذعة ) » ونقل ابن تيمية عن أبي يعلى - رحمهم الله تعالى ‏ 
قوله :( لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل بتأویلها » والواحب حملها على ظاهرها ‏ وأنها 
لواف ان ل نه قات واد اضف اتب فتاوی ابن تيمية » ۱۰۲-۸۷/۵ 
وانظر أيضاً : شرح العقيدة الطحاوية » ص ١87-١8٠١‏ » كتاب التوحيد » لابن خزعة » ص 
117517 » الإبانة » للأشعري » ص۳۹-۳۵ » شرح السنة » للربهاري » ص ۰۸۳۸۲ الدرّة » 
لابن حزم » ص٩۹‏ ۲۲ » الإعتقاد » للييهقي » ص۹ ۳۲-۲ » الاتقان » للسيوطي » ۲۳-۱۰/۲ . 
۰ هم المعتزلة واحهمية ومن تابعهم من الخوارج والإمامية . أنظر الكتب السابقة . 
)۳( هم أهل الحقّ » وهم الصّحابة طك وكلّ من سلك نهجهم من خيار التابعين ‏ رحمة الله 
عليهم - » ثم صحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا » ومن 
اقتدی بهم من العوام في شرق الأرض وغربها . 
آنظر : الفرق بين الفرق » للبغدادي » ص۲۰ ۰ شرح السنة » للربهاري » ص54 ۰۱۰۵-۱۰ 
الفصل ف الملل والأهواء والشحل ‏ لابن حزم » ۱۱۳/۲ 


۱۹۸ 


بطلب ذلك كما وصف الله تعالى به الراسخين في العلم فقال :ل ولون آمنا 


به كل من عند ربا وما یذکر إلا أُولوا لباب که 


قوله : ( وحکمه التوقف فيه أبدا £ أي في الدّنيا » أمّا في عبن فتعلم 
المتشابهات » وی "أصول الفقه" لفخر الإسلام: )5‏ رحمه الله : ( فيقتضى 
اعتقاد اة قبل الاصابة ۳«4»- أي قبل يوم القيامة ‏ . 


ثم معنی التشابه معلوم لبي خر » وقد صرح به فخر الاسلاعری 
- ره الله اق " آصوله" في باب تقسیم السنقده» 


۰ الآية ( ۷ ) من سورة آل عمران . 
۰ سبقت ترهته في القسم الدراسي ص (۷۰) . 
(CF)‏ 22/۱ . 

. قال البخاري :( قبل الإصابة أي قبل يوم القيامة » فإنٌّ التشابهات تنكشف يوم 
القيامة 1 کشف الأسرار » ٠٥/١‏ . 
التشابه » فمحال أن يخفى عليه معاني النص 4 ۲۰۸/۳ ۰ ووافقه شس الأئمة السرحسي فقال 
[ وقد كان یعلم بالتشابه الذي لا يقف أحدّ من الأمة بعده على معناه » فعرفنا بهذا أن له من 
هذه الدرجة أعلى النهاية ) آصول السرخسى » ۹4/۲ . 

وھا علی هذا فیکون الصطفی 15 خصوصاً من هذه الاية وهي قوله جال : وما 

یلم تأويله إلا الله 4 لته عَم التشابه بتعليم الله تعالى له » على غرار قوله تعالى :99 عالم 
لیب فلا بظهر على غیبه أحَدا . الا من ارتضی من رَسُول # سورة الجن /۲۷-۲ . قاله 
الشيخ عبد العزیز البخاري قي کشف الأسرار » ۲۰۸/۳ ۲۰۹ . 


[ القسم الثالث 
في وجوه ل النظم 
وجریانه في باب البیان 


وهي آربعة : الحقيقة والمجاز والصنریح والكناية ] . 


قوله : [ والقسم الشالث ) أي القسم الشالث باعتبار أصل التقسيم » 
لکن هو رابع باعتبار القایل . 


قوله : ( في وجوه استعمال ذلك النظم وجریانه في باب البیان ) أي 
استعمال آلفاظ النظم في باب البیان ما إن كان 
س في موضعه الأصلي وهو " الحقيقة " . 
ل أو لا في موضعه الأصلي وهو " اجاز " 


۱۷۰ 
[ الحقيقة ولاز 1 


[ فالحقيقة : اسمّ لكل لفظ أريد به ما وضع له والمجاز : 


اسح لما أريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما معنی » كما في 
سماءً » والاتصال سببا من هذا القبيل ] 


قغازة میم ی الق ۱۱۱۹ رذ قم الس EEE‏ باه 
راد ما وضع له » أو من : حققت الشى » أي أيقنته » فهي فعيلة معنى 
مفعولة » أي متيقنٌ فيها 
وا از : 

ما أريد به غير ما وضع له › ؛ مفعل من جار يجوز إذا تعنی .ععنی 
الفاعل ‏ كاذل فى :الوا بای لفط مد موی اميه إلى محل 
ابحاز بطریقه(۱) » وإذا علم هذا يظهر أنه لاب في الحقيقة من السّماع حتى 


136 )2 عن 

(") هكذا في جميع اللسخ ‏ والمعنى واضح ء أي اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ 
فكأنه انتقل من محل الحقيقة إلى محل لجاز ء فاللفظ هو " الجائز" أي هو الذي عبر أو اتتقل » 
فكان ذلك على سبيل التشبيه » يقول الرازي :( حقيقته لور والتعدي » وذلك إا يحصل في 
انتقال الجسم من حيز إلى حيّز » فأمًا في الألفاظ فلا » فنبت أنّ ذلك إنما يكون على سبيل 
ال ار اواك قاد ۱ 

وانظر في تعريف الحقيقة وا حاز : ای و ارس م۲ ماحاخ ی 
للسكاكي ۰ ص۲۹۸ - ۰۳۶۰۳ = == 


۱۷۱ 


يُعلم أنه موضعه الأصلي ۰ وفي احاز لابد من عرفان طريقه حتی يُتدرج به إلى 


العلم باجازد . 


55 تهذيب اللغة ‏ للأزهري › ۰۳۷۹/۳ ١58/1١١‏ ء المزهر ء للسيوطي » 
۷۱ » أصول المصاص » 45/١‏ » أصول الس رخسي ۰ ۰۱۷۰/۱ السیزان 
للسمرقندي » ص۳۹۷ » كشف الأسرار » للنسفي » ۲۲٠-۲۲٠/١‏ » المستصفى » للغزالي » 
۳۶۲-۱ الاحکام » للآمدي » ۲۳-۲۱/۱ ۰ نهاية السول » للاسنوي » ۱۵۰-۱۵/۱ 
کا رار چ لای 2 
رد ان الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً » ومعرفة للوضوعات الأصليّة للألفاظ 
لاب فیها من السّماع » آما ابحاز فلابدٌ من معرفة طریق نقل هذا اللفظ من موضوعه الأصلي إلى 
العنی الآخر الذي أراده التکلم . 
وقال بعضهم : إن احا غير موضوع » وكذلك طریقه أيضاً غير موضوع » بل یعرف 
طریقه بالتأمّل والنظر في كيفيّة استعمالات العرب للمجاز » واستتباط العنی اللازم الشهور ف 
الحقيقة حتی عکن أن يُعدّى هذا العنی إلى غير الحقيقة » کالعلل الشرعية غير التصوص علیها 
تعرف بالتأمّلٍ والتظر . 
وقال الإمام في " الحصول" : استعمال لفط في معناه اجازي متوقفٌ على السّمع 
أيضأ ) وقال الشوكاني :( اعلم أنه لا يشترط الق في آحَادٍ احاز » بل العلاقة كافية » والمعتيرُ 
را ولو كان نقل آحاد اهار معتبرا لتوقف أهل العريبة ق التحوز علی النقل » ولرقعت 
متهم التحطعة كن استعمل غير السموع من انحازات » ولیس کذلك بالاستقراء ) 
آنظر : احصول » للرازي » 57/۱/۱ » رشاد الفحول » ص؛ ۲ ۰ مفتاح العلوم » للسكاكي 
ص ۳۲۲-۳۱ » الاشارة إلى الایجاز » للعرٌّ بن عبد السلام » ص۰ 1-۳ تقویم الأدلة › 
للدبوسي ( 54 -) ۰ أصول السرخسي » ۱۷۸/۱ ۰ الیزان » للسمرقندي » ص ۰۳۸۳-۳۸۲ 
أصول الفقه » للامشي » ص 4-4۳ 4 کشف الأسرار » للبخاري ۰ 54-57/١‏ » بيان الختصر 
للأأصفهاني ۰ ۰۱۸۸/۱ البحر احیط > للزركشسي ۰ ۰۱۷۹/۲ شرح الک و کب اتير 
۱۷۸-۱ ۱ 


Y۲ 


قوله : ( لاتصال بينهما معنی ) هذا الاحتراز عن الهزل » لأنّ بعض 
العلماء قالوا بأنْ اجار وال سواء » وعن هذا قالوا : اجار لا يجري في كلام 
الله تعالى وكلام الرسول ل ؛ لأنّ كز واحدٍ منهما لارادة الشئ في غير ما 
4 


» حكي هذا القول عن أبي بكر بن داود من الظاهرية » وأبي مسلم الأصفهاني من الحنفية‎ 2١ 
. وابن خویزمنداد من المالكية » واين القاصّ من الشافعية » وأبي الفضل التميمي من الحنابلة‎ 
۰۱5۹/۱ » آنظر : الإحكام » لابن حزم » 44۷/4 » شرح المع » لأبي اسحاق الشيرازي‎ 
۱۸۲/۲ » العدّة » لأبي يعلى » 1۹۷/۲ ۰ البحر احیط  للزركشي‎ 

وأمًا لفرق بين احاز واغزّل فسیذکره الولف عزید شرح وبيان في ( مبحث المزّل ) من 
مباحث ( عوارض الأهليّة ) ص ( ۱۰۳۱ ) من هذا الکتاب . 

وتکلم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في هذا الوضوع کلاماً طويلاً » وخلاصة 
قوله : إنه ينفي وقوع المجاز ‏ الصطلح عليه بين علماء الأصول ‏ في القرآن ؛ ذلك أن الثبتین 
للمجاز ادّعوا : بأنّ اجار هو اللفظ المستعملٌ في غير ما وضع له . 

فرد عليهم بأنّ : ألفاظ القرآن يتحاشى بها عن مثل هذه الأوصاف . فليس في القرآن 
ما هو مستعملٌ في غير ما وضع له وليس فيه أيضاً آلفاظ لايحتاج إليها ؛ لما أنّ هذا القول يلزمٌ 
منه أن ألفاظ اللغة العربية وُضعت أولاً معان » ثع بعد ذلك استعملت فيها » فيكون لما وضع 
متقدم على الاستعمال » وهذا ایکون ال عنس مر" یقول ا اللشات اماس وف 
مختلفون في ذلك أشدّ الاعتلاف » فمنهم من یقول : بأنها توقيفيّة » ومنهم من يقول : بأنها 
اصطلاحيّة » وبعضهم یقول : بان رها توقيفي وآخرها اصطلاحي ‏ ومنهم من يعكس » 
وأكثرهم قد توقف في هذه المسألة ! فکیف عکن لأحدٍ أن ینقل عن العرب جميع العاني 
الموضوعة أولاً » ثم ينقل بعد ذلك استعمام ها » فيعلم يناءٌ على ذلك ما هو اللفظ الستعمل 
فيما وضع له » أو في غير ما وضع له ؟ 

فان قيل : بان استعمالَ القرآن هو المبين للموضوع له على طريق الأصالة . یجاب 
عليهم : بان اللغة العربية سابقة على التنزيل » والواضيعٌ ها مُخْيَلفٌ فيه » كما أن استعمالات 
القرآن الكريم لاتأتي إلا مقيّدة » ف" القرية " في آية مثلاً راد بها ( أهلها ) بناء على قرينة دلت 
على ذلك » وف آيةٍ أخرى يراد بها لها ) E‏ 


YY 


ولكنا نقول : بل بينهما فرق » فإنٌ ازل لا بقصد به ما وضع له اللفظ 
ولا ما صلح له اللفظ بطريق الاستعارة » ولا كذلك المحاز فإنّه أريد به غير ما 


ت شام غلل فریبه دلج غل ذلك ايض و ذلك "المي ى آية مكلا برا 
( عَمَى البصر ) لقرينةٍ دلت على ذلك » وقد یراد به عَمَى البصيرة) أي القلب بناءٌ على قرينة 
دلت عليهأيضاً وهكذا ! فكيف يصح تقسیم الفظ إلى حقيقةٍ وجاز إذا كان شوّطه - أي 
التقسيم ‏ معدوما ؛ حيث ثبت أن الف لا يدل على معناه الذي يريده التکلم إلا بقرينة » أما 
إذا اطا اا ن ر د و ا و کا وو 5 
هکذا مطلقة فمعناها موقوفٌ على إرادة التکلم أو على سياق الکلام . فاا قيل : اراد بها 
رأس الانسان وبطنه » فهذا تحكمٌ وتطاولٌ على اللغة » وإذا قيّد اللفظ انصرف معناه إلى الذي 
ا ما اش او اش 
بط الوادي » وهكذا قبطل بعد ذلك تقسیمهم اللفظ إلى حقيقةٍ وبحاز بهذا الاعتبار» حاصة 
إذا علمنا أنّ هذا التقسیم ات یف الق وان الثلانة الأول » كما أن القائلين بالمجاز فتحوا 
الما ا كار ات عارك وتمال ا توا عن سای نت فا .. 

أنظر هذه المسألة في : أصول ابخصاص » ۳۹۹/۱ تقویم الأدلة » ( ٦۲‏ - ب ) آصول 
السرحسي » ۰۱۷۰/۱ بذل التظر » للأسمندي » ص٦۲‏ » الفوائد » لحميد الذین الضریر 
( ۲۷۹ -) » آصول الفقه » للامشي » ص 45-44 ۰ کشف الأسرار » للبخاري » ۳۰۷/4 
العتمد » للبصري » ۲۳/۱ الاحکام » لابن حزم » 44۷/4 » الوصول إلى الأصول » لابن 
برّهان » ٠٠١/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۰۳۳/۱ بيان الختصر ء للأصفهاني » ۰۲۳۰/۱ 
إرشاد الفحول » ص4 ۲ » فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » 4۹۹-4۰۰/۲۰ » مذكرة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص ۷۲-۰۸ . 


١7: 


الراد بالعنی : العنی اللازم الشهورد فإن .البح ر وا لحم لازمان 
الاسند؛ ثم جوز أذ بسمی الاضر او اموم آسدا بهثا الافضال > وهذا لان " 
اجار من الحقيقة کالقیاس من النص ؛ لان الحكم في التصوص عليه ية 
ابتداء من غير أن یعقل معناه » ثم إذا أريد تعمیم حکمه يطلب معناه الذي له 
أثرٌ في استحلاب ذلك الحكم » فإذا جد مغل ذلك المعنى في موضع آحر 
لين هذا الوضع بذلك التصوص ای ع ذلك اک بعلة جامعة بینهما 
فكذلك الاسم الوضوع للشّى يدل على ما وضع له سواء عقل معناه آو لم 
يُعقل ؛ لأنّ الحقيقة موقوفة على السّماع من غير أن یعقل معناها » ألا تری 


۰ وهذا العنی هو ما يعبّر عنه بالعلاقة ‏ فلاب ف اجر من العلاقة بين المعنى الحقيقي 
وانحازي » ولا يكفي جرد الاشتراك في أمر ما » والاً از إطلاق كلّ شى على ماعداه » فجنس 
العلاقة شرط بالإجماع » وشحصّها لیس بشرط بالاجماع ۱ 

فهناك فرق بين ( العلاقة ) أي الاتصال - كما يعبر عنه الحنفيّة ‏ » وبين ( القرينة ) 
فالعلاقة شرط صحَة الجا » والقرينة هي الي تَحدَدُ المعنى الراد بعد انتفاء إرادةٍ الحقيقة » وهذا 
الاتصال ( العلاقة ) على نوعين عند المصنف هنا : 
بت اتال عن حي الي 
ےو کال مو سيف الذاك + 

وشرَعَ الوّف - ره الله هنا في التوع الأوّل من الاتصال » وقد اشترط بعضهم أن 
يكون المعنى اللازم المشهور في المستعار منه بلغ حت ی يكون في الاستعارة فائدة » وأكثر العلماء 
على رد هذا الشرط » وقالوا : التاعي إلى استعمال احاز ليس عقصور على مبالغة التشبيه » بل 
للمجاز قرفل أ من اعتصار ل والفصاحة » والقدرة علی الیبان وغیر ك : 
أنظر : الیزان » للسمرقندي » ص۳۷۲-۳۷۳ بذل النظر ‏ لل#عندي ‏ ص۰۳۳ کشف 
الأسرار » للبخاري » 54/١‏ » بيان العتصر ‏ للأصفهاني ۰ ۰۱۸۷/۱ البحر احیسط 
للزركشي ‏ ۱۹۲/۲ ۱ 


Yo 


آذالولة! ريه پستی آمیر وغاا عم تار مخ تاقينا قب افير حليقة 
الله يُسمّى طويلاً 

فعلم أن الأعلام ‏ وهي الحقائة - إا تعمل وضع لا باعتبار المعاني » 
ثمّ إذا أريدَ إلحاق شى آخر به » حيتئدٍ يتأمّلُ في معاني عل الحقيقة لاستخراج 
المعنى اللازم الشهور في حل الحقيقة » لا کل معنىّ » كما في النصّ لا يُعتبر 
کل معنى » بل يعتيرٌ الوضّفُ الصا المعدّلُ بظهور آنره في جنس ذلك الحكم 
لا في اعتبار کل وصفي رفع الابتلاء(۱» ألا ترى أنّ العرب تسمي الشجاع 
أسداً للاشتراك بينهما في العنی الخناصّ اللازم الشهور [۲۵/ب] له ول 
تعتبر الاشتراكَ في کل ١83‏ /ج] معتی » فإذا وُحد مشل ذلك المعنى في محل 
ار استعیرٌ له هذا اللفظد »۳‏ کما فاق الاس لك اقا بجري ی 
المعنى الشرعي » وایحاز يجري في العنی اللغوي » فكان ابا تعدية اف ظ ‏ 
كما أن القیاس تعدية انکم الشرعي 


20 أي لو اعتبر کل وصفي علة من غير اعتبار تأثير هذا الوصْف في جنس الحكم لارتفع 
الابتلاء في حقّ امجتهدين بالنظر والاستنباط » وامحتهدٌ يتخيّر من الأوصاف الصّالحة للعليّة ما هو 
اني ملاع . أنظر ص 1951529 ن هذا الکتاب » وهذا العنی موحود بعینه ق 
المعنى الشترك بين العنی اخقيقي وامحازي » فلابدَ في العنی المشترك ( العلاقة ) آن یکون من 
الأوازم الشهورة » یقول علاء الدّين البحاري :( لأنّ الاستعارة مأخوذة من العرب » وآنهم 
استعملوا العنی التحصوص الشهور ‏ وامتنعوا عن الاستعارة بالأوصاف العامة 4 کشف الأسرار 
۲ 

25 في( د): في بحل واحد . 

۰۱ في رب : ذلك اللفظ . 


١71 


و کما آنْ القیاس يفتقرٌ إلى ستة أشياء : القائس<» » والأصل » والفرع 
والوصف الصا العدّل الحامع بين الأصّل والفرع والقیاس » والحكم, 
وكذدك یهار هه ا شا الا اوهو ی 
والستعار له هو " الانسان الشجاع " » والستعارٌ عنه هو " الميكل 
الحصوص" ۰ والمستعيرٌ هو " التکلم" » والاستعارة هي " التکلم بلفظ 
الأسد" » وما یقع به الاستعارة هو " الشّجاعة " » هذا إذا اعتبر الاتصَال بين 
الحقيقة وابحاز من حيث المعنى<؟) 

وكذا إذا اعتبر الاتصال بينهما من حيث الصّورة وهو المعيىّ بقوله : 
نكن اتنس الأسعداره ان سحة أشياء و ا اور اتفال 
بالات قامت هنا مقا الاتصال بالمعنى هناك 


00) قي ( ب ) : القياس . 
۰ آنظر : کشف الأسرار للبخاري» ۰۰/۲ . 


۱۷۷ 


وقوله :( أو ذاتا )(۱) أي جحجاورة » يعن جاور هذا الذات ذلك 


د أي لفط ذا أطلق وأريد به معناه المجازي فلاب من وحود قرينةٍ تصرف اف من معناه 
اقيقي إلى معناه المحازي » كذلك أيضاً لاب من وحود علاقة بين العنی اخقیقی والعنی المحازي 
وقد تكلم العلماء عن هذه العلاقة وبینوا أنواعها ومراتبها » فذكر ابن النجار منها خسة 
وعشرين » وعدها الزركشي تان وثلاثين علاقة » وأوصلها العرٌّ ابن عبد السلام إلى أربع 
وأربعين » وقصرها الحنفية في نوعين من العلاقة وهي : - 
١‏ - الاشتراك في المعنى : أي يجب أن يكون ف المعنى الحقيقي " الستعار" واحازي " الستعار 
له " معنى مشهوراً يشتركان فيه » وهو ( الاتصال بالعنى ) . 
۲ - الاشتراك في الصورة : وهو معنى قوله ( الاتصال بالذات ) يقول الدبوسي ‏ رحمه الله - 
( العرب إنما استعارت اللفظ لغير ما وضع له لاتصال بينهما بوجه ماء تا مِنْ حيث اللفظ 
کالشجاع پستی آسداً؛ لوجود العنی الطلوب من النتجاع ق الاسد » وکالبلید ست عبار 
لهذا العنی » وم من حيث الات »کالطر یسمَی اء لاتصال بینهما ذاتا ؛ لنه من السماء 
ینزل ) . 

وهذان النوعان یشملان میم ماذکر من أنواع العلاقات الي عدّها الز ركشي وغیره » 
يقول الشیخ عبدالعزیز البحاري في "شرحه لأصول البزدوي" حینما ذکر هذین التوعین من 
الاتصال :( ما حصره الشیخ في قوله "وذلك" أي الاتصال الذي يقع به الاستعارة "بطریقین لا 
تالیش ما" ای اد كوو اه لا يكاة بقع EVO ESE‏ هراشا 
بعضها في بعض ) . 

بل إن السمرقندي من الحنفيّة حعله من طریق واحلر حين قال :[ وقال آکثر أهل 
الأصول إنّ طريقه واحد وهو (المشابهة ) وغذا قال أهل الأدب : إن الاستعارة واحاز تشبية 
بدون حرف الشبیه ) وتابعه اللامشی ف "آصوله"۰. ۱ 
أنظر : تقویم الأدلة » للدبوسي » ( 1٤‏ -۰)1 أصول السرحسي » ۱۷۸/۱ » الميزان › 
للسمرقندي » ص۳۷۳ ۰ أصول الفقه » للامشي » ص ۱-4۰ ۰ کشف الأسرار » للبصاري » 
۲ امحصول » للرازي » 4۹/۱/۱ » الاشارة إلى الإيجاز » للعرّ بن عبد السلام » ص 
۰ البحر احیط » للز ركشي » ۲٠۲-٠۹۸/۲‏ ۰ شرح الکو کب المنير » لابن النجار ع 
۱۷۸-۱۱ ۰ رشاد الفحول ‏ للشوكاني » ص ۲٤-۲۳‏ . 


۱۷۸ 


الذات » نحو تسمية العرب الطر سماءً » يقال : ما زلنا نا السّماءَ حتی 
آتینا کم( » یعنون الطر ؛ لا الطر من السماء ینزل » والعرب تسمي كل ما 
علا فوقك سماء » ومنه قوله تعالى : وارسلنا السَّمَاءَ عَلَيهِمٌ مِدرَاراً 0# آي 
المطر » وكذلك في قوله تعالى :ل أو جَاء أَحَدٌ منکم مر الغائط ٠‏ والغائط 
اسم للمطمعنٌ من الارض ‏ و الت جار د نا یکون في الطمشن 


فان قیل : إط لاق اسم الغائط على الحدّث كتاية 
لا از ! 

قلنا : لاتناقي بینهما ؛ إِذْ الكناية لا تختص بالحقيقة ولا باحاز - على ما 
سیجیع بن الکناية سده الا آنه سمي کناية مسب استتار الراد ؛ وسمي بسازا 
بحسب استعمال اللّفظ في غير موضعه الأصلي باعتبار الاتصال باحاورة 


( والعلاقة ف هذا هو السببيّة » فهو من باب اطلاق اسم السبب على المسّبب » ومنه قول 
الشاعر معاوية بن مالك : 


إذا كول السماء رة 3 رعیناه ون 0 غِضَابا 
الكوكب المنير» ۱۵۸/۱ 


(5) الآية ( > ) من سورة الأنعام . 
689 الآية 483 ع من سورة:العساء” ب 


( ص ( ۲۸۹ ) من هذا الكتاب . 


۷۹ 


حتى إذاد'» انضم إليه كثرة الاستعمال » زالت الكناية لزوال الاستتار » وبقي 
الجاز لبقاء الاستعارة باعتبار احاورة(۲) . 


نم نا عُلم أنّ طریق الاستعارة : الاتصال بينهما "صورة " أو "هعنى " 
E‏ سباق RSE‏ سل ۶ اضيا 
في الشرعيات:* [۵/۱۷] - أعين طريق الاستعارة بهذين الشّيئين ولا ثالث 
هما في الشرعيات - لكنّ الشروغ ليس له صورة تحَسّ حتى يقال : إنهما 
EO‏ ود یت ال والأسفابة سا الم ره 
یحس » وقام الاتصالْ في معنی الشروع كيف شرع مقام لاتصال في المعنى 
قي احسوس؛)» 
بیان الأول : 

از E e es a E e N E‏ 
آحذهما بت کم الذي أثبته الآخر »كالبيع والتکاح فن کل واحدٍ منهما 
بت ملك التعة + البيعره أي حله عا والتکاخ ق عله أضالة > فیحوژ أن 
ينعقدَ التكاحٌ بلفظ البيع ولا ينعقد الببعٌ بلفظ التکاح » ؛ لأنه لا يلرم من 
وه سا ان پوت مایق ادف المكتى نع ق ی الاو مد 


( في ( ب ) و (ج) و(د) : حتى لو . 

(۰ فلم یتواردا على محل واحدٍ من جهة واحدة حتی یقع التنافي . 

آنظر : کشف الأسرار » للبخاري ۰ 51/9 ۰ البحر الحيط › ۸۲ التمهید . للاسنوي ‏ 
«۳) آي استعارة الألفاظ الشرعيّة بعضها لبعض يشرط ها هذا الشرط آیضاً - وهو الاتصال - 
(:) أنظر : آصول البزدوي مع الکشف » ۲ أصول السرخحسي » ۱ . 
4ق والبیع . 


اال فون انار و انار هیر زفي شتا رل از 
و کذلك ذِكْرٌ العلة وإرادة العلول » ذِكَرٌ العلول وإرادة العلّةٍ جائرٌ لوحود 
[۰ 1/۲ ] الاتصال من الطرفين » وحواژ الاستعارة بناءً على وجود الاتصّالر» 
وبين الثاني : 

الك إذا تاماك وبمشروع ‏ ووقفت على مسا بات صفو شارع بهد 
المشرو ع » فان وحجدّت هذا المعنى في الشروع الآخر» يجوز استعارة آحدهما 
للآخر » كما قال الشافعسي ا عو اسه اسن لكان 


والعتاق للطلاق » لاتصال بینهما في المعنى ؛ لان مادتيو ني السراية 
والغلبّة والإسقاط ل 


فصورة السّراية : ما إذا قال الح ل لامرأته : نصفك طالقٌ » أو ثلشك 
( طالق )رى يسري إلى كلها 


(۰ الثابت في جميع النسخ فا هو : لاد اجار جوز فيما وحد الاتصال . 

"١‏ أي أن البيعَ يُثبت ملك الرقبة » والنكاحَ يبت ملك المتعة » فكان ملك الرقبة سبباً في 
ثبوت ملك المتعة » والسببيّة أحد طرق ابحاز » أو كما يقول الحنفية : السببيّة في الأحكام تقوم 
مقام الاتصال صورة في الأحسام » وهذا الاتصال أحد طريقي الاستعارة - وهو الذي ذكر قبل 
ليل قر له الاتصال جالداتى" فان هذا ارين ره لانشن عب السيية طريقا 
صالحاً للاستعارة » فيصم أن يستعار أ لفظ " البيع " أو ماشابهه من الألفاظ الى تلبت ملك الرقبة 
كالشراء والهبة والصدقة والتمليك وغيرها للنكاح الذي ينبت ملك المتعة فقط » فينعقد النكاح 
بهذه الألفاظ ولا حاجة إلى النيّة ؛ لأنّ هذا احل الذي أضيف إليه متعينٌ لهذا احاز وهو النکاح 
وامحاحة إلى النيّة إنما هي عند الاشتباه للتعيين » ولکن لاینعقد البیع بلفظ "ایک" ؛ لان 
النکاح لا یش لب ولك لقن ملس E‏ 

أنظر : تقویم الأدلة » ( 54 -1) » أصول السرحسي ‏ ۱۸۰-۱۷۹/۱ » الاختیار » للموصلي 
۲ فتح القدیر » لابن الهمام » ٠۹١-۱۹۳/۲‏ . 

() ساقطة من ( ج ) و (د) . 


۱۳۸۱ 


الف قال شا اش طالی ینامهم ای و و بر 
لو الموجحود یغلب على العدوم 
والإسقاط : في صحّة التعلیق » ولو كان للإثباتب لما صح التعليق › 
وكذلك ينبت من غير قول المرأة 
واللسسزوم : في عدم قبوله الفسخ والرد والرّجوع 

وهذه العاني موجودةٌ في التاق » فيجورٌ استعارة كل واحدٍ منهما 


للاحرری : 


1( يقول السّافعي ‏ رحمه الله - :( ولو قال ها : آنت حرّةٌ - يريد الطلاق - ولامته : نت 
طالقٌ - يريد العتق - ۰ لزمه ذلك ) مختصر الزني » ص۱۹۲ 

فالشافعية یرون جواز استعارة لفظ " الطلاق" للاعتاق » ولفظ " الاعتاق" للطلاق 
ولکن بشرط النية » فإن نوی وفع ما نواه » ولا فلا . 
أنظر : الهذب ‏ للشيرازي » ۲/۲ » الروضة للنووي » ۰۱۰۸/۱۲ تحفة احتاج ‏ لابن حجر 
اطيتمي » 557/٠١‏ - ۳۹۷ ء التمهید » للاسنوي » ص۲۰۱ ۰ مغن احتاج » للخطيب الشربيي 
TAYE‏ دا 

بینما يرى الحنفيتة جواز استعارة لفظ " الاعتاق" للطلاق » ولا يصح استعارة لفظ 
" الطلاق" للإعتاق » یقول الزيلعي - رحمه الله :( لاشك أن الثبت للقوة - أي العتق - آقوی 
من ازالة الانع - أي الطلاق - فلا يجوز أن یستعار الأضعف للأقوى » بخلاف العکس » 
و کذلك ملك اليمين آقوی من ملك النكاح ؛ بدلیل أنه یذحل فيه ملك التعة تبعا » فألفاظ العتق 
تزيلهما » وألفاظ الطلاق لاتزيل إلا ملك التعة » فا موضوع للأضعف لايجوز استعارته للأقوى 
بخلاف العكس » وهذا أصلّ مستمرٌ لأنّ من شرط اجاز أن لايكون عمل اللفظ في محل المجاز 
أقوى من عمله في عل الحقيقة ) تبيين الحقائق » 2۸/۳ . 
وانظر أيضا : البسوط ‏ للسرخسي ‏ 14-1۳/۷ م وكات الأضتول له ۰۱۸۳/۱ صول 
البزدوي مع الکشف ۰ ۰۷۳/۲ رژوس السائل » للزخشري » صه 4١‏ » الاختيار » للموصلي 
6 فتح القدیر لابن الهمام » ٤٤٦-٤٤٤/٤‏ . 


AY 


وكما قالوا جميعاً في الميراث والوصيّة فوحدناهما متناسبين في العنی من 
حيث إنهما أثبتا لك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت » قالوا : 
لر میراث والیراث و » قال الثّه تعال :90 برک ای أزلا دكن 
للذ کر مثل حَظ لین 4 أي بوركم . 

9۲ ۲ شوم درل دس‎ aS, 
ف ال که ام وه الات تیان عدر لني‎ 
تاکن ميال ا أ رو كلم کا ايفان عن وه‎ 
ف" كناب الطارية "تسمال ال تاره ع رب كال دای‎ 
و‎ 


رد یه ۱۳ من سورؤة ا 
(56) أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » 57/7 . 
ار زان 2 
(*» نقل الشيخ عبدالعزیز البحاري من "الجامع الصغير" عن الامام محمد بن الحسن ‏ رمهما 
الله في كتاب المضاربة قوله :( إذا افترقا - أي المضارب ورب الال - وليس في المال ربخ 
TET‏ شیر یال ل اجر وت نالعا 
AES‏ كفن اه 

وم أجلذه في " الجامع الصغير" في النسخة المطبوعة بهذا اللفظ » وإتما قال :1 مضارب 
اّان ون المضاربة فضلٌ » فإنه يُجبر على التقاضي ‏ وان لم يكن فضل لم يجبر » ويحيل رب 
الال مضارب معه آلف بالنصف ) الجامع الصغير » ص١‏ 47 1 

وعلق عليه اللكنوي في " النافع الكبير" بقوله :[ فإذا امتنع الجر قيل له : أل رب 
ال على التقاضي » أي وكله ؛ لأ الحوالة تستعمل في موضع الوكالة ععنی النقل ) ص4۲۱ 


AY 


و كذنك E E‏ را و ول عو اللي اله يق E‏ 
الأصيل كفالة ؛ لاشتبامهما في العنی وهو : سهولة وصول الحقّ للمستحقر, 

IEE,‏ تدم مات هلتك انار 
تودیه ال نحوما وا کذا وآحرها کذا » ذا آدیتها فانت كا فان هذه 
مكائية كلاد أن فهو لاله وه 

و ماه تدك ا أبعم من يك نوما مياد 
بذيّة فأوجبوا في الصلاة اليدية القصوصة في الوم )ر ٠‏ 

وهذا القسم الثاني - أعئ قسم الاتصال في معنى المشروع كيف شرع - 
وهو الذي بإزاء الاتصال المعنوي في الحسيّات لم يذكر في هذا " المختصر"رى 


IES 
. 1۲/۲ انف : کشف الأسرار » للبخاري»‎ ©5 


۰ أي محمّد بن الحسن في "الحامع الصغیر" 


مر 


۰ 


( ی را )ورب ورج) : آلوفا . 
( اجامع الصغير » ص ۰۱ 6۲-4 ونر ايها بلقا اأ للم قاع » وذكر 
ذه شیاه ایس الور ادن اه الم و 
(26 ما بين العکوفتین ساقطة من ( ج ) 

ومعتی ذلك : أن الف آوحبوا على العاجز عن آداء الصلاة فد الكل صلاة نصضف 
صاع من بر » قياساً على العتوم » وعلل ذلك فخر الاسلام بقوله :[ ما ثبت من حُكم الفديةٍ 
عن الصّوم يحتملٌ أن يكون معلولاً » والصّلاةٌ نظير الصنوم » بل هم منه » لكنا لم نعقل » 
ولعي ان لایکون سارلا »وا لا در که لا پلرمعا العم يه لکنه 1 احقمل الرسيين N‏ 
بالدية احتياطاً ) أصول البزدوي » ١‏ .وانظر أيضا : التجنیس والزید » للمرغيناني » 
( ۱۰۶ - ب ) » وسيأتي ذکر هذه المسألة مفصّلاً إِنْ شاء الله تعالى ص ( 8178 ) . 
(") وإنما ذكره قخر الإسلام وشمس الأئمة - رحمهما الله تعالى - . أنظر : أصول البزدوي 
مع الكشف » 51/5 » أصول السرحسي ۰ ۱۷۸/۱ . 


۱۸ 


نم إنها قلنا إن الاتصال من حيث الأسباب والعلل في الشرعیات نظیر 
الاتصال وار وغاورة ف اسار 
1] لاد السّبب والمسبّب متجاوران من غير أن يُعقل معنى كل واحد 
هی اف لسر لفق الغلة والخلول ”أن الست طرين إلى اش 
ووصلة » والمسيّبُ ليس كذلك » ( وكذلك )ر» العلة موجبة ومؤثرة , 
والعلول موحَب ومتآئرٌ » والموثر من صفته القوّة » والتأثر من صفته الضّعف 
وو عاتن ان تناد وكات كما ترف 
[ ب ۲ ولأنه لا مشابهة في المعنى بين قوله : بعت واشتريت وبين لك 
الحاصل بهما » إلا أن بينهما اتصالاً صورة وجاورة بلا [۱۹ /ج] معني جامع 
بينهما » ولكن ساعة تمام قوله اشتريت يثبت الملك بلا تراخ » فكان من قبيل 
الاتصال بين الذاتین في المحسوس بغير معنىّ جامع بينهما » کالطر والسحاب » 
فجاز بينهما الاستعارة ههنا كما تجوز هتاكرب » فذكر هذا الاتصال في 
الکتاب فقال 7 وااصال ا من هذا القبیل ) آي الاتصال من حیث 


۱ شرع هنا رحمه الله في الاستدلال للتعوى الستابقة و ي : اشتراط الاتصال اي استعارة 
الألفاظ الشرعيّة . 
(؟) ساقطة من ( ج ) و (د) . 
5 یقول علاء الدّين البخاري :( هذا رد لن زعم أن لحار لا يجري في الألفاظ الشرعية من" 
البيع والهبة والنکاح والطلاق ) كشف الأسرار » 7۲/۲ . 

أي أنّ الألفاظ الشرعية يجري فیها ابحاز » فالبيعٌ والشراءٌ مثلاً لامناسبة بين مدلولاتها 
- وهي حصول الِلّك ‏ وبين هذه الألفاظ ‏ وهي میم العقود ‏ ولكن الشرع جعل هناك 
اتصالاً بين هذه الألفاظ وبين مدلولاتها » وهذا الاتصال وان لم يكن من قبيل الاتصال المعنوي 
إلا أنه اتصالٌ بالصورة والمجاورة » وهذا كاف خواز الاستعارة . 


أنظر : أصول اللامشى » ص ۵ . 


١5 


السبييّة في الشرعیات من فيل الاتصال الذاتى ى السات للمعنی الذي 
دارم وهو أنه الاحاسية تھا سر اخاورة ۾ فلذلك کنا سے آي الاتضنال 
سبباً في الشرعيات والاتصال ذاتاً في الحسيّات ‏ من قبيل واحلو» وقوله : 
( سبباً ) (نتصابه على التمییز . 


7 آنواع الاتصال في الالفاظ الشرعية ] 


| وهو نوعان أحدهما : اتصال الحكم E‏ الماک 
بالشراء » وهويوجب الاستعارة من الطرفين ؛ لأنَ العلة لم نت تشرع إلا 
لحكمها » والحكم لایثبت إلا بعلته » فاستوى الاتصال » فعمت 
الاستعارة » ولهذا قلنا فيمن قال : إن اشتريت عبداً فهو حر » فاشترى 
تضق ا ی النصيف ار يعن هذا النصف » ولو 
قال : إن ملكت » لايعتق مالم يجتمع الكل في ملكه » فان عنى 
بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين » لكن فيما فيه تخفيف عليه 
لایصدق في القضاء م ` 
والثاني : اتصال الفرع بما هو سببٌ محض ليس بعلة وضعت له › 
کاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقبة » فانه 
یوجب استعارة الأصل للفرع والسبب للحکم » دون عکسه ؛ لان 
اتصال الفرع بالاصل - في حق الاصل - في حکم العدم » لاستغنانه 

عن الفرع » وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة لتوقف 
أول الکلام على آخره لصحة آخره وافتقاره إليه » أما الأول فتام في 
نفسه لاستغناته | 


قوله : ( وهو نوعان ١‏ هذا اللفظ اشکال ؛ لأنه قال :( وهو 
نوعان 4 أي الاتصالٌ سيباً على نوعين . 
آحدهما : اتصال الحكم بالعلة . 


والشاني : اتصال الفرع ما هو سبب محض(۱) 


( أنظر : تقویم الأدلة » ( ۲ - ب ) » أصول البزدوي » 54/7 ۰ أصول السرحسي » 
۲۱ کشف الاسرار ‏ لللسفی ۲۵۱/۱ : 


۱۸2۷ 


فان أراد بقوله :( سببا 4 القسم الثاني لاغير لایصح قوله ‏ نوعان) 
لأنه نوغ واحدٌ لا نوعان » ون آراد به القسم الأول مع ارادته هذا لایصح 
أيضاً ؛ لأنه ليس باتصال من حيث السببيّة في العلة مع العلول » ومورد 
التقسيم ينبغي أن يكون مشترکا بين النوعین . 

قلنا : (طلاق اسم السبب على العلة تائم فیما بینهسم شیوعاً طاهرا : 
فیقولون : آتت طالق » سیب لوقوع الطلاق » والشراء سببٌ للیلك » 
والتعلیقات ليست بأسباب في الحال عندنا ‏ خلافاً للشافعي ‏ رحمه الله » 
ومرادهم من هذه الجملة " العلل" » حتى إنّ الصنف - رحمه الله لما احتاج 
ال الاعفاز عن تناول العله لفط " السیب ر6 کیف كه فلك هو کدات 
بقوله : ( بما هو سبب محض لیس بعلة وضعت له 4 . 

وذلك لأنّ السّبب في اللغة : اسم للحبّل الذي یتوصل به إلى الماء في 
البئر » ثم شاع استعماله في كلّ ما هو وسيلة إلى القصودد»» » فبالنظر إلى 
هذا المعنى : العلّة ول باستحقاق هذا الاسم ؛ لما أن الوصول بها إلى الحكم 
لاعالة » بحيث لایجوز التراحي فيه » فكان مورد التقسيم مشتركا ههنا أيضا 
من حیث الانضاء والایصال" ؛ لا کل واحد منهما - آعی العلة 
والسبب - مُفض ومُوصل إلى الحكم » لكنّ العلة باعتبار الوضع » والسّیب 


( في (د) :عن تناول لفظ " السبب” العلة . 

29 أنظر : تهذيب اللغة ‏ ۰۳۱6/۱۲ الصّحاح » للجوهري » ١55/١‏ » معجم مقاييس 
اللغة » 54/7 » لسان العرب » 458/١‏ ۰ الصباح المنير > ص۲۲ . وسيأتي تفسيره للسبب 
بأكثر من هذا في مبحث السّبب إن شاء الله تعالى ص ( ۱۲۷۲ ) من هذا الكتاب . 


290 في (أ) و ج): الإتصال . 


A۸۸ 


باعتبار اتفاق الحال<0١)‏ 


قوله :۰( لان العلة لم تشرع الا لحکمها 4 أي العلل ما شرعت لذواتها 
ولغا شرعت ۲۵/۱۸7 لاحکامها ‏ لان العلة إذا م تل حکمها تلفو » آلاتری 
أن النكاحَ لا كان علَةَ لثبوت ال یلغو إذا م یذ ال » فکانت العلة 
إلى العلول لتصح هي في نفسها » وافتقارٌ العلول - وهو الحكم ‏ إلى العلة 
اهر انه ما ال مق یه إل ال بر فلا OE‏ اقا 
EG‏ شین یت ار بسيو اشامن اش سس 


الاستعارة [۲۷/ب] بحسب الاتصال والافتقارد») 


( وسبب ایراد الصنف - رحمه الله - مذین التوعین من الاتصال هو : ان فتفية لا حعلوا 
الأسباب الشترعية والیللَ نوعاً من آنواع الاتصال الذي تصح به الاستعارة » وَرَدَ علیهم أن هناك 
ألفاظاً لا يصح استعارتها لبعض العاني مع حسوز العكس » كجواز استعارة لفظ " البيع" 
و " المبة " ونحوهما للنكاح » وعدم جواز استعارة لفظ " النكاح" للبيع وغيره » فذكر المصنف 
أن للاتصال من حيث السببيّة نوعان : کامل و ناقص . 
الأول : اتصال الحكم بالعلة . 
والثاني : اتصال الفرع عا هو سبب حض . 

١‏ فالأول يجوز الاستعارة من الطرفين ؛ لتحقق الاتصال من الجانبين » والشاني يجوز 
استعارة الأصل للفرع » أي السبب للحكم دون العكس . 
د") هذا هو النوع الأول من أنواع الاتصال وهو ( الاتصالٌ الكامل ) أي اتصال الحكم بالعلة 
وغلم من قول الشارح - رحمه الله - أن الحكم مفتقرٌ إلى علته » والعلة تفتقر إلى الحكم » أنّ 
معنى القرب والاتصال بينهما متحققّ ؛ لافتقار كل واحدٍ منهما للاخر » يقول الشيخ عبدالعزيز 
البعاري :( وهذا النوعٌ من الاتصال يوحب أي يجوز الاستعارةً من الطرفين لتحقق الاتصال 


١6 


وأما الافتقارٌ 13 ؟/أ] بين السّبب والسیّب فمن أَحَدٍ الجانبين لاغير ؛ 
لأنّ السیّب مفتقرٌ إلى سببه لأنه آثره ‏ والأثرٌ أبدا محتاج إلى الوثر » فأمًا 
السبب فهو مستغن عن المسبب ؛ لانْ المسبب ليس باثر مقصودٍ حتى يحتاج 
لون رق لقتو AER‏ كانه ميات ار اه ی شاف الال 
اند له أثرا مقصودا غير هذا » فكان هو - أعئ السّبب س في حقه علة ؛ 
وق کی دات افع لیات كان شا + ج انه يتفض عن الست 4 ألا 
ترى أنه يجوز شراء الأحت من الرّضاع »ء والامة ابجوسية » وبنت امرأته 
وامرأةٍ اينه وأبيه » والعبید والبهائم » وان انعم المسبّب ‏ وهو الاستمتاع ل 
أصلا » فلذلك مكدع استعارة السبب للمسیّب » آي صح وك السیب 
وارادة السیّب ؛ لوجود الاتصال والافتقار من هذا الوجه » و يصح استعارة 
السیّب للسبب » أي لم یصح ذکر السیّب وارادة السبب لعدم الاتصال › 
الله الا إذا كان السب مخصوصا بالسبب 6 .فحيصل يضح ذكر السیّب 


وراه السو فلن عا م مصاله ی 69 


ECT (‏ 
( هذا هو النوعٌ الثاني من أنواع الاتصال وهو : اتصال الفرع بالأصل - الحكم بالسبب - 
أ ا هی ست ع راصال اضر )1:41 ان للستي ی إلى سه اما اس فلا 
بده إل مه هد هلاخ أذ كو تاد لعا شاه زا از شتا و 
والاتصال هنا من طرفي واحلٍ وهو اتصال السیّب بالسبب » فیصلح حيصا کر لبم وإرادة 
السیّب » آما السّبب فهو مستغن عن السبّب لقيامه بنفسه » وحصول حکمه الأصلي الذي 
وی وتا شاه رات وراه انب 

فتبيّن أنّ الاستعارة هنا تصلح من طرفي واحدٍ فقط لا من الطرفین » وبهذا فرق اخنفية 
وحرجوا ما قد يعض علیهم في تحويزهم استعارة بعض الألفاظ دون بعض مع حصول السببية . 
انظر 2 کف الأسران » لبان ۰۷۱/۲ 
وانظر ايا مسألة ( اعتدي) ص ( ۳۰۶) من هذا الکتاب . 


1۹۰ 


قوله : ( إن اشتريت عبدا ) إنما وضع المسألة في المنكر ؛ لأنه ذا كان 
عبد معنا بان ار إلى عبار وقال + إت ملکتلت فانت حر يستوي الشکم فيه 
بين الشّراء واِلك » حتى يعد يعشق القصفُ في الوحهين جميعاً ‏ لا الاحتماع 
ل ع ل د الغائب معتبرة 
ثم إنغا اشنزط الاجتماع في الملك - في غير المعيّن - دون الشراء 
7 ۲۳ لاناك ینبیٌ عن الشدّ والجمّع » ومنه : مّلكت العجين » إذا بالغت 
في عجنيه » والمبالغة في اللك أن يكون جتمعاً لا متفرقاً » إذ هو ملك من کل 
يفن ونان الل a ba‏ الكان © EOS‏ الشر فنا 
يق اذلو كان ناته نالك عه باس اف موه فون الس 
کرد عو نار كا لاعن وک کون ولا عع م اوت الق سرا 
فان بالشتراء لا راد الملك الکامل فيه » بل را فيه نفس الشّراء سوام كان 
نينا أرقا يود آن کن مضوی کل وهی هد فا > عار ق انمض 
أن یقول القائل : ما ملكت في عمري مائة درهم ‏ إذا كان مَلکها أو أكثر 
على التفاریق » آما إذا اشتری عائة لا جوز له أن يقول : ما اشتريت .عائة »› 
وان كان على التفاریق . 
[ ب ۲ ولان القصود مر مثل :هذا الکلام الغنی علك العبد > والغتی شا 
حصل باللك بصفة الاجتماع » بخلاف الشرء ؛ لانْ الانسان قد 
يشتري شيئاً ولا يش یثبت له اللك > کالو كيل من غيره . 


قوله : ( تعمل نیته في الموضعین ) لأنه استعارّ العلة للحكمد» في 
الفصل الأول - أعي کر الشّراء ولرادة اللك - واستعارَ الحكم للعلة في 
الفصل الثاني أعيئ ذكرَّ الك وارادة الشّراء فكلاهما صحيحان 

قوله ١‏ لکن فیما فیه تخفیف علیه ) وهو ما زذا د كر الشراء بواراة 
ا ج رس قش وان كات الا اش مرف اب یعتق ديانة اة 
الاستعار ۲(۵) . 

قوله : [ بما هو سببٌ محض ) أراد بالسبب احض السبب احقيقي" 
و ای ای و وی سا اس مان ال بش 
رعا يفضي إليه ‏ کملك الرقبة ليس بعلةٍ لملك التعة وضعا » ولکن ملك 
الرقبة إذا صادف الحواري الخالية عمّا عنع الاستمتاع بهن ينبت ملك المتعة 


(0) في رب) : لأنه استعار الحكم للعلة . وهو خطأً . 
53 وهو ما إذاافال: :ان عدوت عيدا فهو خر ونوی بالشراء الاك » فیعسل به هونا 
لصحّة الاستعارة » أي یذ کر الشراء وردية اباك وعم تيل ی ی 
جائز » فیعتق عليه نصف العبد الباقي ا عبانه ء والاضا أنه بقل قوله و یی ق علیه دیانة 
ولا قضاء ؛ لأنهم ذكروا أن النية تعمل ههنا » ویصح استعارة الشراء للملك ‏ و کما سبق أن 
ال من العبد لایعتق علیه إلا إذا ملکه جتمعا فیما لو قال : "إن ملکت عدا فهو ك فكان 
القیاس أنّ قوله خاق الشركة غیدا قوس تدع بقوله : ان ملکت غبیدا فيو يه م إذا نوی 
بالشتراء بالك ؛ لصحّة استعارته له . 

ولكنهم قالوا : لا یقبل قوله قضاءً فلا يصدّقه القاضي بل یعتق عليه النصف الباقي » 
و لله ر ى ا عقيف غل > لا لکون الاستعارة غير صحيجة » أما لو عين 
عبداً بعينه » فانه یعتق عليه التصف الباقي في اخالین مي عا سواء ذكره بلفظ " الملك" 
أل ا 
آنظر : أصول السرحسي  ۱۸١/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۷۱۹/۲ . 
(۲» سيأتي ذكر السبب وأنواعه في مباحث هذا الکتاب ص ( ٠١۷١‏ ) . 


14۲ 


تبعاً » وكذا الإعتاق وضع لازالة ملك [١۲/ج]‏ الرّقبة » ولكن قد يفضي إلى 
زوال ملك التعة ۱ 

واقا ید ب" احض " فان اسم السّببد۰ قد یطلق علی العلة کے کما 
ذکرنا - آلا تری آنهم یقولون : الشراء سب اللك » والنكاح متيب الل » 
وهما علتاهماد"» . 

وک له جا ف > وفيت مه للدكرة + أى لفن علد 
و وق ا )شتا كاك 
موضوعة لحكمها » كالشراء موضوغ لاثبات ملك الرقبة 


قوله : ( وأنه يوجب استعارة الأصل للفرع ) أي السبب للحكم › 
وقوله : [ والسبب للحكم ؟ كالتفسير له » وإنما ذكرهما ول يقتصر على 
أحدهما لا في كلّ واحد منهما فائدة 
فالأوّل : يشعر بان السبب اأصل ‏ والحكم فرعٌ . 
والثاني : ُوذن بأنّ المراد من الأصّل السببٌ لا العلة » ومن الفرع الحكم لا 
العلول » ولو اقتصر على أحدهما لما حلا عن نوع اختلال . 


(۰ هكذا في جميع النسخ» والأؤلى أن يقول : لاد اسم السیب 57 
( في (ب): وهما علتان هنا . 

ومراد الشارح - رحمه الله - أن الصف لا ذكر السبب هنا وقيّده بالنمحض ‏ أي 
السّبب الحقيقي كما سيأتي بيانه في مباحث السبب ص ( ۱۲۷۰ ) - أراد الاحتراز عن العلّة ؛ 
لا أنّ السبب قد يطلق ويراد به العلة » يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري :[ السبب لفظ عام 
يطلق على العلة وعلى السبب الصطلح » يقال : التكاحٌ سببُ ال والبيِعٌ سببٌ اللك » 
والرادٌ منه العلة ) کشف الأسرار » ۷۰/۲ . 
(۰ ساقطة من را) ورب ) و رد) . 


1۹۲۳ 


او ا وان ا نه کی عل ا ق 
الغايرة بين العطوف والمعطوف عليه » فكان المراد من المعطوف عليه نفس 
الفرعيّة والأصالة » من غير رعاية معنى السببية فيه » كما إذا استأمن على 
آبائه [۲۸/ب] لايدحل الأحدادٌُ فيه » إذ لو قلتا بدخوضم يلزم أن يكون 
لفظ الآباء مستعارا للأجداد » فحینعلٍ كان استعارة القرع للأصل » وذلك 
لایجوز لما سيجوع -<۳) SE‏ مان ای مت ی و لد 
الولدٍ باعتبار جواز استعارة الأصل للفرع(*2 . 

و ما الاستعارة بطريق السببيّة فهي ما ذكره في المعن«»2 فكانا متغايرين 
والدلیل على هذا ما ذکره شس الأئمة السرحسي - رحمه الله - في " أصول 
الفقه" في هذا الوضع على وجه التشبیه والقايسة فقال :( فلا یصلح استعارة 


0 في (د): قال العبد الضعیف غفر الله له . 

(") قال الامام محمد بن الحسن - رحمه الله - :( وإن قالوا : أمتونا على آبائنا وليس لحم آباء 
وق سای تس صل سدق كلك ۲ سوعال كلك بان و اهاز نیع العفیته ‏ وکین 
تحقیق هذا في آبناء الأبناء » فانهم تفرعوا من الأبساء فکانوا تبعاً هم » ولا يأتي مشل ذلك في 
الأجداد » فانهم أصول الآباء ختصون باسم » فكيف يتناولهم اسم الأباء على وحه الاتباع 
لفروعهم . 

السّير الكبير » ٠٠٠-۳۳٤/١‏ . والثابت فى النسخة المطبوعة من السّير :( وان قالوا : أمُنونا 
على أبنائنا ) وهو غلط بين . 

( ص ( ۲۱۸ ) من هذا الكتاب . 

(*) قال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - :إ ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا » وم آبناء 
وأبناءُ أبناء » فالأمانٌ على الفريقين جميعاً استحساناً » وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان 
ا 1 شرح السير الكبيرء ۳۳۳/۱ . 

ری قبل قلیل ص ( ۱۸) ول له بصحة استعارة لفظ " العتق" للطلاق : 


الحكم للسبب » كما لایصلح استعارة الفرع للأصل 2004 وهذا اللفظ كما 
ترف أب اف رن اا 

قوله :( دون عکسه 4 وهو أن يُستعارَ الفرغ للأصل ‏ بخلاف العلة 
مخ العلول فانه جوز الاستعارة فیه من الاين - لا ذکرنا أن الاتصال :فيه من 
ابدانبین - ها آنا الافتقار من ابمانیین » فحواز الاستعارة مبین على الاتصال » 


والاتصال مب على الافتقار » وقد بينا افتقار کل واحدٍ منهما للآخر . 


وآما في ( فصل « السّبب [3/۱1۹] فالافتقار من حانب واحد وهو أن 
یکون احکم مفتقراد»» ق وحوده ٍل ما پته وهو "الذي ۲ فآما السبب 
قفون مقن او سكي اد موه توا تیاغل له وناك 
یکون فیه ما ذکرنا من معتی الافتقار ق العلة » فلذلك [۲ 1/۲] ا استعارة 
السّبب للحكم » ولم جز استعارة الحكم للسبب ۱ 
وعن هذا قلنا : لد ألفاظ العتق تصلحٌ أن تستعارٌ للطلاق دون عكسه 
ولفظ البيع یصلح أن يُستعارٌ للنكاح دون عكسه » ؛ لا موحب ملك 
النكاح ملك المتعة » وليس بسبب لملك الرّقبة البتة » وملك التعة في حقّ ملك 


الرقبة عنزلة العدم » فجواز الاستعارة هنا يؤدي إلى استعارة المعدوم للموجود 


3( ذکره کی ا ىمد کلامه ن التفربق بین صحة استعارة السبب الكو وعدم 
صحة استعارة الحكم للسیب » ۱۸۲/۱ . 

( ذکر هذا الوحه من القول الشيخ عبدالعزیز البعاري - رحمه الله - في شرحه لأصول 
البردوي » واستدل بنفس دلیل السَغناقي » وآورد نفس کلام شس الأئمة السرحسي في کشف 
الأسرار» ۷۲/۲ . 

( ساقطة من (1) . 


و 


( في (]) و رد) : وهو أن الحكم مفتقر . 


۱۹ 


فلا يصح( ؛ لعدم الاتصال » لأنّ الأصلّ ‏ آعیي ملك الرقبة - مستغن عن 
ملك المتعة لوحوده بلا ملك المتعة » فکان ملك التعة في حق ملك الرقبة عتزلة 
العدم 

و کذنك طبظ العارية بافبة |ذا آضیفت ال لقم ولا تست اليه 
بالعارية ؛ لأنه لا اتصال« بینهما معني" کذا في " التقویم "۰۰ » فکان 
( هذا )00 نظیر ابحملة الناقصة إذا عغطفت على الکاملةد:» » كما إذا قال 
٠‏ الرجل : قاطمة طا وعاضة فقول" مغافشتة "يهني إلى فول" اة 


طالقٌ "؛ لأنه جملة غير تامّةِ بنفسها لاحتياحها إلى الخبر » وقوله "فاطمة طالقٌ" 


. في ( ب ) : فلا يصلح‎ 20١ 
. في ( د) : لأنه لاتصال بينهما معنى‎ ( 
العازية عند الخنفية هي : تمليك الافع بغير عوض » فتصح بألفاظ العارية الصريحة‎ 0 20 
» كأعرتك ونحوه » وتصح بألفاظ اطبة مثل : وهبتك » أعطيتك » منحتك إذا أضيفت إلى المنافع‎ 
أو آضیفت ال الاعات ونوی بها العارية » يقول الأتقاني - نقلاً من حاشية الشيخ مد شلي‎ 
على "تبيين الحقائق" - :( وأما قوله أطعمتك هذه کار و ان ال ریش و‎ 
لاحقيقة » لأنه يقال : أَطْعَمَهُ فَطّعِم » ونفس الأرض لطعم » فكان المراد ما يخرج منها يطريق‎ 
. ۸4/۵ 1 إطلاق اسم السبب على المسبّب » وهو من طرق المجاز‎ 

وأما امبة فهي : تمليك الأعيان أو المنافع » فلا تصح بألفاظ العارية الي تفيد ملك المناقع 
فقط » قال الرغيناني :( حتى لو قال : منحتك هذه الحارية » كانت عارية » ولو قال : داري 
لك هبة سُكنى » أو سُكنى هبة » فهي عارية ؛ لأنّ العارية محكم في تمليك المنفعة » واطبة 
تحتملها وتحتمل تمليك العين » فيحمل الحتمل على المحكم ) الهداية مع شروحها العناية وفتح 
القدیر » ۷-٦/۹‏ › ۲۷-۲۲ . 
4 للدبوسي ( 1۸ -1) . 
( ساقطة من ( ب ) . 


۱ التنظیرٌ هذا الفصّل عسائل الحو . 


جملة كاملة لاتفتقر إلى قوله " وعائشة ' » فيكون الافتقارٌ في حق الثانية معتبرا 
لافتقارها إلى الخبر » وي حى الجملة الكاملة لايعتبر ؛ لاستغنائها عن الخبر . 

ل ا ليد اد 
ETE‏ الل الكافلة لا تفتقر إل الناقصة » کما أن 
السبب لا ی E E EEN‏ 5 
الا اتح الا 

: فإ قلت : ماالدلیل على توة قف ابحملة الكاملة للناقصةد» ؟ قلت‎ ٠ 
: الدّليل عليه مسألتان » إحداهما‎ 

إذا قال الرحل لامرأته الى دحل بها :" آنت طالق وطالق وطالق " يقع 
الثلاث » ولو لم يتوقف أوَلُ الكلام على آخره لا وقع الطلاق الثاني » لأنه 
حرطل ییقی قوله :" وطالق " وبه لایقع الطلاق ؛ لعدم السند إليه » إذ نقصان 
اة غير متحصر على ترك ذکر شیر > بل قد يكوت برك الیندا ب وهو 
السند یه - » وقد یکون بر ابر - وهو السند سس وقد یکون بل 
الس ط0 
والثانية : 

ا كردق اعرا ع ابرط كلق الک موم و فشن 
الأولى لوقع الطّلاقُ منجزاً » نم بعد الوقوع لا يحتمل التعليق . 
)١(‏ هكذا في جميع اللسخ . والأولى أن يقول : على الناقصة . 
( أنظر : أصول السرخحسي  ۱۸۲/١‏ » کشف الأسرار » للنسفي » ٠٠٤/١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۷۲/۲ . 

ولا يُعترض عليه بغير المدخول بها فيما إذا قال لها : آنت طالق وطالق وطالق ؛ لأنها قد 
بانت بالأولى لا إلى عدّة فيلغو ما بعدها » فلا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة » وعدم وقوعهما لا 
لعدم توقف الحملة الأولى على الثانية » ولكن لعدم مصادفة امحل . 


وأقرب من هذا إلى مسألتنا هذه من مسائل الفقه : اقتداءٌ البالغ برحل يُصلَي 
عاذ و حائرٌ » مع أن فيه اقتداء القوي على الضعيف:0 , لما أن 
الظنونة غير مضمونة عليه » ولكن لما كان عدمٌ الضّمان في حقّ الإمام بعارض 
ظن يحص الإمام جُعل عدم الضّمان الذي جاء من قستل شروعه ساهياً على 
رم اذاه مايه ها ی ج ای مدل كانها سوت ضاف 
حقّ الإمام ليصح اقتداؤه به )8 فكذلك ههنا جُعل اتصال الفرع بالأصل 
رع اد وا بر و ما ولريب تور 
في الحكم » ولکن العنی الوحب لاختلاف الحكم بینهما شئ واحد » وهو أن 
الشىئ الوحود[۲۱/ج-] را تیک ان کی بر 


۰ هكذا في جميع اللسخ ‏ والأولى أن يقول : اقتداء القوي بالضعیف . 
( في رل : فتجعل كأنها مظنونة أيضاً في حقّ الوم ليصحّ اقتداژه به . والأؤلى ما أثبته من 
النسخة (ب) و( ج ) و( رد) ؛ لأنّ الشارح - رحمه الله - أراد أن ينبت أنّ العرض الذي 
عرض للإمام - وهو الظنّ - كالعدم في بحن المتندي » فإذا كان هذا الظنّ معدوما كانت 
الصلاة مضمونة » فالصواب ما هو مثبِتُ من النسخة ( ب ) و (ج) و(د) . 

وعلی هذا » جُعلت صلاة الإمام مضمونة - وان كانت في الأصل غير مضمونة لکونها 
مظنونة - لتوقف ضمان صلاة المأموم على صلاة إمامه » فكانت كالجحملة التامّة التوقف صحتها 
على الناقصة » يؤيد هذا ما ذكره قوام الدين الكاكي - رحمه الله نقلاً عن الشيخ أحمد الشلي 
حاشیته علی "نوو اقائق" - فقال :( فاعتبر العارض - آي عارض قر الامام د عدا ن 
حق من اقتدی به » فجعل كأن الضمان غير ساقطر في حق القتدي » فبقي اقنداء ضامن بضامن . 
وذلك لأنّ العارض غير ممتدٍ عرض بعد أن ۸ يكن ) ۱4۰/۱ . 
وانظر أيضا : العناية » للبابرتي » ۳6۸/۱ فتح القدیر » ٠١۹-۲۰۸/۱‏ . 


اشکم نی كل عل علی حسّب ما یقتضیه عد :ذلك المع حکماده . 


فان قيل : يُشكل بالبیع فانکم لاتستعیرونه [۲۹/ب] للإاحارة » ون 
كان البيع سببا لك التفعة » وعلى عكسه استعرتم الشراء للاعتاق فقلتم : 
شرا القریب عتاق > مع آنه لا اتصال بینهما لامسیبا ولا معنی » بل هما 
متاقاة ‏ فانتقض مااصلتموه طردا معکسا ۲ 
قلسسا: اليم لابظلر إن ان ضیف لل : 
الملوك » أو إلى الحرّ » أو إلى منفعتهما 

اكابزنا هيقن ال ی لاف هار یشک اه وها زار 
أن افيف ی زان روم ات کی العم تاه میرن ها 
لأنه حلفها » ولا يُصار إلى الف عند القدرة على الأصل 

وذ اسه ای تال دراك الاقم كلو سكل ارف انا 
لايكون إحارة » لأنه لو صرح بها لاتصح فكذا الجاز . 
سس آما إذا ذكرَ المدّة » إن أضاف العقد إلى المنفعة : 

فلا تنعقدٌ إحارة أيضاً ؛ لأنّ الإحارةَ على هذا الوحه لاتصح » لما أنّ 
الشرّع حعل حل عقد الإحارة العين لا المنفعة » فان المنفعة معدومة حال 
لش سيك[ العيق لت عاق مدق الد فداصت القع حيمر 


۱ وذکر الشيخ عبد العزيز البحاري نظيراً له من الأصول فقال :( ونظير ماذكرنا من 
الأصول : إضافة الحكم في احل التصوص عليه إلى المعنى بالنسبة إلى الفرع لتصح التعدية إليه ‏ 
وعدم إضافته إليه بالنسبة إلى نفس المنصوص عليه ؛ لعدم الافتقار إليه بوجود النص الذي هو 
آقوی منه 1 كشف الأسرار» ۷۲/۲ . 


وهذا النظير من مسائل الأصول . 


۱۹۹ 


NS‏ زان الف مد ی 
عند وجود الأصل » فكذلك حين أضاف العقد إلى المنفعة قد غير محل العقد 
فلا يجوز » وهذا المعنى شامل منفعة ار والعبد في عدم الجواز . 
وأما إذا أضاف العقد إلى رقبة اطر : 

فقال الح لغيره : بعك نفسي شهراً بعشرة يجوز ذلك على وجه 
لاستعارة للاحارة:؟» ؛ لا عين الحسرّ ليس محل لما وضع له ۰۳۷ ابيع 
E‏ هي لافار ES aE‏ تلن فنا 


اا فاطرد الاأصل ‏ وإنما لم تصح فیما وراءه لانعدام شرط تتوقف 
ا وحوده » لا أن السببية غير صالة للاستعارة:؛) . 


(۰ ساقطة من ( ج ) . 

() فير ج): عن الاجارة . 

( ساقطة من ( د ) . 

: صحّة استعارة لفظ " البیم" للإجارة متوقفة على أربعة شروط‎ )٤( 

۱- أن يضيف البيع إلى العين لا إلى المنفعة . ۲- أن تکون المدّة معلومة . 

عت ازميكوة العف ی وت أن تكو الأجرة معلومة :: 
وهذه هي شروط الإجارة الصحيحة » وهي مطلوبة حتى ولو كان اللفظ العبر عبن 

الإحارة بحازي » لأنّ اللفظ متى صار بحازا عن غيره يُجعل كأنه وُحد التصريح باللفظ الذي هو 

يحارٌ عنه » فتنعقد الاجارة بلفظ " البيع" بجازاً في هذه الصورة فقط - وهي ما إذا اجتمعت هذه 

الشروط - فإذا ما تخلّف منها شرط بطلت الاستعارة , لا خلل في الاستعارة » أو أنّ السببيّة غير 

سایق بل اند ادعام من الخعقاد : فملاً لوف الشزط الگول فأضیف لفظذ "یم" إلى 

التفعة » لايصمّ حينعني استعارة هذا اللفظ للإجارة ؛ لأن لفظ " الاجارة " وهو الوضوع أصلاً 

للاحارة لو ضیف إلى النفعة لاتصح » يقول حافظ الدّين النسفي :( وهذا ليس لفساد 

الاستعارة » ولکن لعدم اغ لان اللفعة معدومة » والعدوم لایصلح علا للتمليك » حتی لو 

أضاف الاحارة إليها بأن قال : أجّرتك منافع هذه الدار » ۸ جز » فکذا ما یستعار ها ) کشف 


تاو ۵۰-۱ ۲ ۳ حسد ١‏ ت يسع 


وأما شراء القریب فليس باعتاق عندنا بطریق ابحاز » وکیف یکون 
ذلك وهو عامل بحقيقته وهو ثبوت اللك به ! ولا یجمع بين الحقيقة وابحاز 
ف عل واحد » ( بل ۱:۲ بطریق اا ا موحب ملك الرقبة » ولت الرقبة 
مرت یمق ادها رای( نكا الم ضایف إل ال راء 


ك وانظر أيضاً : تقویم الأدلة » ( ١-1۷‏ - ب ) » أصول السيزدوي » ۷۹-۷۰/۲) 
أصول السرخحسي ٠‏ ۱۸-۱۸۳/۱ 
۰ ساقطة من (أ) . 
79 وهو قوله خ6 72 مار حرم عتق عليه روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً وموقوفا 

أما الملسند » فقد رُوي من طريق ماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النيي 
. أخرجه آبو داود في کتاب العتق » باب فيمن ملك ذا رحم حرم » 6 ۹-.1 (TA)‏ « 
وال مذي في کتاب الأحكام » باب ما حاء فیمن ملك ذا رحم محرّم » ۱۳۵(47/۳) ۰ 
وابن ماجة في کتاب العتق » باب من ملك ذا رحم حرم فهو حرء ۲ ) وابن آبي شيبة 
في "مصنفه" » في کتاب البیوع والأقضية » ۱۱۹(۳۱/5) ۰ والامام هد في آمسنده" ۰۲۰/۰ قال 
أبو داود :( ل يحدّث ذلك اخدیت الا ماد بن سلمّة » وقد شلك فيه ) وقال الترمذي :( هذا 
حدیت لا نعرفه مسنداً إلا من حديث ماد بن سلمة ) »وقد اختلف الأقمة في سماع الحسن من سمرة 
قال الخطابيّ : ( اراد أبو داود من هذا أنّ الحديث ليس عرفوع ‏ أو ليس يمتصل » إنما هو عن الحسن 
عن البيّ ب » وقال البيهقي : الحديث إذا انفرد به اد بن سلمة ثم شك فيه » ثم يخالفه فيه من هو 
الفط مده وجي الترقف قيشع رقن اشار البخاري إل ضیف هنا لکدیت > وقال على بن الديني 
هذا عندي منكر ) أنظر : معام الستن للخطابي » ۰۷/۰ 0 

وروي أيضاً من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبدا لله ين دينار عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ عن الب خب مرفوعاً » أخرجه ابن ماجة في كناب العتق» ۲۵۲۰(۸۸6/۲)» والترمذي 
في كتاب الأحكام » 5417/9 » والحاكم في "مستد ركه" في كتاب العتق » 7١14/7‏ » ونسبه النذري 
للتسائي » أنظر مختصر سنن أبي داود » للمنذري » ۰۹/۵ قال التزمذي: ( ۸ يتابع ضمرة على هذا 
الحديث » وهو حدیت حطاً عند أهل الحديث ) سنن الترمذي » 551/7 » وقال النسائي :( هذا 
حدیت متکر » ولا نعلمٌ أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة ) كذا ذكره المنذري في للختصر 
6.4/٥‏ . کرت 


(۲۳//] باعتبار أن الشراء علَة علَةٍ العتق » فکما أنّ الحكم يضاف إلى العلّةٍ 
يضاف إلى علة العلَةٍ أيضاً » فكان هذا من قبيل إضافة الحكم إلى العلة » لامن 
قبیل ا ا مستعار للعتق » لانه لا متاسبة بینهما » بل بینهما متاقضلد )؛ 
( لأنٌ الشراء جالب والعتق سالب )۲ . ۱ 


58 وأما الحديث الرسسلٌ فقد رُوي من حدیث الحسن وسمرة وجابر بن زيد » آنظر : 
سنن أبي داود ۰ )۳۹٠۲-۳۹۰۱(۲۹۱/۲‏ » سنن الترمذي » ۰8۷/۲ » مصنف ابن أبي شیب 
۱۲۳۳۰ الستدرك ‏ للحاکم ۲۱4/۲ . 

وآما الحديث الوقسوفٌ فهو عن عمر بن اشطاب - رضي الله عنه ‏ » فقد آخرجه آبو داود 
عن توقای اه قله عن لاه ی شين و ناش يلين انس دزد ۶( «(Toe‏ 
والتزمذي من طریق قتادة عن الحسن عن عمر » سنن الرمذي » ۰۶۷/۳ . ۱ 
( آنظر : تقویم الأدلة » ( -٦۸‏ ب ) » آصول السرحسي » ۱۸۶/۱ 

ومعنی ذلك أنّ مر اشتری مر یعتق عليه فإنه بشرائه له علکه » واللك علة للعتق للحدیث 
السابق » قکما صح إضافة العتق إلى اللك لأنه علّته , صح أيضاً اضافته إلى الشراء لأننه علّة علق » 
كالقتل يضاف إلى الرّمي مع أنه عله عليه . 


۰ ساقطة من رب )و( ج)و(د). 


كبو ت العموم له 1 


[ وحكم المجاز وجود ما أريد به خاصا كان أو عامآ كما هو 
حكم الحقيقية » ولهذا جعلنا لفظة " الصتاع " في حديث ابن عمر طايه 
8 لا تبیعوا الدّرهم بالدرهمين ولا الصّاعٌ بالصّاعين )١(6‏ فيما يحله ويجاوره . 
وأبى الشافعى - رحمه الله - ذلك وقال : لاعموم للمجاز ؛ 
لأنه ضروري يصار إليه توسعة » وهذا باطل ؛ لأن المجاز موجود 


قوله :[ وحكمٌ المجاز وجود ما أريد به ) ین حکم ابحاز ولم یبسن 
حكم الحقيقة » لا أنّ الاختلاف بینتا وبين الشافعي - رحمه الله - في حکم 
لمحاز دون حكم الحقيقة » ولأنه قد أشار إليه بقوله : ( كما هو حكم الحقيقة ) 


( أخرجه الإمام أحمد في " مسنده" عن عبدا لله بن عمر دك أن البي وه قال :فر لا تبیعوا 
الدّينار بالایتارین ولا الدّرهم بالدّرهمين ولا الصا بالصّاعين فإني أحاف علیکم الرّماء © ع 
۱۹/۲ . قال الهيئمي :( رواه الطبراني في ".الکبسیر" » وقال : فيه أبوجئاب ثقة ولكنه 
مدلس ) بجمع الزوائد » ١١5/5‏ . 

وأخرجه مسلم وابن حبان والنسائي عن أبي سعید الخدري ويه بلفظ :ظ لا صاعي 
مر بصاع ولا صاعي حنطةٍ بصاع ولا دهم بدرهمین ‏ صحیح مسلم » ۱9۹۵(۱۲۱۳/۳) ) 
الاحسان زیت میم لذن IY O‏ ارامح امن سای :۱۷۲ 
(4000) وأخرجسه ابن ماجه بلفظ : لا یصلح صاع تمر بصاعین ولا درهم بدرهمین 
والدّیناز بالدّینار والدرهم بالدّرهم 4 کتاب التجارات ‏ باب الصرف » ۲۲۰۰(۷۰۸/۲) . 


الصا ع حقيقته : الخشبة المتعيّنة للکیّل » وهي غير مرادة بالإجماع ؛ لأنّ الرّبا 
لايجحري فیها » لکن الراد ما يحويه الصتاع » وهو عام يتناول المطعومٌ وغير 
المطعوم » وهذا بحازٌ كما ترى » فان هذا إطلاق اسم الحلّ على الحال كقوله 
تعالى :2 2 زینتکم عند کل مسجد 46 ۰7 7/د] أي عند کل صلاة 
وقوهم : جَرَى التهر وسال الیزاب» . 


۰ الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأعراف . 

۲( أي أن الحنفية لا ثبت عندهم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق حعلوه 
معارضاً لقوله ويم :3 الطعام بالطعام مثلاً عثل ‏ فلم يجعلوا علة الرّبا " الطعم " » بل جعلوها 
"القذر واخنس" ؛ لأن التعبير ب" الصّاع" في الحديث. جار عما يحويه الصاع » واججاز له عموم » 
فیعم الطعوم وغیره > ونسبوا إلى الشافعي - رحمه الله - القول بعدم عموم ایحاز بناء على حعل 
الشافعى العلة هى " الطعم » قال السرحسی ف " أصوله" ۳ ومن أصحاب الشافعي - رحمه 
الله - من قال 9 لا عنوم للمجاز » وذ قالوا : إن تول رسول ا0 € جل[ لا تبیعوا الطعام 
بالطعام إلا سواءٌ بسواء 6 لا يعارضه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :ر لا تبیعوا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصّاع بالصّاعين 4 » فن المراد بالصّاع ما يكال به » وهو جار لاعموم 


له » وبالإجماع الطعوم مراد به » فيخرج ما سواه من أن يكون مرادا 14 ۱۷۱/۱ 


وقال الشافعی - رحمه الله - : لاعموم للمجازد » فاذا ثبت الطعوم 
به مرادا إجماعا » لاییقی غير الطعوم مرادا کامحص والتورة » لكلا یلزم تعميم 
شاوه نوی دمن عدا أن ا کون ار زاس ؟ عدر 


قوله :۰( لاه ضروري) لانه فار الیه عند ( عدم ):۳) (مکان العمسل 
بالحقيقة » لأنّ الحقيقة هي الأأصْلْ والموضوعٌ له » وطذا العنی لا یعارض اجار 
قيقة » حتی لا یصیر اللفظ الم بین اقيقة و ری حکم ارك 
ترَحح الحقيقة » ولا عموم لا ثبت بطریق الضرورة » بل يتقدّر بقدر الضرورة 
كالم ره ری اب وه ولق نهدو أ تدم دنا 


عند کم 


(۰ قال السعد التفتازاني في "التلويح" :( إعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم بنحده في كتنب 
الشافعية » ولا یتصور من آحد براغ في صحه قولدا : جاءتي الأسود الرساة إلا زید 
وتخصیصهم الصتاع بالطعوم مب على ما ثبت عندهم من عا الطعم ن باب الرّبا » لا علی 
عدم عموم ابحاز ) ۸۷/۱ 

وحص اقا : تخريج الفروع على الأصول » رنحاني » ۰۳۸۷ جمم ابحوامع » 
لابن السّبكي » ۰۳-۰۲/۱: » البحر احیط » للزركشي » ١١-١١/۳١‏ ۰ التقریر والتحبیر » 
۲ 

200 ل ل e‏ 
بالطعام مثلاً عثل 4 » لاعلى القول بعدم عموم ابحاز في قوله طب 9 ولا الصّاع بالصّاعين © . 
أنظر : الروضة للنووي » ۰۳۷۹/۳ تحفة احتاج » لابن حجر الطيتمي » 777/4 » مغن 
احتاج » للشرییق » ۲۲/۷ . ٠‏ 

(۰ ساقطة من ( ب ) . 


ولکنا نقول : العمومْ للحقيقة لاباعتبار آنها حقيقة » بل باعتبار و جرد 
دلالة العموم من دحول " الألف" و " اللام" في التکرة » ومن وقوع اللکرة ف 
موضع النفي » ومن اتصافها بصفة عامة وغیرها » ولحدی هذه الدّلالات إذا 
وحدت ف الجاز تعمل عملها كما تعمل في الحقيقة » لأن احل الذي استعمل 
فيه انحاز قاب للعموم أيضاً » ثم وحدنا ههنا " الماع " مُحلی ب"الألق" 
ر نبناا عريه یراق شيعه ا ری ]ذا الروت اتر 
بطريق العارية يعمل عَمَلَ اللبوس بطريق الملك فيما هو القصود - وهو دفع 
ار والبرد وغیره دا . 


قوله :( وهذا باطل 4 وهذا جواب [۳۰/ب] لكلامهء أي 
الاستدلال بان انحاز ضروري . اط + لوحود ار ن کتأب الله تناك » 
كما ف قوله تعالى : [ رید أن ينقض فاقامّه 4« » وقوله تعالى : 98 قاتا 


a 
5-4 


نينا طائعین ٠‏ » وقوله تعالى :9 فان أن بخملنها #«؛) وقوله تعالى : 


۰ يقول السعد التفتازاني :( المجاز المقترن بشئ من أدلة العموم کالعرّف باللام ونحوه 
لاحلاف في أنه لا يعم جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المحاز »كالحلول والسببية والجزئية ونحو 
ذلك » أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع كلفظ "الصّاع” الستعمل فيما يحله » فالصحيح أنه 
يعم میم أفراد ذلك المعنى » لما سبق من أن هذه الصيغ لعمومه من غير تفرقة بين كونها 
مستعملة في العاني الحقيقية أو البجازية ) التلويح على التوضيح » 85/١‏ . 

وانظر آیضا : أصول السرخسي » ۱۷۲-۱۷۱/١‏ ۰ كشف الأسراز » للبخاري » 41١-140/5‏ 
۰ الاية ( ۷۷ ) من سورة الكهف . 

( الاية ( ١١‏ ) من سورة فصلت ۱ 


(؟) الاية ( ۷١‏ ) من سورة الأحزاب . 


3 ولك الذي ارو" الصصلالة بالهدى فمّا ریت تجارتهم 200 وغیرهاد» 


فان قيل : المقتضّى موحودٌ في كتاب الله - وانه ضروري - وذلك في 
قوله تعالى : فإ فتحریر رقبة » أي رقبة مل وكة » أدرج الملك اقتضاءٌ ليصحّ 
التحرير » فا الرّقبة اسم للبثيّة السليمة لاغير » من غير تعرض للملك:؛) 
كما ذکره فخر الاسلامده» - رحمه الله - في "اصولهادت ۱ ۱ 

قلنا : س القتضّی يتعلّقٌ بالستدل » ولا يتعلق بالتکلم » 
تحققت الضّرورة في ابحاز لرحعت إلى التکلم ؛ لان اجار أحَد نوعي الکلام ۱ 
والدلیل على هذا : وقوع المقتضى في تقسیم الوقوف بالاستدلال ‏ وهو من 
أقسام المعنى ‏ » ووقوعٌ امجاز في تقسيم بيان المتكلّم باستعمال النظم 
س ولا دلالات العموم بمكن أن توجد في لفظ ابحاز من دحول "الألف" 
و للام" » ووقوعه نكرة في موضیع النفي ما ات ات ا 
والعموم باعتبار اللفظ عند وحود دليله » وأما المققَصَى فغير ملفوظ فكيف 


يتحقق فيه ما هو من خصائص اللفظ !؟ 


. من سورة البقرة‎ ) ١59 الآية‎ ٠( 

( أنظر : البسوط ‏ للسرحسي » ١59/8‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٤۲-٤۳/۲۷‏ › 
وقد سبق الكلام على ا محاز ومسألة وجوده في كلام الله عر وجل ص ( ۱۷۲) من هذا 
الکتاب . 

و6 الآية ز كه عمو سور الساء. .+ 

( أنظر : البحر المحيط » للزركشي » ۱۳/۳ . 

( سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( 7١‏ ) . 

25 ذكره في القسم الرابع من أقسام النظم والمعنى » في أول الکتاب ‏ في دلالة الاقتضاء مثالا 
للمقتضّى » ۷۸/۱ . 


س ولان القصودّ من القتضّی تصحيح القتضيي » وذلك یثبت بأدنى ما 
ا كيه العامة خی تغيئ عن ال 1 » فلا یثبت فيه العموم لذلك . ( هذا 
حواب عن حرف الخصم )۱ . 


نم رخن احقيقة علی ابحاز عند التعارض اتدل علی ان اجا 
ضروري ؛ لأنّ الأقوى راحم على الأضعف عقابلته بدا » كرححان احکم 
على المفسّر » فلا يدل على أنّ المفسّر ضروري » وإنما تترجّح الحقيقة لأنها 
رم وآدوم » حتی لایصح نفي الحقيقة عن موضعها حال » كاسم الأب 
الأدنى بخلاف اب فانه يصح أن يقال : إنه جد ولیس باب » والطلوب بکل 
SE EN‏ هي ال یتح تاک سم 
یقوم الدلیل علی الغا لذلك » کاللبوس يزع ۷١/ج‏ جهة ال للابس 


فيه حتی یقوم دلیل العارية وغیرها . 


۰ ساقط من (ب ) و (ج )و (د) . 
۰ ساقطة من ( ج) . 


۱ ومن حکم | لحقيقة و المجاز : 


كما استحال أن يكون الثوب على اللابس ملكا وعارية في زمان 
واحد » ولهذا قال محمد - رحمه الله - في "الجامع" : لو أنّ عربيا لا 
ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه وله معتق واحد حتى استحق 
النصف ‏ كان النصف الباقي مردودا على الورثة دون موالي مواليه 
لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ » فبطل المجاز ] 


قوله : ( مرادين بلفظ واحد 4 وإنما قيّد بقوله ( مرادين ) لأنه يجوز 
احتماغهما من حيث التتاول ظاهرا » كما إذا استأمن على الأبناء والموالي( )١‏ 


( أي أنه لاخلاف بين العلماء في جواز تناول اللفظ كل معنی يحتمله سواء كان هذا العنی 
حقيقة أو حازا 4 کلفظ "الذابة" یشمل اخمار وکل مایدب على وجه الأرض ( و"الابن" 
يشمل الإبن وابن الابن » والمولى يشمل العتق والعتق » هذا من حيث التناول الظاهري . 

قال السعد التفتازاني :( إنما التزاع في أن يستعمل اللفظ ويراد في إطلاق واحدٍ معناه 
افش ,راهازی ا > بان‌یکرن کل متهمامتعلن نکسم مقل أن تقول «الاضدل الاستد 
أو الأسدين أو الأسود » وترید السبع والرحل الشحاع ) وقد احتلف في هذه المسألة على أربعة 
أقوال : 
القول الأوّل : 

قول الحنفية وأهل الأدب وعامة المتكلمين والحققين من أصحاب الشافعي » وهو القول 
بالمنع . 
القول الثاني : 

2 9 0 ۶ ۶ w 

للشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث وأبي علي الجبائي والقاضي عبداخبار » 
واعتار هؤلاء الجواز إذا لم يكن بين العنین تضاد . 


قوله : ( كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاری12 
وه ابمع بينهما : أ الفظ عنزلة اللباس » والعنی کاللابس ۰ فکما لایجوژ 
أن يكون الثوب الواحد في زمان واحد 52 بطریق الملك قاری شمارا 
الس ی لعو سین نونکا عدر ا 
يكن را الواح يق ويحاز؟ في حالة واحدة لا بالنسبة إلى مسمی واحدٍ 
ولا بالتسبةٍ إلى أكثر منه » ففيه نفی لقول من قال : انه جور الحمُمٌ بینهما في 


القول الغالث : 

وذهب الحققون من علماء الأصول إلى جواز استعمال اللفظ الواحد في معناه الحقيقي 
والجازي عقلاً لا لغة » قال التفتازاني :( هو الحقّ ) » وقال ابن المهمام :( هو الصحيح ) . 
القول الرابع : 

يجوز الجمع بينهما بلفظر واحدٍ في محلين مختلفين » وهو قول العراقيين من الحنفية . 
أنظر أقوال العلماء وأدلتهم والرد عليها في : 
أصول لبحصاص » 45/١‏ » تقويم الأدلة » ( 54 - ب ) » أصول السرحسي ۰ ۰۱۷۳/۱ 
كشف الأسرار » للبخاري » 5-45/7؛ » المعتمد » للبصري » ۰۲۸/۱ جمع الجوامع » لابن 
السبكي » ۰۳۲۸/۱ التلويح على التوضيح ء للتفتازاني » 88-41//١‏ » التقرير والتحبير › 
۲ ۲۹-۲ إرشاد الفحول » للشوكاني » ص۲۸ . 
3 کون ذلك بالنسبة إلى شخص واحد ما مثل به الولف - رحمه الله - » وآما قولله: 
e‏ انا وسيل ا تراس اس نانک خن هریت ليده 
بكماله أحدهما بطریق الملك والآحر بطريق العارية . 


1° 


محلين ختلفیند۱» » حتی قالوا : حرمة امحذات ثبتت بقوله تعالى ۳ تحر مت 


و ر 
علیکم أمهاتكم (o‏ ۱ 


ولکنا نقول : حرمة ادات ثبتت بالتص #الآن "لام " هی الاأصل لغة 
ومنه یقال لکة " ام القری" ‏ فعلی ها تناول النص هن بطریق القيقة 
ايضار . ۱ 


ر وهوقول بعض مشائخ اختفية من العراقيين » ذکره السرحسي ‏ أصوله ۱۳۷/۱ 
والبخاري في الکشف › 1۷/۲ . 

ولکن الامام نمس الأئمة السرحسي - رحمه الله - ميل إلى القول جواز احتماع العتی 
الحقيقي وابحازي في اللفظ الواحد في محلين مختلفين ولکن بشرط أن لا يكون اجاڑ مزاحما 
ا ای عا سانش a‏ 
السرحسی" ( مُدخلاً للجنس ) وهو خطأ ‏ قال - رحمه الله - :( فإك الشوب الواحد على 
اللابس یجوز آن یکون نصفه ملكا ونصفه عارية » وقد قلنا ف قوله فال :و خرمت علیکم 
آمهاتکم وبناتکم 4 إنه یتناول الحدات وبنات البنات ‏ والاسم للام حقيقة وللحدات بجحاز » 
وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة ولبنات الأولاد بحاز 1 وال ذکور ق النسخة 
المطبوعة من "أصول السرحسي" ( ولأولادٍ لبنات حار ) وهو خطأ ‏ . آنظر : أصول 
السرخسي ۰ ۱۷۷/۱ ۱ 
20 الآية 901805 من سورة التساء ١‏ 
(۳ فكأنه حين قال :۶ حرمت علیکم آمهاتکم # قال : حرمت علیکم أصولكم وفروعکم ۰ 
فيكون التحريم شاملاً للأمهات وابلتات بعبارة النصّ » بطريق الحقيقة لا بطريق ا محاز . كأنه 


يجيب على ما قاله السرخحسى 


51١١ 


أو تقول ا 2 الجدّات بالإجماع أو بدلالة اللص [4 1/۲] 
وهذان ‏ أعين التمسّك بالإجماع والتمسّك بدلالة النصّ ‏ وید ؛ 
رز فیهما يساق الحكم بوجه واحلر لحريانهما قي باب الا ا 
فو جه الدّلالة : 

هه همه الم نی و حراط ال و الاتصال هدا 
اتصال بحاورة » فلان تغبت حرمة أمّ الأب وبینهما اتصال جزئيّةٍ بالطريق 
الأول و کذا فى باب البنات 


فان قيل : الراهن إذا اا اوا ن یل کن انوس نا 
ملكا وغاریةزه :رمان و احد ۱ 

قلنا : هذا (شکال صر عن امحهّل بحقيقة العارية ‏ فن حقیقتها غك 
لنافع بغير عرض ۰ والتمليك ما يتحقق من المالك لذلك تفه وا تن 
غر مالك للمفعة ؛ فکیف كن من قليكهنا وال اع ناشن من 


» قوله :( أؤلى 4 لعله يقصد القوّل بان تناول الاية للجدّات وبنات البنات بطریق الحاز‎ ٠١ 
فیکون هذا القول أولى منه . ولعله يقصدٌ القول الذي ذکره آنفا وهو إِنّ تناو الآية للحدات‎ 
ولبنات البنات ثبت بالنصّ » فیکون هذا القول - وهو القول بان حرمة ابحدّات وبنات البنات‎ 
. ثبت بالإجماع آو بدلالة اللص - أو‎ 

رد( ساقطة من ( ب ) 7 

( في رد : بریانها في البيان آیضا . والقصود أن الاستدلال بالإجماع أو دلالة النص على 
حرمة ادات کذلك أیضا ري هذا الاستدلال ق عدى بنات الأولاد . 

(* في رد) : يكون اللبوس رهنا ملكا وعارية . 


الانتفا ع باعتبار أنه مالك إذ الملك هو : الطلق الحاحرٌ » الا أن بسبب تعلق 


( حقّ )00 الرتهن صار منوعاً عن الانتفاع » وقد أبطل حقه لا أعاره 

وأطلق لفظ ‏ الاعارة £ ف الکتاب«» حازاد"» لبقاء عقد الرّهن »› 

حتی ان للمرتهن ع أن یسترده » لان الانفساخ ۸ يرد على عقد الرهند» . 

قوله : [ لو أن عربیا لاولاء عليه )١(‏ » يد بالعرب لفلا یکون 
غا لاح فان که و العرب إما رد او را 
LE EV SEs‏ كان معنا و لديم ا 
[۳۱/ب] لاتصحّ منه الوصيّة باسم الموالي ؛ لأنّ اسم المؤلى مشتركٌ بين المعتّق 
والعتق » ولا عموم للمشترك حصوصا في موضع الإثبات » فكان الموصّى له 
احذهما وذلك حهول » وحهالة الوصی لما صحّة الوصی:ة ‏ لان 
التمليك لایصح للمجهول<۲) . 


۰ ساقطة من (د) . 

۰۱ أي في هذا "الختصر " في اللص السابق قبل قلیل ص ( 7١48‏ ) . 

650 في ( ب ) : اياز . 

( أنظر : کشف الأسرار » للنسفي » ۳ AY‏ 

(*) ونصّ کلام الامام محمد بن الحسن - رحمه الله - في " الجامع الكبير " :( ولو كان من 
العرب وله موال أعتقهم ولمواليه أولادٌ ذكور وإناث » ولوالیه موال أعتقوهم » فالثلث لمواليه 
الذين أعتقهم ولأولادهم الرحال والنساء ولمولياته اللاني أعتقهنّ » وان كان مواليه قد ماتوا فهو 
لأولادهم » فإن لم يكن شم أولادٌ فلموالي مواليه » فان كان قد بقي من موالي نفسه أو من 

أولادهم اثنان فصاعدا فالثلث شم » فان ۸ بي الا واحدٌ فله نصف الثلث » ويرد الباقي إلى 
الورثة » ولا يكون لموالي مواليه شئ 1 ص۲۸۸ . 

0) ف (ب )و (د): وله وق ایض هکذا بالشکل ‏ وهو حطاً ؛ لانه تکرار 

»٠(‏ آنظر : تقويم الأدلة » ره>- ب ) » أصول البزدوي » ٤۸-٤۷/۲‏ » أصول السرحسي 
۱۷-۱ ۰ کشف الأسرار » للنسفي » ۲۳۷-۲۳۹/۱ . 


۳۳۳ 


وا مق ان و ار إل وان الذین آعتقوه ؛ 
لأنّ کر الانعام واحبٌ » وزيادة الانعام مندوبٌ إليها » فصرّف الوصيّةٍ إلى 
آداء الواحب أوؤلى ۱ 

قلنا: هذا الوجوب لا یدحل تحت الحكم » فلا يصح اعتباره في 
الحكم . 

فإن قيل : كيف تناول الأعلى والأسفل في اليمين فيما إذا ۵/۲۱7] 
قال : لا یکلم موالي فلان ؟ حیث بحنث بکلام آبهما کان ! ۱ 

قلنا : الیمین تناولتد» أَحَدّهما ولك ابلهالة غیر مانعة لانعقاد 
الوق سح کسالو حلف لایکلم اد هذین » لا أن لداعي إلى اليمين 
المغايظة ‏ وهي واحدة غير مختلفة ‏ » وفي الوصيّة مختلفٌ » لا أنّ في الأعلی 
شكر الواحب » وف الأسفل زيادة الإكرام » وههنا لو أوّصى لأحد هذين 


س 


سوه 


فان قیل : فالاحتراز [ قد وقعَ بقوله :۰ عربیا 1 فلم ذکر قوله 5 
ولاء عليه £ ؟ قلنا : ذَكَرَهُ للتأكيد 


. في رب ) : تتناول‎ )0 
e e 
۱ ag 
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فان قيل : م لا يحمل على نفي ولاء الوالاةد» ؟ فبالأوّل ينفي كونه 
ندا وبالثانی ینفی ولاء الوالاقد" . 

قلنا : لا جوز احمل عليه ؛ لان من شراط ولاء الموالاة أن یکون من 
ره عبارو تقار او جح ننه اد اس رس ا 
200 هو أحد نوعي الولاء عند اخنفية . 
فالأوّل : ولاء العتاقة 

یتوافتم مشب ا الاق + شم ی ملز كا كوف الس 
والحققون من الحنفية على أنّ سيبه العتق لا الإعتاق ... 
والثاني : ولاء الموالاة 
نا نان مر ين ارافان سس عورد النسب لآخر : 
أنت مولاي ترثن إذا مت وتعقل عني إذا جنيت » وقال الآخر : قبلت » صح هذا العقد عند 
اتقية » ویصی القافل اونا عاقلا . ومن شروط صیحه هدا القن 
۱- آن یکون الكل من غير العرب ؛ 0 العريي له تصرة بنسبه إل قبلته... 
۲- أن لایکون معتقا ؛ لا ولاية الاعتاق أقوی وآکد . 
۳- أن يشترط الیراث والعقل ؛ لأنّ عقد الوالاة یقع على ذلك » فلابدٌ من ذکره . 
قي ان هاش رو رازن یرو تلح مکی E‏ 
آنظر : شرح الأقطع على القدوري » ( 1-۲۱۹( ۲۲۲ -1)» البسوط ‏ للسرحسي » 
۸ اطداية ‏ للمرغيناني » ۲۷۱/۳ ۰ دستور العلماء » 47/۳ 
)5١‏ أي بقوله : عر ۱ 
(5©) أي بقوله : لا ولاء عليه . 
( هو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي » أبو نصر الحنفي » المعروف بالأقطع ؛ لأن 
يده قطعت في حربي بين السلمين والتتار » درس الفقه على أبي الحسن القدوري وشرح كتابه 
"المختصر" » وله كتابٌ آخر شرح فيه "مختصر الطحاوي" » توفي - رحمه الله - سنة 41/4 ه 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيئة » ۲۳۳(۳۱۲-۳۱۱/۱) »الوا بالوفيات » ۳۲۵۳۱(۱۱۸/۸) 
الطبقات السنية »  )۳۵(۸۷/۲‏ تاج التراجم »ص51(15؟) » مقتاح السعادة » ۰۲۸۱/۲ 


الفوائد البهية »> ص٠‏ ؟ » هدية العارفين » ۸۰/۱ 


۳۱ 


ی " شرا حه ۳ + لان العربي یت 


نصرة الوالاة » بدلیل أنه لا یلحقه الفسخ > فان العرب لم یم یضیع وا آنسابهم 
فكانوا مستغنين عن الاستنصار بهذا الطريق : 


يحي ی اه وی زر ی 
وإنما استحق الصف ؛ لأن المثتى له حکم الجمع في الميراث والوصيّة » لان 
الوللي لو کنانوا لا بستحقون جیع ل فکنلت إذل کانوا تسین 
يستحقّان جميمٌ الثلث أيضاً » ثم لا كان واحداً استحق نصلفه » لا ثلث الثلث 
هذا العنی۳) 

قوله :[ لان الحقيقة ) أي العتق . ( فبطل المجاز/ ) وهو معتق 
العشسق 


. )1- ۲۲۲ ( السمی ب"المقنع" شرح ختصر القدوري » لأبي نصر البغدادي‎ 20١ 

۰ في (آ) : بنفسه ‏ وی د ) : بنسبة القبيلة » وقي ( ب ) و ج ) : بنسبته لقبیلیه ‏ 
1 

ا al‏ 
نصف الثلث - أي السّدس - بهذا الاعتبار . 

وقد سبق نص الامام مد بن لسن - رحمه 0 0غ 


من هذا الکتاب . 


5 بعض مسائل ترد نقضاً على أصل ا 
في الجمع بين الحقيقة والعاز في لفظ واحدٍ , 


والجواب عنها ۲ 


[ وإنما عمّهم الأمان فيما إذا استأمنوا على مواليهم وأبنانهم 
لأن اسم الأبناء والموالي ظاهرا يتناول الفروع » لكن بطل العمل به 
لتقدم الحقيقة الى م م اي ليح الم ودار 
كالإشارة إذا دعى بها الكافر إلى نفسه يثبت الأمان لصورة المسالمة » 
وان لم يكن ذلك حقيقة » وإنما ترك في الاستتمان على الأباء 
والأمهات اعتبار الصورة في الأجداد والجدات ؛ لأن اعتبار الصورة 
لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية » ودلك إنما يليق 
بالفروع دون الأصول 


فان قيل : قد قالوا فيمن حلف لايضع قدمه في دار فلان » أنه 
يقع على الملك والإجارة والعارية جميعا » ويحنث إن دخلها راكبا أو 
ماشيا » وكذلك قد قال أبوحنيفة ومحمد - رحمهما الله - فيمن. قال : 
لله علي أن أصوم رجبا » ونوى به اليمين » كان نذرا ويمينا » وفيه 
جمع بين الحقيقة والمجاز ! 

قلنا : وضع القدم صار مجازا عن الدخول » وإضافة الدار يراد 
بها السکنی » فاعتبر عموم المجاز » وهو نظیر مالو قال : عبده حر 
یوم يقدم فلان » فقدم ليلا أو نهارا عتق ؛ لأن الیوم متی قرن بفعل 
لایمتد حمل على الوقت » ثم الوقت یدخل فيه الیل والنهار 

وأما مسألة النذر فليس بجمع أيضا , بل هو نذر بصیغته 
يمين بموجبه - وهو الایجاب - لان إيجاب المباح یصلح يمينا کتحریم 
المباح » وهذا کشراء القریب » فانه تملك بصيغته » تحرير بموجبه | 


1¥ 


قوله : [ وإنما عمّهم الأمان 1 حواب إشكال مقدّر وهو أن يقال : 
إنكم جمعتم بين الحقيقة وامجاز ا ا الأبتاءء »١‏ والوالید» 

فأحاب عنه وقال : اسم الأبناء والموالي ظاهرا يتناول الفروع » كقوله 
تعالى : یاب دم 00# » وقوسم : بين هاشم » لكن بطل العمل بذلك 
الظاهر في حكم لايثبت ت بالشّبهة كالوصيّة ؛ لتقدّم الحقيقة 00 
بأ تراد » فبقي جرد تساول الاسم شبهة » لأن الشبهة : ما یشبه انات 
و : نها دلالةٌ الیل مع قخلّف الدلولد؛ 5 
وهذا لا كان ا اللفظ کان مشابها تلثابت لکنه لیس بثابت » لأنه " 


غير مراد باللفظ - لا ذکرنا - والأمان يث يثبت بالشبهات » لا فيه من حقن 


(۱ قاله الامام محمد بن الحسن - رحمه الله - في کتابه "السّير الكبير" » وقد سبق ذکره في 
هامش رقم ( ٤‏ ) ص ( ۱۹۳ ) من هذا الكتاب . 
( قال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - في "السّير الکبیر" :( ولو قال : آمُنونا على 
موالينا » وهم موال وموالي موال » فكلهم آمنون استحسانا » موال الموالي يُنسبون إليه بالولاء 
بواسطة لراك فهم عنزلة آولاد الگولاد مع الگولاد ) ۱ 

قال السرحسي في "شرحه على السیر" :ل وقي الوصية یدحل موال الوالي إذا لم يكن له 
موال » إلا عند وجود الفريقين ...... إلى أن قال : ثم لانقول بالجمع بين الحقيقة واجاز » 
زک شتا الاسم للموالي حقيقة » ولموال الوالي صورة ازا فاعبار هه الصورة ممن 
شبهة في حقهم » والأمانٌ مب على التوسّع حيث يثبت عجرد الاشارة صورة » فلا يثبت شنت بهذا 
اللفظ و » وبه فارق الوصية 4 شرح السير الکبیر » ۳۳۰-۳۲۹/۱ . 

وهذه إحدى أربع مسائل ترذ على الحنفية تنقض أصلهم الذي أصلوه في منعهم الجمع 
بين المعنى الحقيقيّ وايحازي مرادين بلفظر واحلر » وسيأتي ذكر هذه المسائل مفصلة والجواب 
عنها . 
(۲ الآية ( 77 ) من سورة الأعراف . 
)٤(‏ وسيأتي ذکره للشّبهة وأنواعها ص ( ۱۵۱۰ ) من هذا الکتاب ۱ 


۳۸ 


ا فا شخ 
مایق ده رهق انها یه اه لاست وديا 

قوله : ( وانما ثرك في الاستتمان 4 هذا حواب لاشکال یرد على 
ذلك ابلواب » وهو أن يقال : انکم اعتبرتم التناولَ الظاهري في الاستعمان 
على الأبناء والوالي باعتبار حقن التّم ‏ وترکتم هذا الاعتبار في الاسعمان 
علق اانا وان انا قي الم ايض ۲ 

فأحاب عنه وقال : ان ترك اعتبارَ تناول الصنورة في الأحداد واللجدّات 
تام لكف اكه الاب ايكون بت یدنه شمن يكون تلن 
الأصول » ورد المعقول » وهو أن يُجعل المتبوعٌ تبعاً » والتبع متبوعاً » وإنما 
يترك ذلك الأصل ‏ أي عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز فيما يثبت 
بالشّبهات ‏ إذاده» كان الأصلٌ الاعر مَرعِياً » وهو إبقاء المتبوع (۲۳/جس] 
متبوعاً » والتبع تبعا » فلو ارتكب ترك هذا الأصل أيضاً كما لو قلنا يدحول 


الأجداد ي استتمان الابای يدك الأصلان 5 ر 3 و ذلك لایجوز(۳) . 


۰ 


ن قل : إن الکاتب إذا اشتری آباه فانه یتکاتب عليه بطریق 


0) ف (د) : أو . 

(۰ يقصد بالأصل الأوّل : عدم حواز الجمع بين المعنى الحقيقي وابحازي مرادين بلفظ واحد » 
فلو قالوا بدحول الأحداد والجدّات في استعمان الآباء ترك هذا الأصل . 

وبالأصل الثاني + قلب الأصول » ورد للعقول » بعل التبوع تبعا ‏ والتبع متبوعا . ۱ 
(۲) آنظر : أصول السرحسي  ۱۷٦-٠۷١/١‏ ۰ کشف الأسرار شرح النار » لللسفي » 
۰۱ کشف الاأسرار » للبخاري» ۰۵-۵۳/۲ . 


۳۹ 


قلنا : لو لم بحعل هناك التبعية مع قلب الاصول یلزم شيم هو أبعد منه 
وأشنع » وهو أن يكون الأب ملوك الإين » أما ههنا لو ۸ تقل بدحوله في 
أمان الإبن بطريق التبعيّة لیسلم نفسه وماله » أمكن له آمر آخر لسلامة 
[۵ 1/۲] نفسه ( وماله مع عدم التبعية 20١)‏ وهو أن یستأمن الأب ابتداءً لنفسه 
أو يسلم هو بنفسه » ليدحل نفسه في الأمان في الدّنيا والآخجرة » مع إبقاء 
المتبوع متبوعا » والتبع تبعا . 

قلت : الاوحه ههنا أن يقال : إن دحول الأب ههنا في كتابة الابن 
لاباعتبار التبعية 
س0 بل باعتبار أ الكتابة شعبة من شعب الحريّة » إِذْ بها یصیل إلى الحرّية 
طاهرا + فکما اذ ار ذا اشتری ا یعتق » فکذلك إذا اشتری الکاتب اناه 
یتکاتب عليه » إذ الحكمٌ یتبت على حسّب ثبوت العلّة » لا لدفع الشناعة الى 
ذكروا » لا ان الأب لا يجعل تبعا للإبن فيما هو أشْئعٌ منه وهو الکفر » حتى 
لا الأب سه اة اة : 
س ولان في تناول الأبناء للفروع عملا بالشبهةٍ باعتبار حقن الدّم » فلو قلنا 
بتناول الآباء للأحدادٍ لكان عملا بشبهة الشبهة ؛ لأنا إنما تقول ذلك حيتعا 
لهه بالأبناء في أنّ کل واحدٍ منهما يتناول غيره ظاهراً » و کل منهما في 


)1 ساقطة من ( د ) ۱ 


() في ( ب ) : بشبهه . 


۳۳۰ 


موضع حقن الم » والشبهة هى المعتبرة دون النازل عنها 4 » فلذلك لا جوز 
دحول الأحدادٍ في استتمان الآباء ون كان هو في موضيع حقن الم« . 


قوله : ! فان قيل : قد قالوا فيمن حلف £ إلى آحره٠›‏ » هذا إشكال 
یرد على الأصل الأوّل بأنّ الحقيقة وابحاز لايجتمعان » ثم في قوله : لا یضع 
قدمه في دار فلان » الجمع بين الحقيقة وابحاز في موضعين 
أحدهما : في التسبة . فإنّ حقيقتها للملك » وأما النسبة إليه بالاحارة 


والعارية فمجاز 


0 لم يرتض الشيخ عبدالعزیز البخاري أيضاً حواب من سبقه من العلماء في مسألة المكاتب إذا 
اشتری أباه » ونقل أيضاً جواب السغناقي - رحمهما الله - ولم يصرّح باسمه » ولکن ذكر هو 
وحهاً آحر في اواب فقال :( ليس ما ذكرتم من قبیل مانحن فیه ؛ لأنّ كلامنا في أن لفط 
الأب" هل یتناول الح ظاهرا ؟ ليثبت له الأمان بصورة هذا الاسم » لا أن يغبت له الماك من 
جهة الإبن بطريق السراية » والكتابة والحريّة يشبتان له من جهة الإبن بأمر حكمي لاباعتبار لف_ظ 
يدل عليهما » فلم يكن من قبيل مانحن فيه ) وقال : هو الأوّحه . كشف الأسرار » ۵۵/۲ . 
ECE EN E E‏ 


يا 


250 هذه هي المسألة الثانية » وهي : 

ما إذا حلف : لايضع قدمه في دار فلان » قيل للحنفية : نقضتم ماأصلتموه في موضعين 
الوضع الأول : في الدسبة . فان دل حالف دارا ملو كة لفلان هذا حتنتموه عملاً بحقيقة لفظه 
وكذلك إذا دحل دارا استأجرها فلانٌ هذا أو استعارها حتثتموه عملاً عحاز لفظه » فحیتن قد 
جمعتم في اللفظ الواحذٍ معناه الحقيقي واحازي . 
والموضع الثاني : في وضع القدم . فإك الحالف يحنث عندكم إذا دخلها ماشياً أو راكبا » حافيا 
أو منتعلاً » وحقيقة لفظ "وضع القَدَم " إذا كان حافياً » فحیعار قد جمعتم في اللفظ معناه 
الحقيقي واجازي ۰ 
أنظر : آصول البزدوي » ۰۰۰/۲ آصول السرحسي » ۰۱۷4/۱ کشف الأسرار شرح التار » 
للسفي » ۲۶۱/۱ . 


۳۳۱ 


والثاني : في وضع القدم . فان حقيقته وضعها حافیا بلا حائل بینها وبين 
لار الحول متتعلا فليس بمُوضِع لها حقيقة فكيف إذا دخلها راکبا ؟ 


تحافیا 4 فکان: ا و 


قوله : ( ونوی به اليمين 2501 أي نوی اليمين فحسب ‏ أو ( نوی )۳ 
یر فا هه یالتعا هه ار 

E‏ إا 

[YJ]‏ ووا دوق ركون ا 

د" ] أو نوی ( الْنذْرَ ٠)‏ ولم يخطر بباله اليمين » كان نذراً لا بميناً إجماعاً 
حتى لا يلزمه الكفارة 


EE عينا‎ Se ايكون يدر‎ ESS وا انم‎ FE] 


الل وسياتى الجواب عن هذه المسألة قربا ص ( ۲۲۳) ٍ 
(5) هذه هي المسألة الثالثة وهي : 
ما إذا قال شخص : لله علي أن وم زجباً » وتوی بهذا ای كان ذلك 

عند أبي حنيفة ومد - رحمهما الله - نذراً وميناً > مع أنّ هذا اللفظ دل على التذر_حقيقة › 
وعلى اليمين از . 
أنظر : أصول البزدوي » 05/7 » أصول السرحسي » 174/١‏ » التوضيح » لصدر الشريعة › 
۱ كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي ۰ 71/١‏ . 

(۰ ساقطة من ( ب ) . 

(*) أنظر هذه الأوجه وحكمها تفصيلاً في : المختلف » لأبي الليث السمرقندي ( ۰)1-۳۱ 
الهداية » للمرغيناني » ۱۳۱/۱ . 


(*) ساقطة من (أ) و (ب )و (ج) . 


۳۳۲ 


[ ®[ و و اما یفاب کان تدرا ركه ونيا E‏ امن موسق 
یکون نذرا لا يمينا 
[ ۷ ۲ ولو نوی اليمين ولم یخطر بباله النذر » كان نذرا وعینا عندهما 
وعند أبى (یوسف):۱ یکون ينا لاغیر . 

واعلم أنّ النذر مع اليمين ختلفان » فالنذر : ما يحب عند فوته القضاء 
لا الكفارة » فإنٌ على الناذر وفاءٌ التذور أداءً أو قضاءً » وأما اليمينٌ فحکمها 
الب » وان حنث فحكمها الكفارة » والكفارة معروفة » فاختلفتد۱» بحسب 
الوسر و المعشر > وأما النذر فلا يمحتل 


نم هذا الكلام ‏ أعين قوله : لله علي أن أصومٌ رجبا - حقيقته للنذر 


لوجهين 

أحدهما : أنّ كلمة " على " للإلزام - على مايجئ في آخر الكتاب س 
وموجحب النذر يلزمه بلا واسطة » وموجحب اليمين - الذي عتازٌ به عن حكم 
النذر - الکفارة » تنب بواسطة النذر > وما آصیب يدون الواسطة كان 
حقيقة » كما في الأب مع الحدّ . 

عليها » فالحقيقة ما أصيبت عند الإطلاق» فأما المحاز فما یتوقف حکمه إلى(؛) 


۰ ساقطة من ( ج) . 

() في (ب) و (د) : فاحتلف . 

OAS O 

*) هكذا في جميع النسخ » والصّواب أن يقول : ما يتوقف حكمه على شئ آخر ؛ لا ما 


یتوقف عليه الشی يكون شرط له » والقرينة بالنسبة إلى ابحاز كذلك » فكان التعبیر بلفظ 
" على" أصوب 


EE 


ع 
2 


شئ آخر من قرينة نطقية أو عقلية في حق السامع » ( وراد )۱۱ وهي النية 
في حق التکلم . ۱ 

قوله : ( قلنا وضنع القدم صار مجازا عن الدخول ) (2› في هذا اللفظ 
نوع اشتباه » فان من حقه أن يقال : صار بازا للدحول ؛ فان الدحول 


4 
ع 


"عن" ۱ إلا أ 


الساحات تحري في كلامهم » إذ مقصودهم النظرٌ إلى العنی فإنه لامشاحَة في 
الألفاظ » فإنّ الألفاظ وصلات والعاني مقاصدٌ . 

ثم وضع القدم سببٌ للدّخول » فذکر السبب وإرادة المسبّب طريقٌ من 
طرق ابحاز » وإنما حمل على الدّخول ؛ لأنّ غرض الحالف من هذه اليمين 
منع نفسه عن الدّخول لا عن بحردٍ وضع القدم » فاعتبار الأغراض والقاصد 
لازم في الأبمان حتى إذا حلف لابس ثوبا : لايلبس هذا الثوب » فمدة الترع 
مستثناة عنه حتى لا يحنث في مدّة النزع » وان وحدت حقيقة اللبس في تلك 
الساعة وان لطفت«؛) 


( ساقطة من ( ب ) . 

(؟» شرع هنا في الجواب عن المسألة الثانية الي سبق ذكرها ص ( ۲۲۰ - ۲۲۱) . 

(۲ وعثل هذا اعترض البخاري على فخر الاسلام - رخمهما الله - ولكنه اعتذر له : بان 
حرف "عن" هنا بمعنى " في" لأنّ حروف الصّلات تنوب بعضها عن بعض » فصار المعنى : مزا 
في الدحول . كشف الأسرار» 1/7ه-0.ه . 

(*» قال الإمام محمّد بن الحسن التميمي :( إجماعاً » إلا زر بن الهذيل صَبه فإنه حتنه 4 . 
أنظر : نوادر الفقهاء » محمّد بن الحسن التميمي » ص ۱۲۹ - 170 ء المداية » للمرغيناني » 
۲ فتاوى قاضي خان » ۷۹/۲ . 
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وكذلك إذا حلف : لايسكن هذه الدار » فانتقل من ساعته لا يحنث » 
ونمو لق افدر ن لکش ی 09 اقفو میم ایح هو الي 
ولا عکنه تحقیق البر الا أن تکون هذه الساعة مستئناقده» . 

و کذلك |ذا حلف : لایطلّق » وقد كان هات الطلاق بشرط قبل هذه 
الیمین » فر جد الشرط ۸ متت آو حلف بعد الماح لقنل > فمات 
احروح [۳۳/ب] لا يحنث » ویجعل ذلك عنزلة الاستثناء معرفة مقصوده ع 
وهو آله بالیمین إفا عنم نفسه عما هو فق وسعه [تیانه دون مالیس اق وسنعه . 

ثم في مسألة وضع القدم مقصود الحالف : الامتناعٌ من الدّخول في دار 
فلان لا من وضع القدم نفسه » فيصير باعتبار مقصوده كأنه حلف : أن 
یه قار فان مزال خرن كذ کون خافت وقد ون را وف 
یکون [4 7/ج] راكباً » فبأيٌ وحه دحل يحنث باعتبار عموم از » فعند 
الدحول حافياً يحنث لاباعتبار حقيقة وضع القدم » بل باعتبار الدحول الذي 
هو القصودد«۲) . ۱ 

و ات مشاه دار تاکن وق دق ا اد م نت الى 
لا من حیت ضافة اللك ؛ لقن الباعت له علی هذا الحلف ۲1/۲۹7 هو الق 
اللاحق من فلان » وذلك يعم السکنی بطریق اللك والعارية والإحارة » فإذا 
دحل في دار فلان وهي مملوكة له يحنث » لاباعتبار آنها مل وكة بل باعتبار آنها 


(۱» أنظر : الحداية » للمرغيناني » ۷۷/۲ . وانظر أيضاً الهامش السابق . 

"© ی رب ) و (ج) ورد) : بانه لايقتل . 

9 والدلیل على هذا : أنه لو وضع قدمیه ولم يدحل » ۸ يحنث . 

أنظر : البسوط للسرخسي ۰ ۱۹۹/۸ ۰ والأصول له » ۰۱۷۰/۱ التوضیح » لصدر الشريعة 
۸۹-۱ » کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي ۰ ۲۱/۱ » کشف الأسرار » للبخاري » 


. ۲ 


۳ 


مضافة إل فلان::» بالسك كنىرى » حتى إذا دحل دإ فاون وهي ملوکة له 
لكن يسكنها غبره لا منت ؛ لعسستم الشرط ‏ وهو الإضافة إلى فلان 
تالس کی بو كافك ياه ار 


قوله : [ فاعتبر عموم المجاز ) أي صار الملفوظ باضافة الدّار إلى فلان 
عبارة عن : لفظر له معنی عام يتناول محل الحقيقة ول المجاز » وهو الا 
ا مسكونة لفلان » أي لا يضع قدمه في دار مسكونق لفلان » كانت التكرة 


متصفة بصفة عامة ‏ فیتعمم بعمومها - كما في أوّل هذه المسألة وهو وضع 
القدم صار عبارة عن ال حول - وهو عام باعتبا ر آحوال الداحل من الحفاوة 
والتتعل والر کوب فیتناول غا احقيقة وحل احاز » فلذلك يك فیهما 


( في رب ) : مضافة إلى دار فلان بالسّكنى » وكلمة ( دار ) هنا زائدة . 
)۲( أي فصار معتى قوله : لايضع قدمه في دار فلان » لایدحل دارا يسكنها فلان 4 سواء 
كانت سكناه ق هذه الدار ملكا أو إجارة أو غارية > فیکون ااقص- رد من الاشافة لار 
١‏ لمتكي “لا * رضافه يلك ۳ > رها ی - وهو إا من سيت اللکنی مال ب ردد 
سبق أنّ الحنفية یقولون بعموم ابحاز ‏ فکان هذا من قبیل عموم احاز » لامن قبیل إرادة العنی 
الحقيقي وابحازي للفظ 5 
أنظر : أصول البزدوي » ۵۳/۲ » المبسوط » للسرخسي » ۱5۸/۸ والأصول له » ۰۱۷۰/۱ 
كشف الأسرار شرح النار » للنسفي » ۲4۱/۱ ۰ التوضيح » ۸۹/۱ . 
( نقل الشيخ عبدالعزيز البحاري والسّعد التفتازاني عن القاضي فخرالدّين خان والفتاوی 
الظهيرية : أنه يحنث سواء سكنها فلا أو لم يسكنها أو سکنها غيره . 
أنظر : فتاوى قاضيخان » ۰۸۰/۲ كشف الأسرار » للبخاري » 5-6 » التلویح على التوضيح 
۹/۱ . 

وعلى هذاء لا يندفع السوال ؛ لبقاء الجمع بين الحقيقة وابحاز . قاله الشيخ 
عبدالعزيز البحاري . 
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۳۳9۳ 1 1 ا ا ۱ 1 
بكلّ فرد من آفراد العام » لاباعتبار الجمع بين الحقيقة وابحاز 


قوله :( لان اليوم متى قرن بفعل لايمتد حمل على الوقت )١()‏ بیان 
هذا : أن اليو يُستعمل لبياض النهار خاصّة » قال الله تعالى :9 تايها الذينَ 
ءآمتوا [ذا نودي للصلاة من یوم امه ار وقال ال سال + قال 
موعدکم يوم الزّينة ر » ويُستعمل للوقت المطلق » قال الله تعالى : ومن 
هم رصن ره ر الآية » حتى إِنّ من فر من الرّحف ليلاً أو نهاراً يلحقه 
هذا الوعید » كذاءق " البسوط ره . 

واذا ساغرب استعماله ی کل واحد متهما استدعی ضابطا ا به 
ناشیا غی ال عر میس اش ها فرن یی بشما ف دااع متا يكون 
قابلا للتوقيت وضرّب المدّة ‏ کاللبس وا ركوب والاثر باليد » ختص ببی اض 


ره هذه هي المسألة الرابعة وهي : 
مالو قال شخ : عبدي خر یوم دم فلان » عتق عبده عند کم يوم قدوم فلان هذا 
سواء قدم في الليل أو النهار . مع أن اليوم يطلق على بياض التهار حقيقة وعلی الليل بحازاً ‏ 
فکان هدا جمعا ين للقيقة راشاو اللفظ الواحد . 
أنظر : أصول البزدوي » ۰۰/۲ أصول السرعسي ‏ ۰۱۷۹/۱ کشف الاسرار شرح النار » 
للنسفي » ۲۶۲/۱ ۰ التوضیح » لصدر الشريعة » ۸۹/۱ . 
۰ الآية ( ٩‏ ) من سورة ابخمعة . 
۰ الآية ( 9ه ) من سورة طه . 
( الآية ( ۱۰ ) من سورة الأنفال . 
( للسرحسي ‏ ۱۹/۹ 
القن نمدا شرح الجامع الصغیر » للعتايي » ( 9۰ - ب ) . 
0 في(أ)و(ب)و(ج): شاع . 


۳۳۷ 


لار وهال یهام ا حل سین ادا ای می ارل 
بیاض النهار إل آخره بتجدّد الأمثال بخ لاف ما إذا قال : حرحت 
ا فمعناه : وحد مين الخروج في ساعةٍ من ساعات البوم من غير امتداد 
( بياض )ره النهار إلى آخره ؛ إذ الخروجٌ عبارة عن الإنفصال من الباطن إلى 
الظاهر » وذلك غارة عن م غیر قایل للامتداد کما تریر», » ولا عکن أن 


۰ ساقطة من (د ) . 
۰ أي أن الحنفية قسموا الأفعال القرونة بالوقت إلى قسمين 
القسم الأول : 

الأفعال المتدّة : وهي الأفعال الي تشّل مقداراً من الوشت » بحيث يستغرق عملها 
جزءاً من الوقت » فتکون قابلة للتوقيت وضرب المدّة » کاللبس وال کوب والصّيامٍ وال کل 
وضوها » وجعل منها : الْأمْرٌ بالید فيما لو قال شخحص لامرأته : مرك بيدك » فهنه الافعال 
إذا قرنت بلفظ " اليوم " إنصرف معناه - أي الیوم - إلى النهار فقط ‏ فلو قال : أمرك بيدك 
يوم ی رکب فلان ؛ ف رکب ليلا > لايضير الأمر بیدها ؛ لان " الیوم " هنا یراد به بیاض التهار 
حخاصة . ۱ 
القسم الثاني : 

الأفعال غير اة : وهي الأفعالٌ الى تحصل ضربة واحدة من غير أن یستغرق عملها 
شيئاً من الوقت » فلا تكون قابلة للتوقيت وضرب المدّة » كالخروج والدّخول والقدوم والكلام 
والتزوّج والطلاق ونحوها » فالخروجٌ معناه : الاتفصال » وهو معنی لا يقبل الامتداد » وهذه 
الأفغال إذا قرنت بلفظ " الیوم" انصرف معناه إل مطلق الوقت ۰ فلو قال : عبدي خر یوم 
يقدم فلان » فقدم فلان عتق عبده سوام كان قدومه ليلا أو نهاراً ؛ لا " اليوم " هنا معناه 
مطلق الوقت » وهو یشمل الیل والنهار ر 

بينما لم یفرق الشافعيّة بين هذه الأفعال » فقالوا : لو قال لامرأته : آنت طالق یوم يقدم 
فلان » فقدِم فلا ليلا لم تطلی امرأته » وعند الحنفيّة الطلاق ما لا عتد فیرادٌ ب"اليوم" مطلق 
الوقت ‏ فتطلق امراته سوام قوع كلاق لزلا آو هارا ...+ عد 


TTA 


يقال هنا بالامتدادٍ بتجدد الأمثالر ى ؛ إذ الخروجٌ في المرّة الثانية أو الثالشقری 
غير امخروج في المرّة الأولى من كلّ وجو » للتفاوت في نقل الخطوات ووضع 
القدام ٠‏ فکان تكرارا حضاً لا امتداد بخلاف اليس وأمثاله » وهذا ظاهر 
والدلیل على التفرقة بینهما من حيث الحكم : 

أنّ لابس التوب إذا حلف وقال : إن لبست هذا الثوب فامرأته طالق » 
فمکث ساعة فلم ینزعه تطلق امرأته ؛ لا الدوام فیما یستدام من الأفعال 
کالفعل لكا ين بخلاف داعل الدار [ذا سلف وقال :إن دعلتٌ هذه 
الدار فامرأته طالق » لاتطلق امرأته ما لم یخرج ثم يدحل ابتداء - لا ذکرنا أن 
الدّحول والقدوم والخروج ما لا بعت من الأفعال فلا يكون دوامه کالفعل 
الها تام دوه الق ف شا نا شمسا نو یت أن لام فنا ی 


والدحول ما لا عتد 


ثم ذكر بعضهم : أن الفعل الذي هو غير متد في قوله : عبده حر یوم 


یعدم فلان » هو " الحرَيّة " ؛ لان تقدیره : حرّرتك یوم يقدم فلان » استدلالا 
بمسألة "ابحامع الصغیر" في قوله : آمرك بيدك یوم یقدم فلان » حيث اعتبر 


= آنظر : مختصر اختلاف العلماء » للحصاص ‏ 1/۲  )۹۵۵(4‏ البسوط 
للسرحسي » 7١8/5‏ » الأصول له ٠۷١/١‏ ۰ شرح الجامع الصغیر » للصّدر الشّهيد ( ۷٤‏ 
آ ب) کشف الأسرار شرح التار » للتسفي > ۲۳-۱ » التوضيح ›» 84/١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۰۱/۲ التقریر والتحبیر » ۲۸/۲ فتح الغفار » لابن جيم » ۰۱۲/۱ 
نور الأنوار ۲4۲/۱ » روضة الطالبین ‏ للتووي ۰۱۷۰/۸ الک وکب الدري » للاسنوي » ص 
۸ . 

. وج : یتجدّد الأمثال‎  ( 


۰ في ( ب ) : والثالثة . 


۲۹ 


هناك حانب الجزاء ‏ وهو الأمر باليد ‏ حتى احتص ببياض النهار» فكذلك 
ينبغي أن يعتبر هنا حانب [3/۲۳] الجزاء ‏ وهو الحرية رم . 

لكنّ الأؤحه والصّواب هو الذي مال إليه شيخيرم - رحمه الله حرم 
وهو المنقول بخط الإمام [4 ۳/ب] حافظ الدّين النسفير - رحمه الله حرم 
وغيره هو : " القدوم " لا " الحرية ا ا أيضا عسألي "الجامع 


للك اي أن السالة الذ کورة ق "ابخامع الصفیر" وهي قوله : أمرك يدك يوم یقدم فلان » ذ كر 
أن الراد "ايوم" ا النهار » لو قدم فلات لیلا لایصیر الگمر بیدها ‏ وم یعتبروا هنا 
ا مع أن "القدوم" من الأفعال غير الممتدّة ‏ وقد سبق أنّ الفعل غير الممتدّ إذا 0 بلفظ 
"اليوم" انصرف معناه إلى مطلق الوقت - ؛ لما أنّ القرون بلفظ "الیوم" في هذه المسألة هو" الامر 
بالید" لا " القدوم” و " الم بالید" من الأفعال الممتدة » وسيأتي ص ( 77١‏ ) سبب ترحیح 
کون فعل " الأمر باليد" هو القرون بلفظ "اليوم" على فعل "القدوم" . ۱ 
قال الامام محمد بن الحسن - رحمه الله - في "الجامع الصغیر" :( ولو قال : أمرك 
بيدك يوم يقدم فلان » فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار 
لها ) ص ۲۰۷ وقد صرح العتابي في "شرحه للجامع" :ل أن القرون باليوم هو "الأمر 
باليد" ) ر ۵۰ ب  )‏ وانظر أيضا : شرح الخامع الصغیر » للصّدر الشهيد ( ۷4 - ب) . 
(۰ الامام حافظ الدّین البخاري . وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۳٤‏ ) . 
)٣(‏ في (ب): عليه ل 
95 سبقت فر مته ق القسم الدرامئ ص (۳۹) . 
»٠(‏ لكنّ التقول بخط الإمام النسفي - رحمه الله - أنه " الحريّة " لا " القدوم " بل غلط 
وسهّى من يقول عكس ذلك » بل ونسب إلى الإمام حافظ الدين البخاري ذلك » قال - رحمه 
الله - في "شرحه على التتحب" :( واعلم أنّ "اليوم" في مسألتنا قرن بالحريّة والقدوم 
وكلاهما غير مت » ولكنّ النظور إليه " الحريّة " وعليه اعتمد شيخنا - رحمه الله - » وبعضهم 
نظروا إلى " القدوم " وقالوا : إنه رن اليوم بالقدوم وهو غير مت » وهنا سهرٌ ) ۱۷۹/۱ . 


ولعل هذا سهو أيضا من السغناقى - رحمه الله - . 


۳۳۰ 


الصغیر" لفخر الإسلامر ى - رحمه الله - وغیره 

آحدهما : قوله : يوم أكلم فلاناً فامرآته طالق » وصرح فيه بأ القرون 
بالیوم هو " الکلام" والکلام ما لا عتد 

والثانية : قوله : یوم آترورحك فان طا » فتروجها لبلاً طلقت ؛ لان 
التروج ما لا تد » وصرّح بان القرون بالیوم هو " التزوج "ري . 


۰ سبق التعریف بهذا الکتاب في القسم الدّراسي ص ( ۱۱۳) . 
( کتاب "شرح الجامع الصّغير" للامام فر الاسلام البزدوي ۸ آقف عليه » ولکن ذکر 
شرّاح "الجامع" هذه السائل . فهذا الصّدر الشّهيد يذكر هاتین السألتین ویصرح بأنّ للقرون 
باليوم هو "الکلام" وأنه فعلٌ غير مد » ويصرّح في السألة الثاينة بأنّ القروذ بالیوم هو "التزوّج” 
وأنه ما لاعتت . شرح الجامع الصّغير ( 1-۷4) (۱۰۱-ب) . 

وهذا فخر الدّين خان يقول عن المسألة الأولى في "شرحه للجامع الصغیر" : ( ولو قال : 
یوم كلم فلانا قامرانهطالق فهو على الليل والنهار ؛ لا الكلام ها لا تسد ء واليوم إذا 
قرن بفعل لا بعت يراد به مطلق الوقت ) ( ۸/۲ - ) ۱ 

را الاي ایشا ى فر تقعانم المفر يقول تن اللسالة تایه لر قال لأحنبيَةٍ 
یوم اروج فانت ظالق » وتروجها ليلد طلقت ؛ ان الیوم كرت عا لامتد » والتروج لاعن ؛ 
فکان الراد مطلق الوقت ‏ ( ۰۰ -ب) 

وعلی ذلك فان المنظور إليه عند فحر الاسلام في الفعل القترن ب الیوم" هو ( الضاف 
إليه ) دون العامل ( الظروف ) یقول علاء این لبخاري في "شرحه على أصول فخر الاسلام" 
( ذکر الشیخ الصنف - رحمه الله في "شرحه على ابحامع الصغير" في هذه المسألة أن التزوج 
ما لا تد » فحمل فيه على الوقت » فاعتير التزوّج ‏ الذي هو مضا إليه ‏ و يعتير الطلاق 
الذي هو مظروف ‏ » وكذا اعتبر صاحب "الهداية” المضاف إليه دون المظروف )4 كشف 
الأسزان ‏ ۰۲/۲ . وقال آیضاً +( وهنا ذكزاق عامّة شروح "فامع الصغير" ايضاق همذه 
المسألة 1 . آنظر هذه المسألة وآقوال علماء الحنفيّة فیها في : الحامع الصغیر » للامام محمد 
ابن الحسن » ص ۰۲۰۷ المبسوط » للسرحسي ۲۲۲/١ ٠»‏ » الهداية » للمرغيناني » ۰۸4/۲ 
کشف الأسراره للبخاري » ۰۲/۲ . 


۳۳۱ 


وأما في قوله : فأمرك بيدك یوم یقدم فلان ‏ فانما ترجّح جانب الجزاء 
۳۹ لا أن فعْلَ الجزاء مع فعل معنی الشرط احتلف حکماهما بالامتداد 
وعدمه ‏ فالامتداد في حانب ابلزاء » و کل فعل فيه امتدادٌ من فعلي الشرط 
واطزاء - عند ذکر البوم - بح جانب الفعل الذي له امتداه» له یا 
کنا م اليوم" وهي بیاض التهار » فلذلك ترضح جانب ابر اء 
( لما أن القصود من الحملة الشرطية جزاژها - لما سيجئ - فرجح جانب 
الجزاء )ری وأمّا في قوله : عبده حر يوم يقدم فلان » فكلا الفعلین من قبیل 
واحد » فانهما لا عتدان » فاعتبر في وزانه من المسألتين حانب معنى الشرط 
فكذلك ههنا ينبغي أن يُعتير جانب معنى الشرط › إذ هو إلى ذکر القران 
وذكر الفعل أقرب من الحريّة في قوله : عبده حرری : 

س ولا " اليوم" غالب استعماله في حق بياض النهار » وهذا ظاهر » حتى 
أنه یذ کر عقابلة الليلة کالنهار » وبحم بالفارسية بقوطم : اليوم روز 
فلما و حدت هة - وان ضعفت - تستدعي استعماله ‏ حق بیاض النهار » 
ار وا کیان نوا اردان افيا لك نك فلا | ما از 
في قوله : آمرك بيدك یوم يقدم فلان ؛ لاستدعاید»» الأمر بالید استعمال الیوم 
في بیاض النهار لامتداده » فلذلك اعتبر فيه جانب الجزاء » لاختلاف حکم 
فعل الحزاء مع فعل الشرط في الامتداد وعدمه » وا في قوله عبده حر یوم 
[1/۲۷] يقدم فلان » فكلا الفعلین غير متد » ففي نظیره اعتبر جانب معنی 
الشرط ۵1 ۲/ج] - كما ذکرنا من مسألی "الجامع الصغير" ‏ فکذلك ههنا 


۰ ساقطة من (أ) و رب )و (د) . 
(۲ آنظر : شرح الجامع الصّغير » للصّدر الشهید ( ۷6 --ب ) . 
() في (ب ) : لاستدعائه . 


۳۳ 


خم وقد أنه باق ی انا E EE‏ متا 
على وجه الإضافة » ورعاية لفظ الفعلية من غير تأویل > مخلاف ار 

ثم [غا اختص الفعل المتدٌ ببیاض النهار : 

س لأن اليوم لما وحد استعماله 0 الوقت » إقتضى أن 
یقرن به من الفعل بحسب ذين الاستعمالین › د نم ذلك الفعل مد وییاض 
النهار مد » والمتدٌ مع المتدٌ یتناسبان » فحمل عليه 

بح ولان الفعل المتد یقتضی ظرفا متدا ليجعل معیارا له 

وإذا قرن بفعل لامد - أعني ما لايقبل التوقبت کالدخول واضروج 
والقدوم - یراد به مطلق الوقت 

3 أن الوقت المطلق غير ممتدٌ فناسب الفعل الذي هو غير مد 

سس ولان الفعل الذي هو غير مد يحتاج إلى نفس ارف » لا إلى اقرف 
الذي هو متثٌ فلو عینا انيار له یکون اشتغالا عا ده له مطلق 
الوقت لاطلاق الفعل » واسم الوقت يعمّ الیل والتهار » فإذا قَلِِمَ ليلا يعتق 
العبد باعتبار أنه وقّتُ قدومه » كما یعتق فیما إذا قدم بالتهار لعموم الوقت » 
لا باعتبار احمع بين الحقيقة واجازد۱ . 


الل خلاصة القول فى هذه المسألة : أنّ الفعل إذا قرن بافظ الیوم فلا یخلو من إحدى أربع 


الأول : لكوك العام آي الضاف - او حزاء الشرط كابر عته السغناقي - متدا 
وكذلك المضاف إليه » أي يكونا ممتدين . 

مثاله : إذا قال : امرك بيدك یوم يركب زيد » ف"الأمر بالید" - وهو العامل - مت » والضاف 
للدت وهر ا ر انما ب 

ا حكم : رن از زرم من انیا قي کار کید له زر بش الام شاج 


الثانية : أن يكونا غير ممتدين . ا اب 


۳۳ 


ولا یقال : ان "ارت " و " الطلاق " ما یقیل الامتدادده» ؛ لگنا نقول 
الم ما ها رف انكر تاسيف اش سس ال a‏ 
وبالطلاق یزول التکاح » وهذان«»» العنیان غير قابلين للامتداد » بخلاف الأمر 
بالید فان الداحل في اليد " الأمر بالید" فانه ما يمتدّ » لأنه یتصور بقاژه على 
الصفة ال ثبتت 


فان قلت : احتمع في قوله : آمرك بيدك يوم یقدم فلان » ما هو 


( فعلٌ )رت متد - وهو الأمر بالید - وما هو ( فعل )(۲» غير متد ‏ وهو 


== مخاله : إذا قال : عبدي حر یوم یم زيد » أو قال : امرأته طالقٌ یوم یقدم زيد 
احکم : يكون الراد باليوم هو مطلق الوقت » فلو قدم زید ليلاً أو نهاراً عتق عبده وطلقت 
امرأته » وليس هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة ابحمع بين معناه الحقيقي واججازي . 

الثالغة : أن يكون العام متدا » والضاف إليه غير مد . 

ماله 6 امرك ید ور 

الرابعة : أن يكون العام غير متد » والضاف إليه متداً . 

E Tg SES A 

ا حكم ف ا حالتين الثالثة والرابعة : هو أنّ العتبر العامل دون الضاف إليه بالاتفاق » فيكون 
المراد باليوم في الحالة الغالثة هو "بياض النهار” فقط » فلو قدم زيدٌ ليلا لا يصير الأمر بيدها» 
ویکون الراد به ق اطتالة الرابعة هو "مطلق الوقت" ‏ فلو قدم زیذ لیلا آو نهارا عتق عبده . 
آنظر : کشف الأسرار » للبخاري » ۵۳-۵۰۲/۲ » التلویح على التوضیح » ٩۰/۱‏ » نور الأنوار 
ا 

( في رب ) : ما لایقبل الامتداد » ولفظة ( لا ) هنا زائدة ؛ لا إثباتها يحيل المعنى . 
OSES‏ وه ان ۰ 

( هكذا في جميع النسخ » والصواب حذف كلمة ( فعل ) في الموضعين ؛ لاد لفظة ( ما) 
تدلّ عليها » وتنوب عنها وكتب الأصول ما یتحاشی بها عن مثل ذلك . 


YY 


القدوم - فلم ترجّحّ حانب الم باليد حتى حمل الیوم المقرون بهما على 
بیاض النهار ؟ ولم يرجح حانب القدوم مع أن قرانه بالقدوم ول ؛ لما أنه 
مضافٌ إلى القدوم و( الضاف مع ٠)‏ الضاف إليه کشی واحدٍ ؟ 

یش القن سدق كر فال بجنا O‏ قوله: ارك 
بيدك إلى آخره )(۲) . 

فان قلت : قد وُحددت في الكلام اهلد اوسن مد له 
وذ اناه قر ايت إن سای فان تا فرب اللیلد؛:» 
رو ذلك a e e‏ ؟ 

قلت : قال الشيخ الإمام الأستاذ مولانا ميد الدّين الضریرد"» - رحمه 
ا یشترط لکون الفعل متدا :أن یکون له اال من کل وجو و کاللبس 


۰ ساقطة من ( ج) . 

( ساقط من ( ب ) و د ) » وانفردت النسخة ( ج ) بزيادة بعد قوله :و إلى آخره ) 
وهي قوله :( لا يعم كذلك » لا أنّ هذه اخملة ذکرت على وجه الشرط وابسزاء » والقصود 
من الحملة الشرطية الجزاء دون الشرط حتی سمّیت باسمه فقيل : حلف بالطلاق ‏ فیما إذا كان 
الجزاء الطلاق » وحلف بالعتاق فیما إذا كان اخراء العتاق » وهذا لا الشروط آتباع 
والأجزية مقاصدٌ لأنّ الشروط على عرضية الوسائل إلى الأحزية » لا على العکس » فیرحح 
حانب المقاصد » فالأمر باليد هنا جزاء » فلذلك اعتير حانبه » وهو مما لا يتدّ » فحمل اليوم 
على بياض النهار لذلك إلى الغداة 1 ولعل هذا من تعليقات بعض العلماء فأثبتها الناسخ في 
الكتاب . 

( في () : فان قيل . 

*» في را) : لبست وبا إلى الليل . وفي ( د ) : لبست اليوم . 

( في (ب ) : جعلوها . 


)23 سبقت ترهته في القسم الدّراسي ص ( ۰ ) ۱ 


۳۳۵ 


تلا بتجدّد الأمغال ؛ لأنّ استدامة اللبس في بلرة الثانية مثل ۵7 ۳/ب] 
الأولى من كلّ وجو » أمّا الکلامالثاني لایکون مثل الأول من کل وحه ‏ إِذ 
كرف غير وو ار و ا وغ دای يونت ان افر 
تاعتد حك الا اه نی پالمتد بوذ ين الع هت 

آحدهما  :‏ ذه الأمثال من کل وحه 


والثانی : صحة ضرب اللةد۲» . 


قوله : ( بل هو نت بصيغته (۳) » وهو قوله :"علي " فانه وضع 
للایجاب - وهو معنی النذر ‏ » وهذه الصيغة بحارٌ لليمين » [ بموجبه 1 وهو 
الوجوب لا الایجاب » وباعتبار الوحوب يصيرٌ يمينا » وقوله : [ یمین بموجبه 
وهو الإيجاب ) كان من حقه أذ يقول : وهو الوحوب ‏ ولكن ّى 
الوحوب ناد بطریق اسار لآل الوحوب لایکون الا بالاجاب ء فکان 
الوحوب مقتضیا للایجاب فأطلق عليه اسم القتضّی«»» . 

ثم إنما قلنا : إنه مين عوجبه ؛ لأن إيجاب الباح مستلزمٌ تحريم المباح » 
وتحریم المباح یی بالنصّ » قال الله تعالى :9 ايها النبي للم تحرم 4 إلى 


( في (1) و رب ) : عمد . 

( في (ب) : ضرب صحة لمدّة . 

(*) هذا جحوابٌ عن المسألة الثالئة الى وردت ص ( ١‏ ) وهي ما إذا قال شخص : لله علي 
أن أصوم رجباً مثلاً كان ذلك نذرا وميناً » فإذا فاته ذلك الشهر كان عليه القضاء والكفارة 
القضاء بناء على نذره » والكفارة بناء على عیته . 

(» أي أنّ إيجاب الرء على نفسه الصّومٌ بهذا اللفظ ليس فيه ما یدل على اليمين » بل اليمين 
ثابتة هنا موجّب هذا اللفظ - أي حكمه - وحكم هذا اللفظ الوحوب لا الإيجاب » فكان في 


تعبير المصنف - رحمه الله - جحوّزا حينما قال : ين عوجبه وهو الإيجاب . 


TS 


قوله تعالى :2 قَدْ فرّض الله لکم تَجِلَّة انم ٠‏ » ويلزمٌ من هذا أن 
يكون إيجاب الباح یت لأنّ في تحريم الباح إيجاب الباح ۰ كما في اجاب 
الباح تحريم الباح 

ما في تحريم الباح : فلا قبل تحريم الاح وژ له مباشرته وت رکه 
NE I TRT ET‏ 
كان مباحا قبل الایجاب بواسطة الایجاب » فصار في معنى تحريم المباح ايتداءٌ 
( بواسطة :۰ فصلح [4 ۲/د] أن يراد بالنية 

وبهذا التقریر غلم آنا ما جمعنا بينهما باعتبار شئ واحد » بل جعلناهد؟ ) 
ندرا بالصّيغة » أي عوخب موضوع هذه الصّيغة » وهو الإيجاب ‏ أي 
الوحوب على ما قلنا ‏ » وعیناً عوخب قوله : لله علي أن أصوم ء أي 
عوخب موجب هذا القول بطريق التضمّن ‏ وهو التحريم ‏ فلذلك احتاج في 
اليمين إلى النيّة » لأنّ اليمين ليست .عوضوعة أصلية لهذا اللفظ 


)1 تحريم المباح ين عند الحنفية استدلالاً بهذه الاية » فإنه قد ورد في سبب نزوها أنّ النبي 
يه حرم على نفسه جاريته وام ولده "مازية" أو العسل - حسب اعحلاف الفاظ الحديت - 
وهما من أنواع الباح » فأنزل الله تبارك و وتعال کفارة ذلك » ومعى ذلك التحریم عدا واه 
فيه الکفارة » قال الله تعالى :9 یاه الب لم تحرم مَا أحَلَّ الله لَك تبتغي مَرْضَاة َژواحك وا له 
غَفُورٌ رَحِيمٌ . قذ فرَضَ الله لَكُمْ تة انم 4 سورة التحريم » آية (۱ ۰ ۲ ) آنظر : سيب 
النزول » للواحدي » ص؛ ٠ه-ه.هة‏ . 

(۰ هكذا في جميع النسخ » ولعلَ كلمة ( بواسطة ) زائدة ؛ لأنّ تحريم الباح في أصل المسألة 
كان بواسطة إيجاب الصوم على نفسه » وأراد أن يصل إلى نتيجة أنه في معنى تحريم المباح ابتداء 
OE‏ 1 

(؟) في ( ب ) : حعلناهما . 


TY 


کم و النين عو ها و الا ودب ى صيةة ادر تة 
حتی |ذا نوی الیمین ونوی آن لایکون نذراً یصیر عيبا لاغیر الجاع » فلما 
نوی اليمين و لم ينف النذرَ حصل ههنا دلیلان 
E a‏ ی اله د 
وتات + يدا على اه راب ا روو ارب 

فيصم کلاهما ؛ لأنه لا تنافي بینهما » لان الواحب لعینه حار أن یکون 
واحبا لغيره » ألا تری أنه لو حلف ليُصلينَ ظهر هذا اليوم » صح ولو لم يُصلّ 
E ENE‏ آنه وا a‏ قايقة ی فت وي الک ار 
باعتبار اليمين » غلم أنه يجوز الاجتماع بين الواحبين باعتبار العمل [ 1/۲۸ ] 
بالدليلين » لاباعتبار أنه مع بين الحقيقة والمجاز 20 » كالحبة بشرط اش هبة 


باعتبار صيغة قوله : وَهَبْتْ » وبع باعتبار وحود حدّ الببع معنى وهو : مبادلة 


0 ساقطة من رب ) . 
( يريد السغناقي - رحمه الله - أن يُنبت أنّ الصتوم ثبت بهذا اللفظ ‏ أي بقوله : لله على 
أن أضومٌ رجبا - بواسطة طريقين : 
الطريق الأول : التذر - وهو مدلول ذلك اللقظ - فكاك وان له ١‏ 
الطريق الثاني : اليمين - وهو موجب موحب ذلك اللفظ - وهذا المعنى لايجب إلا بای 
وا ل 

وثبوت الشى لكونه وحب من طريقين صحيح » فیعمل بالدليلين » إذ لا تتاني يينهماء 
ومثل له عا لو حلف : ليصلينٌ ظهر هذا اليوم » فليس هذا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز 
ولكنه من باب وجوب العمل بالدليلين مادام کل واحد منهما صحيح قي نفسه . فيكون يذلاك 
سك طريقا آحر غير الطریق الذي سلکه شمس الامة السرحسي سرحمه للدت حینما حاول أن 
يثبت أن النذر كأنه ثبت بلفظر - وهو صيغة التذر "علي " - » وكأنّ اليمين ثبت بلف ظر آحر ؛ 
لان معنى قوله :" لله" أي : با لله » فلم يكن ذلك من باب اجتماع الحقيقة واحاز في لفظر واحد 
بل في لفظتين مختلفتين » وذلك غير مستبعد . وسيأتي بعد قليل ص ( ۲۳۹ ) . 


۳۳۸ 


و 


الال بالال بالتراضي » و کشراء القریب ؛ لأنّ الشراءً لك بصيغته › فیستحر 
أن یکون هو بهذه هقد إعتاقاً » إذ الجالب للملك بجهة لا یکون سالباً له 
من تلك الجهة » الا أنه لا احتلفت الجهة صم الجمع بینهما ؛ لأنه باعتبار 
صيغته ليس بإعتاق » وباعتبار أنه إعتاقٌ ليس بتملك » والمنافاة إغا تثبت جهة 
واحدق والشرة اعتاقق باعتبار موجبه - وهو اللك - لأ القراء عة املك 
والملكُ ف القریب علة العتق باحدیت:۱» فأضیف الع إلى الشّراء باعتبار 
الواسطة » كالرّمي مع الوت فإك المي علّة نفوذ السّهم » والتفوذ علة 
الوصول » والوصول في ل قابل علّةاانزهاق(۳» » وذلك علّة الموت عند 
السّراية » فأضيف [7/ج] الموت إلى الرّمي بهذه الوسائط . 


فان قیل : التضبيهُ عسألة شراء القریب عن مستقیم ؛ فتك ف شراء 
باتوی وکا الیو بط رش e‏ 
وان م یتر » وق مسالسا إذا ۸ ینو لا یصیر هيا ؛ فلو ثبت الیمین موحي هذا 
الكلام لثبت حكم اليمين وان م ينو كما في هاتين السألتین ۱ 

قلنا : الدعی أن غذه اله صلاحية کونها مین باعتبار تضمن معناها 
لا آن تکون عله ها فلذلك لا تعتبر مام توحد اة » وق مسألة الشراء 


۰۱ في (د) : هو هذه الجهة . 
۰ السابق تحزيجه ص ( ۲۰۰ ) من هذا الکتاب 


( في (أ) و رد) : الاغزاق . 


5205 


مات فرب عله المت وال برض الل جر فت لعلو ل زار 
أو لم ينوه( 

على آنا نقسول : قد ذکر شين ا الترخسی(۱ ره و 
معنی التذر ثبت يلفط » ومعنی الیمین بلفظ حر فان قوله : ( له 6« 
عند ا إرادة الیمین کقوله : با له » لذ " اله " و " الباء " یتعاقبان » قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - :( دحل آدمٌ الجتة فلله ما عربت الشمس 
حتی حرج ۲« أي فبا لله » وقوله "على "كدر ات اي مار 
والتذر بالثاني » ونحن إنما أنكرنا 7 ۳/ب] المع بين الحقيقة واحاز في لفظ 
واحلر » إلا آنه (ذا ككل فوله :" لله " ا لاب للیمین من ابمواب » فیضمر 
هو في جنس الظهر لدلالة الظهر عليه » فيصير تقدیر الکلام : لله لاصومن 


( أنظر : کشف الأسرار شرح النار » لللسفي » 6/۱ ۲۶۵-۲ كشف الأسرار »› 
للبخاري ۰ 8/7/ه-4ه »ء التوضیح مع التلویح » ۹۲-۹۱/۱ ۰ التقریر والتحبير » ۰۲۸-۲۷/۲ 
فتح الغفار » ۱۲۷-۱۲۱ 

(۰ سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

veta موق اصوله‎ ۱۳۵/۳۰۵ SS 

هه من ری ).+ 

( روا عبدالرزاق عن معمر قال : أخبرني شيخ أنّ ابن عباس قال في قوله تعالی :9 ياآدم 
اسکرن أنت وَزَوْحُكَ الحنة 4 سورة البقرة ( ٠١‏ ) » قال :( علق الله آدَمَّ من آدیم الأرض يوم 
الجمعة بعد العصر فسماه آدم » نم عهد إليه فنسي فسمّاه الإنسان ) قال اين عباس :( فلله 
يقول : فبالله ما غابت الشمس حتى أهبط من الحنة ) تفسير عبدالررّاق » 45/١‏ وذكره الإمام 
السيوطي في "الدّر المنثور” بلفظ :"فا له" » ۰۱۲۷/۱ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن مردويه › 
وابن عساكر والبيهقي ف "الأسماء والصفات" . وأخرجه الحاكم في "مستد ركه" ولكن بدون 
ذكر موطن الشّاهد وهو قوله : ( فلله ) أو ( فبالله ) » الستدرك ۰۲/۲ . 


۳۶۰ 


0 34 وإذا كان كذلك ینصرف ظاهر مطلق الكلام إلى النذر لعدم احتیاحه 


إلى الاضمار » وينصرف إلى اليمين عند النيّة ؛ لاحتياحه إلى الإضمار . 


ES 


آن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز 


لان المستعار لا يزاحم الأصل » فإذا كانت الحقيقة متعذرة كما 
إذا حلف : لايأكل من هذه النخلة » أو مهجورة كما إذا حلف : لايضع 
قدمه فى دار فلان » صير إلى المجاز » وعلى هذا قلنا : إن 
التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب ؛ لأنّ الحقيقة . 
مهجورة شرعا » والمهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة » ألا ترى 
أن من حلف : لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمن صباه » لأن هجران 
الصبي مهجورٌ شرعا ] . 


قوله : [ ومن حكم هذا الباب ) أي التوع وهو نوع الحقيقة 
واحاز - لأنه لم يذكر الباب ‏ ولكن آراد بالنوع ما ذكر من القسم الشالث 
في وجوه الاستعمال:۱» . 

قوله :( لان المستعار لایزاحم الاضل !لذ الستعار ف » ولا 
وحود للحلفی مع وحود الأصل › فکان الأصل خالیا عن الزاجم فیشبت 
حکمه(۱» » نظر هذ : ما إذا حلف : لا ینکح فلانة » وهي منکوحته(۲) 


20 أنظر ص ( ١59‏ ) من هذا الکتاب . 

25 يقول الزركشي :( ابحاز حلف عن الحقيقة بالاتفاق » أي فرع ها » ععنی أنّ الحقيقة هي 
الأصل الراحح المقدم في الاعتبار » وأجمعوا على أنّ شرط الخلف انعدام الأصل ) البحر الحيط › 
۲ . 


(9) في (د): وهي منكوحة . 


YY 


فإنه يحمل على الوطء لا على العقد ؛ لأنّ الوطء حقيقة » حتى لو أَبَانَهَا شم 
تروجها ءلم يحنث مالم يطأهاد . 


قوله :( فان كانت الحقيقة متعذرة ؟ التعذرة : هي مالايمكن 
E Ig‏ حلف : لا یآکل من EN‏ 
يا کل من هذاد” القدر . 
مر موی کیت مت وروی دروم 
كما في : لا یضع قدمه في دار فلان » صير إلى احاز لروال مزاحمة الحقيقة »› 
( وعلی هذا قلنا ‏ أي من نظير الهجورة . 


قوله : ۶ ینصرف إلى مطلق الجواب ) إمّا لاطلاق اسم السبب على 
لان انار ای ا هم نز جزئی ابصواب ‏ فان الجواب إنما 


2 


)200 النكاح يُطلق على الوطء حقيقة وعلى العقد بجازاً - عند الحنفية - » فإذا أمكن العمل 
بحقيقة اللفظ فلا يصار إلى ا نجاز -كما في الخال - لا الحقيقة أصلٌ وایحاز بدل » ولا يصار إلى 
البدل الا عند تعذر الاأصل . 

(5) قي (د): هله . 

( في (أ) و( ب ) : لما لاطلاق اسم المسبّب على السبب » وهذا لایصح ؛ لأنه ذكر بعده 
أن الخصومة سبب الجواب » فكانت الخصومة هي السبب » والجواب هو المسيّب » فكيف 
يكون صرف " التوكيل با لخصومة" إلى الجحواب أو إلى مطلق الجواب من قبيل إطلاق اسم 
عق اليه 15 

وانظر أيضا : التحقيق » للبخاري » (1-۳۱) . 


۲:۳ 


یکون ب" لا " أو "نعم" » وهو مشتق من جاب الفلاة » أي قطعها 
هو به ؛ لأنه ينقطعٌ به سوال الخصمد . 

و لان اة میجوو + رعا لأة امروب ما عة روا 
حرام لقوله تعالل :9 ولا تنازغوا فتَفصّلوا ۰۰4 قوله :( لمهجور شرعا 
بمنزلة المهجور عادة ) لأنّ عقله ودينه عنعانه عن إتيان ما هو حرامٌ 
ومهجورٌ شرعا » فصار كأنه هو مهجورٌ في فيما بين التاس » كما هُجر عادة 
حقيقة وضع القدّم في قوله : لا يضَعٌ قَدمّه في دار فلان » ویر إل قار م فقو 
الدحول 


قوله : ( لم يتقيد يتقيد بزمن صباه ) شرح هذا الكلام “أن الست إذا 
عقدت على عين موصوفم« بصفةٍ » ولتلك الصفة دعاء إلى یمن فان 
اليمين تبقى ببقاء تلك الصفة » وتبطل ببطلانهاا؛» » كما إذا حلف EGY‏ 


١‏ أي أن الت وكيل باخصومة لا يراد به حقيقته وهو أن يخاصم وينازع عنه » فن المنازعة حرام 
ولكنه مستعارٌ عن ابحواب » كأنه يوكله بالسؤال والجواب عنه » فحقيقة هذا اللفظ - وهي 
الخصام - مهحورة شرعاً » ولذلك صير إلى لجاز مادام العمل به مكنا . 

۰ الآية ( ٤١‏ ) من سورة الأنفال . 

. لو قال : موصوفة » كان أؤلى‎ "١ 

( أي کانه يقرّر هنا قاعدة فيقول : إذا كنت الصّفة ف المحلوف عليه ها نر ق استجلاب 
اليمين » توقفت اليمين على وحود تلك الصفة » وإ لم يكن ها أثرٌ إنعقدت بكلّ حال » سواءٌ 
وجفت تلك الضفة آو ل توجد : 


E 


من هذا الرطب كا كله بعدسا صار قر ادمع لا ع وو لا صفة 
ارط داعية إل الیمین :قاذ الانساتَ قد یضره اكز الرطب«»» 

وإذا عقدت اليمين على عين موصوف بصفة ولیس لتلك الصفة دَعَاءٌ 
إلى اليمين » لاتراعی تلك الصتفة حتى لا تبطل اليمينٌ ببطلانها »كما إذا حلف 
لایاکل حم هذ اكول فاك بعدما صار کا حدق فان صفة الصغر ق 
هذا ليست بداعيةٍ إلى اليمين » فن المتتعٌ من لحم الحمَل كان أكثر امتناعاً من 
05 7 ۱ 

ثمّ ههنا إذا حلف : لا یکلم هذا الصّي » ۸ يتقيّد بزمان اه مع أن 
القتضي للتقیید موجود » کما ف الرطب وار لا الى لسفاهته وقلة 
عقله وأدبه يُهجرٌ منه الکلام عادة وطبيعة » فينبغي على هذا الأصْل أن تتقيّد 
اليمين بزمان الصّبا كما في أكل اسر » ومع هذا لم تتقيّد ( به)د»», 
عم أن ترك الحقيقة ‏ وهو عدم تقييد اليمين برّمان الصبا ‏ إنما 
كان لأنّ مجران [۲۹/] الصّي بمنع الكلام للعادة حرام شرعاً » لأنّ الصبي 


(۱» ویر عنه احیانا باس » فيقال : خلف لا يأكل رطباً فأكل يُسْراء لا نٹ » وسياتي 
بعد قليل ذکره ذه المسألة بهذا اللفظ ويشيرٌ إلى هنا . 
۰ أنظر : البسوط » للسرخسي » ۱۸۲-١۸١/۸‏ » افداية » للمرغيناني » ۸۰/۲ . 
۰ أنظر : البسوط » للسرحسي » 81/8١1837-1غ‏ افداية » للمرغيناني » ۸۰/۲ : 
( ساقطة من (ب ) و (د) . 

ومراده أنّ من حلف : لایکلم هذا الصی ء وحدت ف هذه بخملة صفة معتيرةً »لما ال 
اسععلاب الیمین فکان على الاسل آنه مکی علدت شه بكر مكف لی وین 
٠‏ فقدت هذه الصفة بطلت اليمين » قال : ومع هذا ل تتقيّد به » بل متی کلمه حنث » سواءٌ كان 


ذلك ف زمن صباه أو بعده 7 


۲۶ ۵ 


مقلئة الرحمة » قال التي کک مر م یوفر کببرنا رو )« ر کا صغیرنا 
وم جل عالنا فليس متا ٠€‏ علق الوعید برك الترحم » وفي ترك العکلم 
وله الترخم » فلذلك صير بإ ابحاز عند هجران احقيقة دیانة وشريعة » کما 


صير إليه عند هجران الحقيقة عادة ا ۱ 


فان قيل : لا نسلم بان عدم تقييد اليمين يصفة الصّيا لما ذكرتم من 
الف حيرا ويد رع شرن رات العامة لا ای و الغائب معتبرة 


۰ ساقطة من رل . 
(۰ لم أجده بهذا اللفظ » ولكن أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن عبادة بن الصامت له 
نحوه بلفظ :3 ليس من أميّ من لم يحل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالنا © ۳۲۳/۵ . 
وأخرج البخاري "الأدب الفرد" وأبو داود عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - 
بلفظ :ف من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقَّ كبيرنا فليس متا © الأدب الفرد » باب فضل الكبير 
ص4 )765(١7‏ » سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب في الرحمة » ©/5447(777) » وعثله 
أخرج الإمام أحمد والتزمذي والشهاب القضاعي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ع 
والبخاري والحاكم عن أبي هريرة 5 . 
أنظر : مسند الإمام أحمد ۰۲۵۷/۱ سنن الترمذي » كتاب البرّ والصّلة » باب ما جاء في 
رحمة الصبيان » 784/5 (۰)۱۹۲۱ مسند الشهاب القضاعي » ص۱۲۰۳(۲۰۹) » الأدب 
الفرد »> ص 5517(179) » المستدرك » للحاكم » ١178/54‏ 
(؟) ذكر هنا السبب في عدم الأخذ بحقيقة هذه اليمين مع وحود الصفة العتبرة المؤثرة في 
استجلاب اليمين فقال : إِنما ألغينا حانب الاعتبار بهذه الصفة وعملنا عجاز هذا اللفظ ؛ لما أن 
EE Ga‏ مایت المابو اوسني كانتت اه ایو درفب 


العمل باججاز . 


5 


- لا عرف ‏ مسألة الدارد»- . ۱ 
والدلیل على هذا الذي ذکرت - وهو أن عدم اقبي بصفة الصا ههنا 
باعتبار أن الصفة في الحاضر لعو و الغائب معتبرة - : ما إذا حلف لایکلم 
صبیا آو شاب » یتقیّد بزمان الصبا والشّیاب 

قلنا : اد الصَفة اق الساضر نا ۸ تعتبر ذا لم تکن الصّفة داعية إلى 
اسب ان ا ف با ےا کات ذاعية إل ال 
موه کیا هذا الرطب وهذا سرد - وان کانت ى الحاضر » وفيما 
ضر رتیت هه اليد تصلح أن تكون داعية [۳۷/ب] إلى اليمين ‏ على 
ما ذكرنا من الستفاهة وقلة الأدب ‏ ومع ذلك ۸ تتعقد«"» الیمینْ على هذه 
الصّفة ‏ غلمد» أن عدم اعتبار هذه الصفة لعنی » وذلك ليس لا أنه مهحوز 


غا 


( لل یسبق لسألة الدار و کر ق کلامه - رحمه اههد ولکن صورة هذه للسالة : 

ما إذا حلف لا یدح دارَ فلان هذه » فباغ فلاث هذه الدّار » فدخل الحالِفُ الدَارَ بعد 
انتقال ملكيّتها عن المحلوف عليه » هل يحنث ام لا ؟ 

ذهب محمد وژفر - رحمهما الله - إلى أنه يحنث ؛ لأنّ الإضافة للتغريف » والإشارة أبلغ 
لكونها قاطعة للشّركة » فاعتيرت الاشارة ولعت الإضافة . 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف = رحمهما الله إلى أنه لا يحنث ؛ لأنّ الدّاعي إلى اليمين 
بیش لضاف لبد لان ار a‏ تساف نییان من 
الیمینْ يخال قیام اللك . 
أنظر : اطداية مع شروحها  ٠١١-٠١۲/١‏ . 
۰ آنظر ص ( ۲۶6 ) من هذا الکتاب . 


( في رب ) ورد) : تتقيّد . 


. فق یشان أن‎ 5١ 


YEY 


اا ی الصنبا ی قوله : لا یکلم عا ؛ فلکون مفة الصا 
مقصودة [۲۷/ج] في هذا الکلام » وهجران الحقيقة شرعاً إنما يكون أن لو 
کان للکلام عا فك له :عليه ولیست الصفة لقضودة بدا بان ۸ قلق 
معرّفة لوحود المعرّف فوقها » وهو الإشارة: ؛ فان الإشارةً أقوى من الصّفةٍ 
ا 
ای غا عکن حمله علیه » لسیب افجران شرعا حار لایکلم هنا 
ی اد ا كرت ار ی ادا 
لوكت هيا افج ترف همه بن ادن وان ان رات عضا ی او 
من حلف : لايزني ولا يسرق » يحنث بالرّنا والسرقة 
والفقه فيه : 

أنه متى حلف : لایکلم هذا الصّبي » دحل الات بلفظ الإشارة في 
هذه اليمين بيقين » فزوال الصّفة إن كان یوحب زوال اليمين » فبقاء الذات 
ووس ها ای البو كانت ناك نل و الله E‏ 
حلف : لایکلم هيا فقد عا مه علی صفة العا قصدا ولو ۸ تدحل 
صفة الصا نی عینه تبطل قف أصلاً ا العرف تلمحلوف علق متك 
الصورة صفة الصبا فکانت الصفة حيتئل عتزلة الذات » فتدور اليمين بذلك 


( في (أ) ورب ) : کالاشارة 
والصحیح ما أثبته من النسخة ( ج ) و ( د ) ؛ لأنّ قصد الشارح - رحمه الله - أن یمین آن 
صفة الصّبا ليست مقصودة في قول القائل : لايكلم هذا المي » بدلیل وحود لفظ الإشارة 
( هذا ) ف كلامه » وقال : بأنّ الإشارة أقوى من الصفة في التعريف » وعلل ذلك . 

فلو آثبت ماهو اق السك )و دنم وهو قوله لغار لكان افا بون 
حرف "الکاف" للتشبيه » والشابهة تعن الساواة 


۰ في (]) : فان الاشارة ما قوي من الصّفة . 


۳:۸ 


الذات الذي حلف عليه وإن كان الفعل الواقع على ذلك الذات راا خض 
كما إذا حلف : لا يأكل لحم خنزير » أو لحم إنسان » حيث يحنث بأكل كل 
el‏ ان نه تایح : 
والمعنى فيه : 

أن نشوا هتفه ان کر هراب روت في یت ما 
ضله وهو الوحوب ‏ أن الوحوبٌ ار لذشر » كما أن ار آل النهي » 
وت لد کت ان ای تا او ای ات ها با 
ذکرنا في مسألة ليصلين ظهر هذا الیوم <“ » فعلم بهذا أن اليمينَ كما 
تتعقد في المشروع تنعقد في المحظور » لاختلاف حكمها من وحوب القضاء 
والکفارة - علی ما ذکرنا- . 


( في رب ورد : حار أن یکون حراما لغیره آیضا . بزيادة لفظ ( أيضا) . 


. ) ۲۳۲۷ ( ص‎ (CY) 


م 
0 


7 تعارض الحقيقة والمعاز ۲ 


[ فان كان اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما إذا 
حلف : لایأکل من هذه الحنطة » أو لایشرب من الفرات » فعند أبي 


حنيفة طبه العمل بالحقيقة أولى » وعندهما العمل بعموم المجاز أولى 


وهذا برجع إلى أصل وهو : أن المجاز خلف في التکلم عند 
أبي حنيفة ده حتى صحت الاستعارة به عنده وان لم ينعقد لإيجاب 
الحقيقة فى قوله لعبده - وهو أكبر سنا منه - : هذا ابنى » فاعتبر 
الرجحان في التكلم » فصارت الحقيقة أولى » وعندهما المجاز 
خلف عن الحقيقة في الحكم » وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله 
على حكم الحقيقة » فكان أولى ] . 


قوله :( فان كان اللفظ له حقيقة مستعملة 4 أئ غيز مهجبورة لاشرعا 
ولا عادة » ولکن ذلك الاستعمال قلیل بالنسبة إلى استعمال البجاز . 
قوله : ( ومجاز متعارف ) أي استعماله في عرف الناس کثیر بالنسبة 


إل تیال الحقيقة:20 » فقد تعارض ضربا ترجیح : 


2000 وتعرف هذه .مسألة المجاز الراحح - أو المتعارف - والحقيقة الرحوحة ‏ وهي إحدى 
مسائل تعارض الحقيقة مع ا مجاز » وقد حصر العلماء تعارض الحقيقة مع امجاز في أربع مسائل . 
الثانية : إذا كانت اخقيقة مستعملة ولاز مستعملا » لكنّ الحقيقة آکثر استغمالاً س أي 


الحقيقة راححة وایحاز مرجوح ‏ 5 


- الحقيقة باعتبار الأصالة 
- وامْجازُ باعتبار غلبة الاستعمال وعمومه لأنه یتاول الحقيقة وایحاز » و کل 
واحدٍ منهما جهة في الزحیح . 

قال أبو حنيفة - رحمه الله - : الحقيقة لما كانت أصلاً في الکلام كان 
رعاية حانبها ول ؛ لأ الأصْلّ ولد قل يستتبعٌ الفرع وان حل » حتى إذا 


- = ففى هاتين الحالتين : دم الحقيقة على الجاز اتفاقاً 


الثالغة : إذا كانت الحقيقة مستعملة وامحازٌ مستعملا » وهما في الاستعمال سواء » ذهب 


534 
الأكثر إلى تقديم الحقيقة » وذهب البعض إلى المساواة بينهما فقيل : يحمل عليهما . 
الرابعة : إذا كانت الحقيقة مستعملة وابحاز مستعملا » لكنّ اجار أكثرٌ استعمالا ‏ أي اجار 


راحم والحقيقة مرجوحة ‏ فلا يخلو الحال من أمرين : 
الأمر الأول 4" اکن رنه ماد ید ای كور بال ف ادن العف كنا 
لو حلف : لايأكل مر هذه النخلة » فالعبرة بالمحاز بالاتفاق حتى إنه يحنث إذا 
ال من نمرها لا من خشبها ‏ وإ كان هو الحقيقة ‏ . 
الأمر الثاني : أن تكون E‏ أي تتعاهد ف بعض الأوقات ‏ كما لو حلف : 
لايأكل من هذه الحنطة » أو لايشرب من النهر » ففي هذه المسألة وقع الخلاف 
على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : قول أبي حنيفة - رحمه الله - بتقديم الحقيقة على ابجاز . 
القول الثاني : قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - بتقديم اهاز على الحقيقة » قال 
الزركشي من الشافعية :( وهو ظاهرٌ مذهبنا 1 . 
القول الثالث : إنهما يتعادلان فلا يحمل على أحدهما إلا بالنية » وهو قول الامام الرازي 
والبيضاوي وعزي إلى الشافعي . 
أنظر تفصيل هذه الأقوال ودليل كل منها في : شرح تنقيح المحصول , للقراقي » ص۱۲۱-۱۱۸ 
کشف الاسرار » لليعاري > ۲ التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ۹/۱ » الابهاج » 
لابن السبكي › ۰۳۱۷-۲۱ التمهید للاسنوي » ص ۲۰۳-۲۰۰ » التقریر والتحبير » 
۲ البحر احیط » للزركشي » 770-1775/7ء شرح الک و کب التیر » ۱۹۹-۱۹۰/۱ . 


56١ 


كان ال امالك به وو ا مو ماهتا الک بت عون 
ES‏ الزكاة ؛ لان المسانٌ هي الأصول في هذاد" . 

وقالا : لا كان غلبة الاستعمال فیما قلنا » انصرف مط کلامه إل ما 
هو التعارف عند اللاس وان + يكن اصیلا » کمن حلف: لایاکل رأسا 
لاینصرف ينه إلى رس العصفور وأمثاله بالاتفاق وإن كان رأساً حقيقة » بل 
ینصرف إلى ماهو المتعارف:؛) وهو رأس الغنم والبقر » أو الغنم حاصة - على 
حسب ما اختلفوا -2080 » فانخحصارٌ اسم الرأس عليهما ليس بحقيقة » ولكن 


99 و ادا ا وهو و اة إذا تفا عم امه مو طا انها علي ولف ار 
والسغناقي - رحمه الله - أراد به هنا ولد البقر . 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ۰۱۳۹/۱۲ الدّر النقي » لابن الميرّد » ۰۳۲۰/۱ المصباح 
المنير » ص٤۷٤‏ . 

(۲) بفتح الميم جمع مُسنة أو مُسنّ » وهو اسم يقع على البقرة والشّاة إذا آنتا ‏ أي إذا. سقطت 
ثنيّتها » وهو من البقر ما جاوز الحولين » وليس معنى إسنانها كبرها » ولكن معناه طلوع ثنیتها 
أنظر : تهذيب اللغة » ۲۹۹/۱۲ طلبة الطلبة » للنسفي » ص4۰ » التر النقي » ۰۳۲۳/۱ 
المصباح المنير » ص۲۹۲ 

( أي لو ملك إنسان ما يبلغ به نصّاب ال کاة من بهيمة الأنعام وأكثرها ما لم يجب فيه 
کاة لعدم بلوغها السنّ المقررة لها شرعاً » ولكن وُحد معها ما هو معتيرٌ في السنّ ولو كان 
واحداً لوحبت علیه ال کاة تغلیباً الأصل وعملاً بالأحوط . 

آنظر : الأسرار » للدبوسي ( ۱۰۲ -أ ) » الختلف » لأبي الليث السمرقندي ( ۲۲ -- ب ) 
الهداية » للمرغيناني » ۱۰۱/۱ 

(۰ في (ج) : إلى ما هو الستعار . 

28 قال الصّدر الشهيد في "جامعه الصغیر" :( هذا الاختلاف اختلاف عصّر وزمان » لا 
احتلاف حجةٍ وبرهان ) شرح الجامع الصغير ( ٩۷‏ -1) . 


YoY 


العرف قضی بصرف کلامه إلى هذین ال رآسیند» 


ثم تفرّع من هذا الأصل لکلا الذهبین فروع » من ا: 
[ ] : أن الرجل إذا قطع کف رَحل من الفصل وفیها إصبعٌ واحدة ففيه 
ونان کال مه سيان فا ترس ار ا ل الکف عند 
أبي حنيفة ؛ لان الأصبع أصل وان قل یستتبع غيره وان جل » وعندهما 
ار لكثرة الارش » أي الأرشين ‏ أعين آزش الأصبع والكفّ ‏ آکنر فهو 
یستتبع الاْقَل(۲) . ۱ 


لرن علا ححا لے زيف ره | باب نا اند اص وال 


۰ آنظر : الجامع الصغیر ‏ لالامام محمد بن الحسن » ص ۲۵۹۷-۲۵۹۲ ۰ ختصر اختلاف 
العلماء » للحصّاص ۰ ۲۷۱/۳ ۰ البسوط ‏ للسرحسي ‏ ۰۱۷۸/۸ شرح الجامع الصغیر ) 
للصندر الشهید » ( ٩۷‏ - أ ) » المداية » للمرغيناني » ۸۱/۲ . 

(") أي أنه لا كانت الأصابع هي الأصلْ في اليد » كانت اليد تبعا لها ؛ لأنّ البطش بها فلو 
قطع رجلٌ کف رح من الفصل فعليه ديّة الأصابع لاغير » والكفٌ لاشی فيها لأنها تبِمٌّ 
اموه زول الى صوفة بم وقوه لقا لبها كترم و لمان اانا الك ” 
فيجب على الحاني الأكثر منهما . 

آنظسر : البسوط » للسرحسي » ۰۸۳-۸۲/۲ شرح الجامع الصغیر » للصدر الشهيد » 
( ۲۲۷ -])ء تبيين الحقائق » للزيلعي » ١55/5‏ ۰ العناية » للبابرتي » ۲۹۰/۱۰ . 


YoY 


دخحیل(۱ . 
ا أذ الةو مود اة القفيزة لكوتها وة سفیقه بطریق 
الأصالة > وعندهما لابحوز إل بالتعارف منهاد 


72 


1 مها أن الصااه E‏ بالكية التضؤرة نیاق نب RE‏ 
و عندهما ینصرف إلى التعارفد" . 


(( ار هم اف جو وداه امس هذا لكاي واه الكاة 
الحتط لبناء دار أو غيرها من العمارات » وأهل الخْطَّة : هم أصحاب الأملاك القدعة الذین 
کانوا علکونها حين فتح الامام البلدة وقسّمها بين الغافين » فانه يختط حطة لتتميز أنصباؤهم . 
ومعنی ذلك : أنه لو وحد قتيلٌ في محلة فالقسّامة على أهْل نخطة حتی ولو كان واحدا 
فإنها تکرّر عليه مان القسامة » دون الشترین ؛ لما جری في العرف أن أهل الخطة هم الذين 
يقومون بتدبير امحلة » والقيام بشوونها » والمحافظة عليها » فهم الأصل في الحلة - حتى ولو كان 
واحدا - والشتري دخيلٌ » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما | لله- : 
أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للجصّاص » ۱۹۰-۱۸۹/۰ » البسوط ١١7/955‏ » تبيين 
اخقائق ع ۱۷۳/۰ العباية ۳۸۳/۱۰ . 
(۰ في (د) : وعندهما تنصرف إلى التعارف منها . 
ومعنى ذلك : أن الجمعة جوز وتصح بالخطبة القصيرة عند أبي حنيقة - مه ال - 
القى و یک و کی بر ا م الخطبة 
اك ET‏ ل 
ا 0 2 الأصل › له › 2215١‏ مختصر 
احتلاف العلماء » للجصّاص » ۳/۱ البسوط ۳۰/۲ مختلف الرّواية » للأسمندي » ص 
۱ دای ۰۸۳/۱ تبيين الحقائق < "١‏ 
(۲ آنظر : الأسرار » للدبوسي ( 1۸ -أ) » مختصر اختلاف العلماء » للحصّاص ۰ ۲۰۷/۱ 
مختلف الرواية » للأسمندي » ص ۱۵ تبيين الحقائق » ۱۲۸-۱۲۹/۱ ۰ افداية مع شروحها 


. TTI 


56+ 


[ ه ] : ومنها أن من حلف : لايسكن هذه الدار وهو ساکن فيها » ییقی 
ع ب 3 - و ع س 2 

ساکنا عند أبى حنيفة - رهه الله - وان بقی وت ؛ لان السكنى كانت 
0 

وينجر على هذا : 
بقاء وقت الظهر عند تعارض دلیل الخروج«" » ويقاء العصير عند 

تعارض: [۳۸/ب] دليل التخمرهد؛» » وبقاء دار الإسلام عند 


تعمارض 53 ۵/۲] دلیل دار ایربد»» وغیرها » اعتبارا للأا 


2١١‏ وهذا بناء على أصله في تقدیم الحقيقة » وقال محمد - رجه الله - : يُعتيرٌ نفل ما تقوم به 
السکنی ؛ لأنّ ما وراء ذلك ليس بسکنی » وقال آبو یوسف - رجه الله - : يُعتبر نق الأمل 
وأكثر التاع ؛ لأنّ نقَلَ الكلّ قد يتعذر » فلا يحنث إذا نقل الأكثر وال فيحنث » قال فر الدّين 
حان :( وعليه الفتوى 4 . 

أنظر : نوادر الفقهاء » محمد بن الحسن التميمي » ص ٠١١‏ » مختصر اختلاف العلماء » 
للحصاص ۰ ۲۲۰۷/۳ » المبسوط » للسّرحسي » ٠٦۳-١١۲/۸‏ » شرح اجحامع الصغیر » للصّدر 
الشهید » ( ٠٠١‏ - ب ) » فتاوى قاضي خان » ۰۷۹/۲ افداية » للمرغيناني » ؟//ا/ا81/ › 
تبیین الحقائق » ۰۱۲۰/۳ فتح القدير» لابن الهمام » ٠١۷-٠٠١/١‏ 

( أي إذا تعارض دلي حروج وقت الظهر مع دليل بقائه » فالحكمٌ بقاءٌ وقت الظهر با على 
أنه هو الأصْل » وإ كان في الحقيقة لم يق منه إلا القليل . 

( في ( ب ) : عندهما بعارض . 

( أي أنّ العصيرٌ يبقى عصيرا اعتباراً محقیقته مادامت فيه صفة السّكون » وهذا عنم من 
صیرورته مرا . 

20 أي أن الاسم - اسم دار الاسلام - یطلق على الذار إذا كانت للمسلمين حتی ولو مسق 
الا مسلم واحدٌ فیها » بان ارتد آعلها - والعیاذ با - از غلب علیها الکفار اعتبارا بالاصل 


و حقيقة الأمر . 


Yoo 


قوله : ( كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة 4 ذكر في "البسوط"د» 
أن الخلاف فيما إذا لم يكن ( له «» نيّة » أمَا إذا نوى أن يأكلها حي حبًا 
كما هي فاکل من خبزها » لايحنث اتفاقا » أمَا إذا أطلقّ و م ينو شيئاً ثم أكل 
الحنطة قضما بعد هذا الحلف » هل يحنث عندهما بأكل الحنطة بعينها كما 
9 

ذکر في "اطدایة" ۰( أنه يحنت عندهما هو الصحیح لعموم ابحاز ری 
وفي "الجامع الصغیر" للصّدر الشهیدر», - رحمه الله - :( وعلی قولهما إذا 
أكل عین الحنطة هل يحنث ؟ في کتاب "الأمان"د» دلیل على أنه لا يحنث ؛ 


۱۸۱/۸ ٠ للسرحسي‎ ۰( 

۰ ساقطة من ( ب ) . 

۰ للمرغيناني » ۸۱/۲ . 

رء) هو عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن مازة » حسام الدَّين البخاري ‏ آبو حفص 
الصّدر الشهید » شيخ الحنفية » عالم الشرق » تفقه بأبيه حتی برع وصار یضرب به الشل › 
وعظم شأنه عند السلطان وبقي يدر عن رآیه »فس بالمندر" ٠‏ ومات شهیداً بعد وقعة 
"قطوان" سنة امه فسمي ب الشهید" » له ال لفات الكثيرة » منها : "الفتاوی الکبری 
والصغری" ۰ "شرح الجامع الکبیر والصغیر" » "الواقعات الحسامية" » "شرح أدب القضاء 
للعصاف" "شرح أدب القاضي لأبي یوسف" , "أصول الفقه" وغیرها . 

آنظر في ترهته : سير أعلام النبلاء » ۰۹۷/۲۰ الجواهر المضيئة » 2)٠١87(586051595/7‏ 
تاج التراحم » ص ۱ ۱۸۳(۱۲-۱) ۰ مفتاح السعادق ۲۷۷/۲ ۰ هدية العارفين » ۷۸۳/۱ 
( في هامش النسخحة ( ج ) : أي من كتاب البسوط" . وقد قال شس الأئمة السرحسي 
رحمه الله في كتاب الأبمان من كتابه "المبسوط" :( إن لم يكن له نيّة فأكل من خبزها لم يحنث 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله - » ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - » قال 
في الكتاب : ينه على ما يُصنع منها » وهذا إشارة إلى أنّ عندهما لو أكل من عينها لم يحنث › 
ولكن ذكر في "الجامع الصغير" ون أكل من خبزها يحنث عندهما أيضاً » فهذا یدل على أنه 
يحنث بتناول عين الحنطة عندهما » وهو الصحيح ) انتهى كلامه ‏ رحمه الله - ۱۸۱/۸ 


۲۰۹ 


لأنه قال : اليمين تقع على ما يصنع الناس منه وق هذا الکتاب دليلٌ على 
آنه نت ؛ لأنه قال : ولذا أكل من رها دكا آیضا وذکره أيضا دلیا 
على أنه إذا أكل من عینها يحنث ۲ 

بر تفه فق هناها أن باعل ال فص ريس رن ن قرات 
کر عاد EA‏ و هده الوق مستعملة #الأنهنا تفلی کما هي وتقلی 


۱ في( ج ) و ( د ) وردت العبارة هكذا : وقي هذا الكتاب "اجامع الصغير" . بزيادة اسم 
الکتاب . وأشارٌ في هامش النسخة ( ج ) أنه حمّد بن اخسن الشيباني . وهذه الرّيادة ليست 
ابتة في أصل الحطوط للصدر الشهید . 

ونص السألة من "الجامح الصغیر" للإمام حمّد بن اخسن :( وان حلف لا يأكل هذا 
ی اهل عورا وان سدق اليكل ماه مدع شعن یهن رز 
از اسك یک یا ادح کوان اھا کی ت سا ان ۲۵۱۷۴ 
(۰ والمسألة من اوها كما ذکرها الصّدر الشهيد في "جامعه الصغیر" :( ولو حلف لا يأكل 
من هذه الحنطة فا کلها حبزاً أو دقیقا لم يحدث عنده » وان قضمّها حنث » وقال آبو یوسف 
وحمد إن أكلها خبزاً حنث ؛ لأ اسم ال الحنطة في العادة اسم أكل باطن الحنطة از 
وذلك عام يتناو عينَ الحنطة وما یتخحد منها » فوحب العمل بعموم ایحاز » کمن حلف لا یضَم 
قدمّه في دار فلان » فدخلها حافياً أو راکب حنث » كذا هنا » ولأبي حنيفة له أنّ هذا الکلام 
له حقيقة مستعملة ‏ وهو الأكل قضما بعد القلي - » وبعد الطبخ جا متعارف - وهو ال ما 
يتخذ منه ‏ » فصارت حقيقته أؤلى ..... ) ثم ورد النصّ الذي نقله السّغناقيّ في الصّلب . 
أنظر : شرح الجامع الصغیر » للصّدر الشهید ( ٩۷‏ -ب) . 
(۳) قال آبو عبید :( الم آلا یشرب الرحل بفیه من الور من غير اذا یشرب بك ولا یاناء 
وكلّ شئ شربت منه من ناء أو غيره فقد كرغت فيه » وبعضهم یجعل الکرع أ یدحل النهر 
کتضولا ينعن به آل 1 رخ وقول عضن يضير اكارعه فيه : غريب الحديث › 
اده كوت ARA Aaa a ES‏ 


۲۰۷ 


فت و کل في بعض الأوقات<0» » وكذلك في الشرب وقد جاء في الحديث : «أنْ 
ابي 65 ٠)‏ قال لقوم رل عندهم :9( هل عندكم ماء بات في الشّنّ وال 
كرَعنا في الوادي کرعا 206 » والشرب من المىئ حقيقعه : أن تضّمٌ فاك 
لبقتو كدو روا ار ی له و فان 
يكون ابتداءٌ شربه من الفرات » الا آنهما یعملان بعموم ایحاز حتی حنثا با کل 
الحنطة EE‏ حرفل ما کی اب وها هه مت اف > 


وشربه اغتافا آیض»» کما ]ذا حلف : لایشرب من ماء الفرات :اه 


(۰ نقل همس الأئمة السرحسي عن آبي حنيفة - رحمهما الله - أنه كان یقول : عیْنْ الجنطة 
ماكو ادها على O‏ یاس مس شا ۱0 
وقال النسفي في "طلبة الطلبة" :( القلي والقلو لغتان » وقد قليت الحنطة وقولتها » فهي مقلية 
ومقلوة ) ص ۲۲۸ ۰ وقال الزوزني في "الصادر" : القلي والقلو ( ۱۲ - ب ) والقلي والقلاء 
(۲۲ - ب ) . 
( ساقطة من ( ب ) . 
(۲) آخرجه البخاري عن جابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - أن الي يه دخل على رحل 
من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النى ووب :/ إن كان عندك ماءٌ بات هذه الليلة في شتة 
والا کرعنا ‏ . 
صحیح البخاري » کتاب الأشربة » باب شرب اللین بالای ۲۹۰(۲۱۲۹/۰) . 
(؟» وسبب الحنث عندهما في هذه السائل لیس هو الحمع بين الحقيقة وایحاز » لا سبق أن بين 
أنّ الحقيقة في أكل الحنطة هو کل عينها » وایحاز فيه كل خبزها » وف الشرب الحقيقة فيه 
الکر ع > والمجاز هو الاغتراف . ۱ 

وایحاز عندهما هو حلفٌ عن الحقيقة في الحكم لا في اللفظ والتکلم ‏ لان اخکم هو 
القصود » والمقصود هنا من اليمين هو الأكل والشرب » وهذه المعاني غامة تشمل الأكل من 
عين الحنطة أو خبزها وكذلك الشتسرب - كما سبق أن اتضح من مسألة وضع القدم في دار 
فلان - » فكان العموم هنا للمجاز » لا للجمع بين الحقيقة واججاز . 
أنظر : البسوط ‏ للسرخسي » ۱۸۱/۸ . 


۳۰۸ 


يحنث بالکر ع والاغتراف اتفاقاده» » كذا في "الجامع الكبير"(» 


( يحب هنا التفريق بين مسألتین ذکرهما الحنفيّة كي لا یلتبس الأمر : 
السألة الأولى : 

وهي ما لو حلف : لا يشرب من الفرات » فشرب منه يإناء » عند آيي حنيفة ‏ رمه 
الله - لا نت ؛ لأنه لم يكرّع > لأن الکرخ من القرات هو الحقيقة في الباب » وعندهما يحنث 
سواءٌ شرب كرعاً من النهر أو بإناء ؛ لأنّ اجار هنا وهو الشربُ بإناء ‏ متبادرٌ إلى الهن 
متعارفُ عليه بين الناس . 
المسألة الثانية : 

وهي ما لو حلف : لا یشرب من ماء الفرات » فشرب منه بإناء حنث في قوم جميعاً ؛ 
لن بعد الاغتراف بقي الا منسوباً إلى الفرات » وهو الشّرط » فصار كما إذا شرب من نهر 
يأحذ من الفرات . وعلى هذا » ففي هذه المسألة الي عرضها السّغناقَ ‏ رحمه الله في الکتاب 
وهي المسألة الثانية المذكورة هنا » يحنث من شرب کرعا أو اغترافا على قولحم جميعاً » وهو 
المد من قوله :( اتفاقا ) . 

والفرزق بين الساألین : أن المسالة الأول احلوف عليه هو التهر - وهو الجر الشقوق 
من الأرض ‏ » وف السألة الثانية ماؤه » یقول الرغيناني :[ ومن حلف لا یشرب من دحلة 
فشرب منه بإناء »لم يحنث حتی يكر مته کرعاً عند أبي حنيفة - رحمه الله ون حلف لا 
سؤر عرو مات ده تدرو E‏ ابا e EE‏ الوطم 
للسرحسي » ۱۸۸-۱۸۷/۸ 
11 قال الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله :( رجحل قال : إمرآته طالقٌ إن شريت من الفرات 
فاستقى منه في إناء فشريّه أو كرّعٌ في نهر يأخذ من الفرات م ينث ف قول أبي حنيفة 
ضيه حتى يكرّعَ من الفرات وقال یعقوب وحمّد - رضي الله عنهما - : إن استقى من القرات 
ای تارق انافك خی . 

رحلٌ حلف أن لا یشرب من كوز » فصب ما فيه في كوز آخر فشربّه » لم حدث في 
قوم » وان حلف أن لا یشرب من ماء الفرات » فشرب من نهر يأخذ من الفرات حنث في 
قولهم » ون حلف أن لا یشرب من ماء فراتو » فشربٌ من دجلة أو من بغر عذبةٍ حنث في 


قولهم ) الجامع الکبیر » ص ۳۰ 


۳۰۹ 


1 أصل الخللاف ق هذه المسألة 1 


الخلفية عندهما لما كانت من حيث الحكم » كان هو المقصود لا العبارة › 
ومن حيث القصود اجار راحح ؛ لأنه ينطلق على الحقيقة وابجاز . 

وعنده لما كانت الخلفيّة من حيث التكلم » يعتير لفظ الحنطة كما هى 
وذلك إغا یکون الككل من حیث ت بالغلی والقلی ؛ ولا مزاحهة ين 
الأصل والخلف » فیجعل اللفظ عاملا في حقیقته عند الامکان » وإنما یصار 
إلى إعماله بطریق ابحاز إذا تعذر (عماله بطریق الحقيقة » ولم یتعذر لأنّ الحقيقة 


قوله :[ وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم ) إلى آجره ‏ 
إعلم أن ههنا مقدّمات من مسائل مجمع فيها » لاب من تقديعها . 
أحدها : أن المحاز حلف عن الحقيقة . 
والثانية : ينبغي أن يكون الأصلٌ - وهو الحقيقة - متصوّراً في وحوده غير 
والغالغة : أن المصير إلى ا محاز إنما يكون عند التعذر عن العمل بالحقيقة . 
والرابعة : أنّ الحقيقة واحاز من أوصاف اللّفظ لا من أوصاف الحكم . 


وهذه مسائل بجمع عليهاد' » ثم إنهما يقولان : احاز حلف عن 


( ذكر الشّيخ عبدالعزيز البخاري هذه المسائلَ غير مرتبة وقال :( لاح لاف فيها ) 
كتنف ار راز ۱۳۱۲/۲ 


۳۹۰ 


الحقيقة في حقّ الحكم:' » يعن الحكم الثابتُ باحاز لف عن الحكم الشابت 
بالحقيقة ؛ لان احکم هو القصود , فكان اعتبارٌ الخلفيّة والأصالة فيه أولى » 
فيعتيرٌ صحّة الأصل وإمكانه في الحكم دون التكلّم . 

وعن هذا قالا في قوله لعبده ‏ وهو أكبر سنا منه- : هذا ابي » ۸ 
يعتق ؛ لأن هذا الکلام لم ينعقد لا وضع له » وهو إثبات البنوّة ‏ وهو الحكم 
الاصلي - فصار لغوا ؛ لا ان لاصل عندهما هو جك هذا التکلم » وهو 
مستحیل + فلم ینعقد هذا اللفظ جازا لاثبات حکم » وهو الخريّة » دا ذکرنا 
الب لوعن انا انز وميه الى إن م للب اام اتن 
الاحتمال » لكنه ل يثبت لعارض » كما في قوله لعبده : هذا اب ومثله 
يولد لمثله » أن هذا الكلام تقد ای تا دودو نرت الوه منه 
لکنه(۲» لم يغبت ؛ لكون الولد معروف النسب من غيره » فينعقد لإثبات 
رةه رشني قي داف تقاف ها اش وفيا هار امم 
السّماء » لما كان تقليب الحجر ومس السماء من الممكنات » انعقد اليمين 
للحکم الاصلي له » وهو لير » ثم انتقل إلى حكم آخر وهو الکفارة لعارض 
العجز الخال اما عن ال بخلاف الغموس فاته لا لم ينعقد للحكم الأصلي 
وهو البرّ » ؛ لاستحالته لم ينعقد للحکم الخلفي عن البرّ » وهو الکفارةد»» 

وقال أبوحنيفة - رحمه ا لله - : الخلفية بينهما من حيث التکلم » أي 
للم بلفظ المحاز قائمٌ مقا التكلّم بلفظ الحقيقة » خلا أنّ العکلم باللفظ إذا 


( في ( ج ) : لد في حق اخکم وكلمة ( لان ) زائدة . 

00) في (1) : أن ينعقّدَ السَبب في الأصل . 

() في (د): لكونه . 

(؟) أنظر : المبسوط » للسرخسي » ۱۲۹-۱۲۸/۸ ء افداية » للمرغيناني » ۸۳/۲ . 


۳۹۱ 


اه و بای الط پم زورید تور هنا 
وضع له جارد ۱ 

لا از وقد من آوصتاف لام باه اوت قکنانت ال 
7/ب] والأصالة أيضاً في الفظ لا محالة 

ولان الحقيقة ایحا لا جریان في العاني ؛ لأنها قعل لمر موعن 
إلى محل » أما اللفظ فجائرٌ أن يُستعار من موضع إلى موضع » واعتبر هذا 
ب"الأسد" في حقّ "الشجاع" » فان الشّجاعة فيه لاتختلف باستعارة لفظ 
"الأيذا لنت عه کب کیت ید لماع ونع امه ع ا یت نه 
الا ف حل احازد۳) : 


۱( أ قو ةة 

( أي فمجاز . 

(۲ یقول الزركشي الشافعي: ( ومعنی هذه المسألة أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المحازي 
هل يُشترط إمكانٌ المعنى الحقيقى بهذا اللفظ أو لا ؟ فعندنا : يُشترط » فحيث يتنم المعنى 
الحقيقي لايصح ابحاز » وعنده : لا » بل يكفي صحّة اللفظ من حيث العربية احترازاً من إلغاء 
الكلام ) البحر احیط » ۲۲۵/۲ . 

فتلخص من هذا أن في المسألة قولان : 

القول الأول : لأبي يوسف ومد وبه قال الشافعي - رحمهم الله - أن احاز حلفُ عن 
الحقيقة في الحكم كما أنه حلف عنه في التكلم » على معنى إمكان المعنى الحقيقي وتصوّره وعدم 
استحالته في نفسه » فان لم يثبت هذا المعنى لعارض أمكن حيدٍ العمل بایحاز » وإلا كان لغوا . 
القول الثاني : لأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ اجار خلفٌ عن الحقيقة في التکلم والنطق » 
فاللفظاً إن لم عکن إعماله في حقيقته عُدل به إلى امجاز » صونا للفظ عن الإهمال » مع قطع 
النظر عن الحكم سوام كان حكم ذلك اللفظ - أي معناه الحقيقي - ممكناً أو لا . 

أنظر هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها في : أصول البزدوي مع الکشف ‏ ۸۱-۷۷/۲ » أصول 
السرحسي » -184/١‏ 186 » كشف الأسرار شرح المنارء للتسفي ۰ ۲٦٤-۲٦۲/۱‏ ع 
التوضيح » لصدر الشريعة » ۸۳-۸۲/۱١‏ ع == 
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فغلم بهذا أنه لا رُححان لاعتبار کون الحكم مقصودا ؛ لما أن احکم 
الثابت باحاز مثلٌ الحكم الثابت بالحقيقة » إذ لا أَثْرَ للأصالة والنيابة في حقّ 
الحكم » ألا ترى أنّ ال وكيل نائ عن الموكل في حقّ التصرف » وأما رند 
حكمه فليس بنائيود" » حتى إن حقوق العقاد راجعة إلى الوكيل لا إلى 
الم وکل > لأنها تہ تتبع التصرّف » آما اللفظ فمتغیرد"» إلى حقيقة وحاز » وإذا 
كانت الخلفيّة في التكلّم » تاج [1/۳۱] إلى صحَة التكلم وتصوره حتى 
يصير بحازاً عن غيره عند التعذّر بالعمل به 

وقوله : هذا این 417 ا و الااکر سنا منه » عع من حیث 
التكلم ؛ لأنه مبتداً وحبر موضوعٌ للایجاب بصيغته » لکن تعذر العمل بحقيقته 
وله جار من ؛ لأنه لو كان حقيقة متا للحكم الأصلي لثيتت البدوّة به ‏ 
وهات یت الذرية » فعند التعذر یصیز بحازا عن ذلك اللفظ اق اثبات اة 


نم لما تبيّن أنه تصرّفٌ في التكلم لا في الحكم كان عمله کعمل الاستثناء 
وات سم وی 
یصادف ال الکلام محلا صالحاً له » باعتبار أنه تصرف من التکلم ى 
كلاه » حتی إذا قال لامرآته : آنت ظطالق ال الا تسعمائة وتسعة و نسعین » 
يصح فلا یقع الا واحدة » ومعلوم أن امحل غير صاغخد؛» لما صرح به شرعا . 
ا تخريج الفرو ع على الأصول › للزنحاني » ص۳۸۹-۳۸۷ البحر احیط ‏ 
۲۲۹-۲ » التقریر والتحبیر » ۳۱-۳۰/۲ ۰ فتح الغفار » ٠١۷-۱۳٣/۱‏ . 
() ساقطة من ( ج ) . 
( ی وا : عن الوکل . 
۰ لو قال : فمنقسم لكان أولى . 
0 ري e‏ 
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وكذلك لوقال : كل نسائي طوالقٌ ال زينب وعمرة وبكرة وفاطمة » 
لاتطلق واحدة منهن ون كان هو في العنی استثناء الكل من الكل » ولکن 
حاز ذلك لا ذكرنا أن الاستثناء تصرف لفظي » وهو یتبمٌ صحّة اللفظ لا 
صحتة من حيث الشرع والحكم » وقوله " نسائي" لغة يتناول الثلاث فصاعدا 
فكان استثتاء الأربع منها استثناء البعض من الكل في التكلّم » ولا قال 
DAA‏ إلا زينب » فقد صح باعتبار أنها واحدة من ال + وكذا إلى آخره. 


وههنا آیضا لا كان تفا ق التکلم ضحت السار به حکم 
حقيقته » وهو الحريّة ؛ لأنّ من حکم الحقيقة الحريّة - على ماذکرنا - وان لم 
ینعقد هذا اللفظ لاثبات تلك الحقيقة » وهو البنوّة » لاذکرنا أن هذا صحيح 
من کیت التكلم ر :هذا ابن لا کر سيا مقه و اقترار فر نوسن خن 


صا 


مَلكه - وهو من حكم الحقيقة على ما قررنا - فعتقد۲) . 


( ی (ج) و رد) : آوقال . 

۳ وهذا حد طريقين یثبت به حرية مل كه الأكير سنا منه عند قوله : هذا ابي » لا سبق مسن 
توضیح الولف - رحمه الله - وجه الاستعارة في هذا احاز » وأنه يكفي في الخلفيّة عن الأصالة 
صحَة التکلم به لفظا من حیث العربية : 

والطریق الثاني : هو طریق الانشاء ‏ أي كأنّ القائل لهذا اللفظ آراد أن ينشئ العتق ابتداء فقال 
هذا ابي » وبهذا لاتصبح أمّه أمّ ولد ؛ لأنه ليس لتحریر العبد ابتداء تأثيرٌ في إثبات أمومية الولد 
لأمّه » بخلاف الطريق الأول - وهو طريق الإقرار - فيجب أن يصير مقراً بحقّ الأمّ أيضاء 
والطريق الأول هو ماصحّحه شمس الأئمة السرحسي وحافظ الدّين النسفي والكمال اين الهمام . 

أنظر : أصول السرحسي  185/١‏ ء الهداية » للمرغيناني » ۰۲/۲ »كشف الأسرار شرح 
المنار » للنسفي » ۲٠٠-۲٦٤/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۰۸۲-۸۱/۲ التقرير والتحبير 

۲ فتح الغفار » لابن نجيم » ۱۳۷/۱ : 


1٤ 


بخلاف قوله : يا إبئ » فانه لايعتق ؛ لأنّ الاستعارة إنما تصح لإثبات 
نش وای ر مر ف ادا ا حار الاد سی الا لا 
ععناه » فإذا لم يكن المعنى مقصوداً لم تز الاستعارة لتصحيح معناه » ولا 
صير إلى الاستعارة فيما سبق كي لا يلغو الكلام » وههنا الكلام صحیح من 
غير أن یستعار للحريّة حصول القصود وهو استحضار المنادّى » فلا ضرورة 
في استعارة هذا الكلام للحریةد۱» . 

وقال الإمام بدرالدين الکردري:»» - رحمه الله - : زعم بعضهم أن 
قوله : هذا او ضار ارا عن قوله : هاا > أو عتق علی می سين 
SL‏ ع ولیس كذلك E Oe‏ فلا بجع E‏ 
جازا . ۱ 

واق فيه أن يقال : إِنّ وله : هذا ابي » صار محازاً في الا کبر سنا منه 
اثبات العتن من حين ملکه عن قوله : هذا ابین إن الاصفر ستاً منه ؛ لام 
الحقيقة اسمٌ لكلّ لفظٍ أريد به ما وضع له » ثم لقوله هذا آعيي قوله : هذا 
(۱» أي لو نادی عبده الأصغر سنا مته وهو معروف السب » أو الأكبر منه سنا وقال : يا سین 
م یعتق علیه ؛ لآنّ مقصوده الاکرام دون تحقیق البنوّة ‏ فکان ذلك استحضاراً للمنادی بصورة 
الاسم وهذه هي فائدة التداء ‏ وهو معنی مقصود من الکلام » فلا يصح استعارته لغیره . 
أنظر : أصول البزدوي » ۸۲/۲ المداية » للمرغيناني » ۰۱/۲ کشف الأسرار شرح المنار » 
للنسفي ۰ 751/١‏ . 
۱ سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الكتاب » وكتابه سبق التعريف به ص ( ۱۱۳ ) من 
القسم الدراسي . ۱ 
(۲ وهو ماصححه صدر الشريعة احبوبي في "التوضیح" ‏ وذکر أنه أليق بهذا للقام ۰ ۸۲/۱ 
وانظر أيضاً : کشف الأسرار شرح التار » للنسفي » ۲۹4/۱ ۰ کشف الأسرار » للبحاري » 
۸۰-۲ 


( قي (ب) : فللا جل بو مار 


۳۹ 


ابي - موضوعٌ له » وهو بات البدوّة » ولثبوت الینوة حكمٌ آخر » وهو 
بوت العتق من حين ملكة ع( نم )« لا أصدر هذا اللفظ في الأكبر سنا من 
فتعذر إثبات ما وضع له هذا اللفظ بغیر واسطة ‏ وهو لثبات البنوة - واحال 
أنّ الخلفيّة:» في التکلم - صار بحاز هذا اللفظ مراداً » وهو حکمٌ حكم هذا 
اللفظ » وهو العتق من حین" ملكه ؛ لأنه بالواسطة كاين الإبن فإنه مماة: 
لاسم الاین ؛ لاد ذلك بالواسطة +« کذلك نقول فق قوسم : رآیت أسداً 
يرمي » فلفظ "الأسد" في حن الرحل الشجاع لإثبات الشجاعة مستعارٌ عن 
لفظ "الأسد" الذي أريد به موضوعه وهو افیکل المخصوص .ء لا كما قاله 
البعض : بأن لفظ "الأسد" بحارٌ ومستعارٌ عن لفظ "الشجاع" » حيث جعل 
لفظ "الشجاع" ولقظ الاست عار سس زهلا كني العقر نه فان 
لفط الاسند ذا آرید به افیکل الحسوض هة ا ع ون هذا 
اللفظ إذا آرید به الرحل الشحاع بحارٌ ومستعارٌ » والرحل الشجاع مستعار 
له » أي للفظ [۰ /ب] "الاسد" » فيختلف حکم اللفظ بحسب اختلاف 
محل » كماء العنب مثلاً » فإنه يختلف حقيقته بحسب اختلاف الصّفة فإنه إذا 
غلا واشتدٌ وقذف 7 يبع لجرا ناختلف RS‏ 
ذلك الای وهذا کثیر النظیر . 

فکان اختلافهم ههنا نظیر احتلافهم في مسألة التيمّم من حیث إن 
الخلفيّة والأصالة عند أبي حنيفة وأبي یوسف - رحمهما الله في الذي ی 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. أن الحقيقة‎ EFE 


. في رج) : من حيث‎ CY) 
. أي : فهو حقيقة ومستعار عنه‎ ( 
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که وهو الا والتراب » وعند محمد - رةه الأصالة :وبفلفية ق 
حکم الوجب » وهو التوضی والتیمّم » فينبغي أن یکون أبو یوسف مع محمد 
- رهم ال - کماق القيقة وانحاز » الا نهد فرق بینهما وقال : ( إن 
الله ٠٠)‏ تعالى نص على البدلیت 2 بين الاء والتراب فقال الله تعالى ۰ فلم 
تحَدُوا مَاء فنيَمّمُوا صعِيداً 4 أي فاقصدوا الصّعِيدَ عند عدم الاء » حيست 


نص عند النقل على عدم الماء وذكر قصد الصعيد » ثبت أن البدلية بين 


الصعيد و اماعد؛) 
وتمرته: 

تظهر في جواز اقتداء ا متوضئ با متمم(“ ( وتفرع من اختلافهم هذا 
- أعين اختلافهم في الأصالة والخلافة بين الحقيقة واحاز - ف روع: 
أحدها : 


وهو الذ کور ق "الکتاب"«< |ذا قال لعبده كر ااه :هذا 


ره الضمير عائد على أبي يوسف - رحمه الله - . 

۰ ساقطة من رب ) . 

۲ لكيه 4۳ ) من سورة النساء . 

(۰ أنظر : البسوط ‏ للسرخسي ‏ ۱۰۸/۱ افداية مع شروحها ‏ ۱۲۸-۱۲۷/۱ 

(۰» حيث جوز آبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله إقنداءً المتوضّئ بالتیمم » ونقیل عن 
محمّد ‏ رحمه الله - المنع » وبه قال الأوزاعي . 

أنظر : الأسرار » للدبوسي ( ۳۰ -1- ب ) » مختصر اختلاف العلماء » للحضاص  ٠١١/١‏ 
البسوط » للسرخسي  ١١١/١‏ » تلف الرواية » للأسمندي » ص ۲۳۰ . 

د25 أي هذا المخقصر للاحسیکی - رحمه الله - المذكور سابقا ص )۲٩‏ . 


۳۹۷ 


وتعذر حکمه لعنی:۱» » وعندهما لا يصح احاز ؛ لأنه لف عن الحكم ۰ 
ولا تصور للحکم ههنا . 
والثاني : 

إذا قال الرجل : عبدي» و جاري حر 1/۳۲ أو قال : لفلان علي 
لفٌ أو على هذا ابحدار ‏ عند أبي حنيفة - رحمه الله - يعتقٌ العبد > a‏ 
الألف ؛ لأنه صمّ هذا الكلام لفظاً فيصار إلى الجاز » وعندهما لما لم يكن 
1 مطلق آحدهما نازلا EE‏ » بلغو الکلام ولا یصار زل ایحاز ۱ 
والثالث : ۱ 

هو أن اللفظ إذا كان له حقيقة مستعملة وجار متعارفا » پرحُح 
حانب اللفظ الوضوع لعناه »> وعندههما الخلفيّة لما كانت بين الحكم 
الثابت بابحاز وبين الحكم الثابت بالحقيقة ‏ والحال أن فيما پرجعد؛) ال 
الحكم لا رُححان للحقيقة على احاز » بل للمجاز رححان ؛ للعرف 
[۳۰/ج] ولاشتماله على حكم الحقيقة وابحاز - كان حكم احاز وهو العمل 


بعموم امحاز أولى . 


(۰ في (]): لمعنى حكمه . 
( في (ب ) و (ج ) : لا یصلح . 
۰ في (با): عندي . 


( في( ج): يرجح . 


۳۹۸ 


[ آنواع إمكان الحقيقة ولاز ۲ 


وحاصل مانذکر من آنواع الحقيقة وابحاز لاینفلت: عن القسمة 
العقلية » و ذئك لكيه اما 
[ أولاً ] : أن لاتتعذر الحقيقة والحاز - وهو كثير - کقوله 5 :#المتعاقدان 
بالخيار ما م یتفرقا 5:6 الراد منه : حقيقة التعاقد كما قلناء أي ما داما 


متعاقدين بأن قال أحدهما : بعت » وم يقل الآحر : اشتريت . أو المراد منه 


( هكذاني ( أ) و ( ج ) وف رب ) غير منقوطة » وتي ( د ) : لا ينقلب . 

")لم أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ ‏ ولكن أخرج الأئمة الستة هذا الحديث عن عبدا لله بن 
عمر وحكيم بن حزام وعبدا لله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي برزة وو بلفظ :2 الان )€ 
أو لإ التبایعان بالخيار © ۱ 
أنظر : صحيح البخاري ‏ کتاب البيوع » باب البيعان بالخيار مالم يتفرّقاء ۷۳/۲( ۲۰۰- 
٥‏ ) » صحيح مسلم » كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » ۱۱۲۳/۳ 
(۱۰۳۱) » سنن أبي داود » كتاب البيوع » باب في خخيار التبایعین » ۷۳۸-۷۳۲/۳( 38485 - 
89 ) » سنن الترمذي » كاب البيوع » باب ما جاء في البيعيّن بالخيار ما لم یتفرقا 
۵۵۱-۳( ۱۲۸۷-۱۲۹۵ ) » سنن التسائي » کتاب الييوع » باب وحوب الخيار 
للمتبايعين قبل افتراقهما » ٤٤۸۳-٤٤٩٤ (۲۰۲-۲٤۷/۷‏ )۰ سنن ابن ماحه » كتاب 
التجارات » باب البیعان بالخيار ما ل يفترقا > ۷۳۹-۷۳۰/۲( ۲۱۸۳-۲۱۸۱ ) . وانظر أيضاً : 


نصب الراية » للزيلعي » 4-۱/6 . 
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لجاز » كما قال الشافعي - رحمه الله - : إن اسم التعاقدین" عليهما باسم 


[ انیا ] : أو تتععذّر الحقيقة وحار معاد كما في قوله لامرأته : هذه بن 
- وهي معروفة النسب من غيره » أو هي أكبر سنا منه - . 

آما تعذر الحقيقة فظاهرٌ ؛ لأنّ اشتهار ثبوت النسبي من غيره عنم ثبوته 
منه بطريق الحقيقة » أو باعتبار كبر سنها لا تنبت الحقيقة 

وأما تعذّر ابحاز ؛ فلأنٌ حکم الا ای زوا اند الوبدی 
فيكون منافياً وجود النكاح » فلا تثبت مثل هذه الحرمة في عل امجازء وحکم 
الجاز هو الحرمة الموبدة المستعارة من البنئيّة بناءٌ على صحّة التکاح - كما قلنا 
حكم ابحاز في قوله : هذا ابي - ومثل هذه الحرمة لاتصح هنا ( لأنه غير قابلٍ 
اله )0 لأنه يستحيلٌ مثل هذه الحرمة مرتباً على صحّة النكاح » فتغيّر حکم 


دای آن تفه اعظ امین از تلمافدین يطلا ی مس کک دن أ لا 
يقال : إنّ هذا الاطلاق بحازي ؛ لأنّ قبل قبول الطرف الثاني لا یکون والحال هذه بائعین » لا 
اخنفية يقولون : إن هذا من المواضع الي تصدق الحقيقة فيها يحزء من معنى اللفظ › كالمخير لا 
قينا لد إن سال الكل الي بوب اش EES RS LE‏ اس نز 
على التعاقب في أجزائه » هذا حمل الحنفية "التفرق" هنا على التفرّق بالأقوال » وهو قول 
الالكية ایضا : 

وذهب الشافعية واخنابلة إلى أنّ المقصود به التفرق بالأبدان » بناء على أنه یطلق علیهما 
لفظ "متساومان" ما داما في المقاولة » وإطلاق لفط "متعاقدان" عليهما إنغا هو بطريق الجاز . 
أنظر : فتح القدیر ‏ لابن الهمام » ۲١۸-۲۰۷/٩‏ » التفریع ‏ لابن اللجلاب » ۰۱۷۱/۲ 
المجموع » للنووي » ١85/9‏ - ۰۱۸۸ المغ » لابن قدامة » ۱8-۱۰5 . 
۰ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۹۳-۹۱/۲ » أصول السرحسي » ۰۱۸۷/۱ 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٦۷-۲۹۰/۱‏ ۰ فتح الغفار » ۱۳۸/۱ 
( ساقطة من رب ) و (ج) و (د) . 


۳۷۰ 


الحقيقة » فبطلت الاستعارة » بخلاف قوله : هذا ابن » فانه يعمل مشل عمله 
في حل حقيقته » لأنّ عملّه في الحقيقة عتقه من حين مَلّكه ء لا انتفاء اللك ' 
من الأصل » فكذا يعمل في محل احاز » فاتحد الحكم فلم يتغيّر . 

7 الا ۲ : أل ع و هه ر غار كنا ىتقولد اليا ف مي عد 


النخلة » أو من هذا القدر 

[ رابعاً ] : أو يتعذرٌ با دون الحقيقة » كما في ذکر السبّب وارادة 
الستبب » كك الطلاق وإرادة لتق » وكما تكون الحقيقة غير معقول المعنى 
كأسماء العدد للمعدودات ‏ وكأسماء الأعلام<۱) . ۱ 


© مله للمجاز التعذر عا لا درك معناه احقیقی صحیح ‏ وآما مثیله له .عنم ارادة السبب 
ز التعذر ر EE‏ من ور 
عند ذكر المسبّب فهذا عند الحنفية خاصّة . آنظر : الإحكام » للآمدي » ۲۰/۱ . 


۳۷/۱ 


[ بیان أسسباپ ل 
عن الحقيقة إلى الحاز 1 


o 


[ ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع » فقد ثترك بدلالة 
العادة » وبدلالة محل الكلام - كما ذكرنا - ۰ وبدلالة معنى يرجع إلى 
المتكلم كما في يمين الفور » وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى : 
ومن شاء فلیکفر انا أعْبّدنا للظالمينَ تارا #<:» وبدلالة اللفظ في نفسه 
كما إذا حلف : لا يأكل لحما » فأكل السمك لم يحنث » وكذا إذا حلف 
لايأكل فاكهة » فأكل العنب لم يحنث عند أبي حنيفة له لقصور في 
المعنى المطلوب في الأول » وزيادة في الثاني ] . 


قوله ۸7 3/۲]:( ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع ) لما بن 
أحكامٌ الحقيقة والنحاز آوحب ذلك إيراد ما تترك به الحقيقة فشرع في بيانه 


فقال : ! ثم جملة ما تترك به الحقيقة خمسة أنواع ) . 


[ السّبب الأول ] 
قد تترك بدلالة محل الكلام:؟» » كما إذا حلف : لا يأكل من هذه 
التخلة ؛ لأنّ الحقيقة هى أكل النخلة عينها » قد تركت » لان الح غير قابل 


(۰ الآية ( ۲۹ ) من سورة الكهف . 
"2 هذا هو السّببُ الأوّل من الأسباب الى يُعدَلُ بها من المعنى اخحقيقي للفظ إلى معناه ابحازي 


۳۷ 


للأكل » ومنه قوله تعالى :ا وما یستوی الأعْمّى والبٌصییر 20 » وقوله تعالى 
ف لا یستوی أصخاب النار وأصْحَابُ الجنة 04 » فان بدلالة مملٌ الكلام 
یعلم أن نفي ال بینهما علی العموم غیر مراد » بل فيما يرحع إلى عمى 
لب وا للعو وتان فيد العتوم نا آسیفت ین هل رتسل نموه 
E a,‏ 


ومنه قوله 65 :( رفع عن امي القَطَّأ و السنیّان 6 ؛ لان عين 
الخطأ غیر مرفوع » فصارّ کر الخطاً ججازا لحكمه » وهو نوعان : 


( الآية ( ۱۹ ) من سورة فاطر . ۱ 
۰ الاية ( ۲۰ ) من سورة اخشر . وثي أثناء الاية وبعد قوله تعالى : لا یستوی 4 انتهت 
اللوحة [ ۶۱ ] من اللسخة ( ب ) . 
(۲) أي أن هاتين الآيتين وحوهما وان كانت دلالتها للعموم » الا أن الح غير قابل له ؛ 
لأنهما يستويان في الانسانية والرحولة والعقل وكثير من الصّفات » فنفي المسّاواة بين ال 
والكافر ليست على حقيقته من العموم » بل يحمل في الآية الأولى على : عَمَّى القلب ویر 
البصيرة » وفي الآية الثانية على الفوز » وقد سبق الكلام على هذا في مباحث العام ص ( ۷١‏ ) . 
أنظر : تقويم الأدلة » ( ١-۷١‏ ) » أصول السرخسي » ١14/١‏ » كشف الأسرار » للبحاري 
۱۰/۲ 
( جاء في "نصب الرایة" للزيلعي :( لا يوحد بهذا اللّفظ » وإن كان الفقهاءٌ كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا الفظ » وأقرب ما وحدناه بلفظ : رفع الله عن هذه الأمة ثلاث ...4 رواه 
ابن عدي في "الكامل" £ نصب الراية » 55/75 . 

أمّا رواية ابن عدي فقد أخرجها من طريق جعفر بن حسر بن فرقد عن أبيه عن الحمسن 
عن أبي بكرة طله عن اي و آنه قال :2 رف الله عن هذه الأمّة ثلاثاً اطا والسيان الأ 
یکرهون عليه € الكامل ۰۷۳/۲ . 5-7 


تفن 


حكم الدنیا س وحكمالعقبى 


= وقال ابن حجر :( ۸ رَه بهذا اللفظ في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرحه ) 
التلحیص اخییر » ۲۸۳/۱ ۰ ولكنه نسب بعد ذلك رواية هذا الحديث بهذا اللفظ إلى أبي 
القاسم الفضل بن جعفر التميمي العروف بأخي عاصم في كتابه "الفوائد" عن طريق الحسن بن 
يد عن مد بن مصفی عن الولید بن مسلم عق الأوزاعي عن عطاء ين آبي رباخ عن إن 
عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً » ونسبه إلى التميمي أيضاً کل من : حلال الدين حلي في 
"حاشيته على جمع الجوامع" ۰ وابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" ١١١/١‏ 
والغماري في "تخريج أحاديث اللمع" ص45 ١‏ » وقال :( رحاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً » لأنّ 
بشر بن بكر رواه عن الأوزاعي فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس ) » ونسب الأمير 
الصنعاني هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الطبراني عن ثوبان طبه في کتابه "أصول الفقه" ص ۲۳4 

ولكن الثابت في كتب السّنن بلفظ :۶ إن الله جاوز لأَمَيَ عن الَا والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) فقد أخرجه ابن ماجة عن أبي ذر نه مرفوعا في كتاب الطلاق » باب 
طلاق المكره والناسي » )٠١47(355/١‏ » والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعاً في کتاب النذور » ۳۳(۱۷۰-۱۷۱/6) وابن حبان » أنظر كتاب الاحسان في ترتيب 
صحيح ابن حبان » كتاب مناقب الصحابة » باب فضل الأمة » ۱۷/۹ )۷٠۷١(‏ »› والحاكم 
"مستد رکه" ق کتاب الطلاق » باب ثلاث تش خد وهزفن ند وقال :( حدیث 
صحيحٌ على شرط الشیخین ول يخرّحاه ) ووافقه الذهبي » ۱۹۸/۲ والبيهقي في کتاب 
الطلاق » ما حاء في طلاق الکره » وقال :ل جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ) 
۷ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في کتاب الطلاق » باب طلاق الکری ٩۰/۳‏ 
والطبراني في الكبير » ۹(۱۰۸-۱۰۹/۱۱ ۱۱۲۷ وأخرحه ايضاً عن ثوبان هل ٩۷/۲‏ 
)١47(‏ » وقد أعلّ هذا الحديث غير واحدٍ من العلماء » وصححه الألباني من ناحية المعنى » 
أنظر : إرواء الغليل » 0۸۲(۱۲۳-۱۲/۱ . 


YY 


والأخير مرادٌ جماعا » فلم يبق الآخرٌ مرادا » إِمّا لأنه مشتركٌ ولاعموم له 
أو لأنه ثبت بطريق الاقتضاء ولا عموم له آیضاره . 


1 السّبب الثاني 1 
وبدلالة العادة » كما إذا حلف : لايضع قدمه » قد تركت حقيقته 
وأريد به الدّعول عادة ؛ لأنّ الكلام موضوعٌ للافهام فإذا تعارف الناسٌ 


استعمال الشىئ في غير موضعه الأصلي كان ذلك اجار باعتبار تعارفهم 


600 يقصد به أن عين الخطأ والنسيان غير مرفوع عن هذه الأمة » ولکن الرفوع هو حکم هذه 
الأشياء قاذ يو احذ فسات عا عجله عط أو تا أو مرها ق الح وهو عنمي اة 
أو هو غير مواحنر لا في الدنيا ولا في الآحرة - على ما عليه جمهور العلماء - الا ضَّمانَ 
المتلفات . 
وسواء على رأي الحنفية أو الجمهور فان الراد هو حكم هذه الأشياء بطريق احاز » 
والحقيقة هنا غير مرادة لان عين الخطأ والنسيان والإكراه واقع في هذه الأمة كغيرها من الأممء 
والحنفية يقولون : ابحاز وإ كان له عموم » إلا أن امحل هنا غير قابل للعموم » إِمّا لأنه مشار 
- أي الحكم - ولا عموم له » أو لأنه ثبت اقنضاءٌ لتصحيح معنى النصّ شرعا ولا عموم له 
آیضا عند الحنفية » فلذلك قصروه على حكم الآخرة - وهو المأثم - ؛ لأنّ إثم هذه الأشياء 
مرفوعٌ عن هذه الأمة اتفاقاً » وأكثرهم ‏ أي الحنفيّة ‏ يرونه من قبيل المشترك لا من قبيل 
أنظر : أصول البزدوي » 4/7 ٠١5-١٠١‏ » أصول السرحسي › ۰۱۹4/۱ التوضيح » ٩۳/۱‏ . 
والشيخ عبدالعزيز البخاري لم يرتض أن يكون ( الحكم ) الثابت بطريق امحاز هنا من 
قبیل المشترك اللفظي الذي نقى الحنفية عمومه ؛ لأنّ حکم الشّى هو : ال الَابتُْ به » وهذا 
ال عام یتناول الحوار والفسّادَ والثواب والمأثم » فهو من قبيل المشترك المعنوي کالشی والحيوان 
وهذا غير مختلفي في عمومه . كشف الأسرار » ٠٠١/۲‏ .. 


۳۷۵ 


ك"الحقيقة "2 وما سواه لانعدام العرف ك" العو "لم یت لا يتناوله 


إلا بقرينة(١)‏ 


ونظيره أيضاً الصّلاة والرّكاة والحج والشی إلى بيت الله وضرب ثوبه 
حَطِيمٌ الكعبة » حتى لو نذر بهذه الأشياء كان نذره منصرفا إلى التعارّف لا 
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ٍل حقیقهاد:» » و کذلك لو حلف : لا یا کل رأسا أى آو بیضا آو طبیضا 


۱ وقد سبق بیان ذلك مفصلا ص ( ۲۲۳ ) في مسألة ابحاز الستعمل والحقيقة الهحورة 
فإذا ما حلف : لایضع قدمه في دار فلان » فليس المقصود حقيقة لفظه ؛ لان العتبر في الأعان 
العانی دون الألفاظ » فکان ذلك بجازا عن الدّخول حتی حنث بدخوله راکبا أو ماشيا 
أو حافیا أو منتعلا . أنظر.: تقویم الادلة 1٩‏ -1) . 
(؟) أي آن هذه الألفاظ حقائقها اللغوية غير مرادة ؛ لما أنّ الشرع حعل لما معان شرعية 
ينصرف إليها اللفظ عند الإطلاق » فأصبحت معانيها اللغوية كالمهجورة » فلو نذر شیتا من 
ذلك انصرف إلى معناه الشرعى . 

آما ضرْبُ ثوبه حَطِيمٌ الكعبة فقد قال الشيخ عبدالعزيز البخاري : [ لو قال لله علي أن 
اضرب بثوبي حطيم الكعبة » فعليه أن يهديه استحسانا » وی القياس لاشئ عليه ؛ لأنّ ما صرح 
به ی کلامه لایلزمه آنه لیس بقرية فان لا یلزمه غیره ول » وحه الاستحسان آنه ما براد بهنا 
اللفظ الاهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به عرفا » فکانه التزم أن يهديه لما ذکرنا أنّ اللفظ 
متی صار عبارة عن غيره سقط اعتبار حقیقته في نفسه ) كشف الأسرار » للبخاري » ٩۷/۲‏ 
واتظر أيضا : الأصل » للامام محمد بن الحسن » EAV/Y‏ ط. المند » ختصر اختلاف العلماء » 


للحصاص » ۲۰۳/۳ » أصول السر حسي » ۱۹/۱ 


۳۷۳۹ 


ینصرف إلى التعارف«) 
[ السبب اثالث ] 

وبدلالة معنی برجع ال التکلم » كما وبين الفور بان قامت هرا 
لتحرج فقال لما زوجها : إن حرحت فأنت طالق » فرحعت فجلست » ثم 
حرجت بعد ذلك لم تطلق » ف ركت حقیقته » حيث ترك ما يقتضي لفظه من 
الحكم العام فان تقديره : إن حرجتو خروجاً ؛لأنّ کل فعلى ید( على 6:16 
مصدره لغة ا - لأنها هي الأصْلٌ إذ التعريف بالعارض - فکان نکر 
في موضیع الط » وموضع الشرط موضع ِم النفي معني + لأنّ الشرط عبارة 
عن معدوم على خطر الوجود وللحكم تعلق به » فكان عاماً ومع ذلك لم 


ON 


(۱) قال السرحسي في "المبسوط" :( ولو حلف : لايأكل رأسا فهذا على رژوس البقر والغنم 
وهذا لأنا نعلم أنه لم یرد رأس كل شی وأنّ رأس الجراد والعصفور لايدحل في هبذا وهو رس 
ية اقا علمنا نه ‏ رد القیقة وجب ابر قرف وهو الرأس الذي يُشْوَى ف التنانير 
ويباع مشوياً » فکان أبو حنيفة - رحمه الله تعالی - یقول ولا : یدحل فيه رأس الابل والبقر 
والغنم ‏ لأنه رأى عادة أهل الكوفة فانهم یفعلون ذلك في هذه الرژوس الثلائة » ثم ت رکوا هذه 
العادة فرجع وقال : يحنث في رأس البقر والغنم خاصة » ثم إن آبا يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ شاهدا عادة أهل بغداد وضائر البلدان آنهم لایفعلون ذلك إلا في رأس الغنم خاصة فقالا 
لا يحنث الا في رژوس الغنم » فعلم أن الاحتلاف اختلاف عصر وزمان » لا احتلاف حكم 
وییان » والعرف الظاهر أ ی مسائل الگمان ) ۱۷۸/۸ 

وانظر أيضا : الجامع الصّغير » للامام محمد بن الحسن » ص ۲۵۷-۲۲ ختصر اختلاف 
العلماء » للحصّاص » ۲۷۱/۳ ۰ أصول البزدوي مع الکشف › ۹۸-۹۷/۲ الهداية ع 
للمرغيناني » ۸۱/۲ . 


() ساقطة من () . 


۳/۷ 


ر 


یه هنا . فکانت و بدلالة حال التكلم م الآن هذه 
الخرحة هی ال غاظته(۱) فحملته على اليمين » فانحصرت بها لذلك(۲) . 


و کذلك لو قال لغیره : تعال تغدٌ معي » فقال : والّه لا آتغدی » نم 
رحَعَ إلى بيته فتغدّى لا يحنث ؛ لأنه آحرج كلامّه مخرج ابسواب ‏ والحال 
حال الحاجة إلى الجواب اا ا بدلالة الحال » ولبلواب يتضمّن إعادة 
ماقي الستوال » فلذلك اقتصر حكمه على موب الال وه اک ذلك 
الطّعام الدعر إليه » فکانه قال : وا له لا أتغدّى الغدَاءً الذي دعوتي إليه , 


. في رب ) : غاضبته‎ )١( 

(۲) أي هذا من نظير السّبب الثالث الذي من أجله ترك حقيقة اللفظ ويصار إلى جازه وهي : 
دلالة حال المتكلّم في صفته » فالتکّم قد يتكلم بلفظٍ عام ولكنه يريد به أمراً خاصاً هو الذي 
مله على ذلك الكلام » فلذلك يتركُ حقيقة العموم ويعدل به إلى بجازه وهو اخصوص › فمن 
ذلك هذا المثال الذي ضربه الولف - رحمه الله - والمثال الآحر في قوله : وا له لا أتغدّى » لمن 
قيل له : تغدٌ معي » وكذلك قوهم : تربت يداك » فانه محمولٌ على الخير » وكقولهم : اللهم 
اغفر لي » يُجعل سؤالاً من العبد بدلالة حال التكلّم » وكقوهم في قوله تال :9 واسْتَفزِزْ من 
استطْت منهم بصّرتِك 46 الاسراء ( 54 ) لايراد به حقيقة الأمر » ولکن يراد به التوبيخ 
والامهال فان الله تعالى أقدره على ذلك وآمکنه منهم . 

أنظر : تقويم الأدلة ( 59 - ب ) (۷۰ -1) الغنية » للسجستاني » ص ۱۱۰ ۰ أصول 
البزدوي مع الكشف » ۱۰۳-۱۰۲/۲ » صول السرحسي » ١۹٤-۱۹۳/۱‏ التوضيح › 
A‏ 


۳/۸ 


وتفرد آبو حنيفة - رحمه الله - باظهاره وم یسبقه أحدٌ في هذلا۱» وک‌انوا 
یقولون قبل ذلك : اليمين نوعان : 
مؤبّدة » كما لا یفعل کذا 
ومؤقّتة» كما لا يفعل كذا [ "ا"/أ ] اليوم 

وابوحتيفة - رجه اب - وو ديا اثلا وهو : ما O‏ د 
لفظاً ومؤقتة معنى » والفور مأخوذ من فوران القِدْر » وسُمّي به ذلك<۲) 
باعتبار در وان الغضب ۱ 


[ السبب الرابع ] 

قوله : ( وبدلالة سياق النظم ) أي عا تأحر من الآية كما في قوله تعالی 
من شا وين وشن شاء فيكم ان للظَالينَ تارا ۱4 فاا 
حقيقة الأمر والتخيير ت ركت ؛ ؛ لت حقيقة الامر الاجاب عند العامّة » وللندب 
أو الإباحةد») عند البعض » والکفر با لله غير واحب ولا مندوب ولا مباح » 
ا غلم أن حقيقة الأمر منزوكة » وكذلك 


حقيقة التخيير تقتضي أن كبن لفت كر در افو ولا كن تيا 


)١(‏ بإظهاره : أي بإظهار هذا القسم » وهو القسم الثالث من أقسام اليمين - الذي سيذكره 
بعد قليل - وهو ما يكون لفظه لفظ العام ومعناه يراد به التوقيت لا العموم » فهذا التوع من 
او سف ع اوقت غار ویترك حقیقته بدلالة جال التكلم: . 

أنظر : البسوط + للسرحسي ٠‏ ۱۳۱/۸ » کشف الأساان» للبخاري » ۱۰۳/۲ 
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© “قز وسمی الك وقي رج) : فيُسمى به ذلك . 

(4) الاية ( 84 ) من سورة الکهف . 


رء) في (رد) : و الاباحة 


۷۹ 


ولا مستوجباً للعقوبة » فتزتيبُ العقوبة عقيب التخيير آية ظاهرة على أنّ 
حقيقة لجن التخيير غير مرادة » إنما الاك منه الرّجِرٌ والتوبيخ ازا » لأ 
الرّحرَ والتوبيخ ضدّ الأمرء لأنّ الأمرّ شرع لإتيان المأمور به » والرّحرَ 
والتوبیخ للإذهاب له(۱) والإعدام » فكانا ضدّي الأمر » وبين الضدّين ملازمة 
من حيث المعاقبة » لأنّ لو للکلف عنهما واحتماعهما فيه لا يصمّد؟) . 
ونظیره إذا قال الرحل لأر : طلق امرآتي إن كنت رجحلا » واصنم في 
مالي ماشعت إِنْ كنت رحلاً » لم يكن توكيلاً » بدلالة سياق النظم(۳) » ومنه 
قوله تعالى :9 ولَنْ بل الله للكَافِرِينَ على الوينين سبیلا ۰(4» وقد نرى 
الكافرين يقتلون ويأسرون ( المومنين )201 » لكن اكوا ماين - رضي الله 
عليئا سو ل هقی اد أن ككف ل حدر ار اه 


. به‎ NADE )١( 

(۲) خلاصة هذا الكلام : أنه عدل بحقيقة هذا النظم القرآني - وهو الأمّْر ‏ إلى بحازه - وهو 
التوبيخ والرّحر ‏ استدلالاً بسياق النظم وما جاء في آخر الآية من التهديد والوعيد الشديد لمن 
كفر با لله عر وجل » وذلك کقوله تعالى :وا ما شيشم إنه عا تَعْمَلُونَ يَصِير 4 فصّلت 
(4۰) . وذكر الشيخ عبدالعزيز البحاري وجها آحر لكيفية استعارة هذا الأمر للتوبيخ والرّحر 
ولكنه حسّن هذا الوجه الذي أتى به السغناقي . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠١7/7‏ » کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۷۳/۱ 
(۳) أنظر : أصول البزدوي » ٠١7/7‏ » أصول السرحسي ؛ ۰۱۹۳/۱ کشف الأسرار 
شرح المنار» للنسفي ۰ ۰۲۷۳/۱ التوضيح » ٩۲/۱‏ . 

43 الآية وزكر )عن سور الاو 


(؟) ساقطة من ( د ) . 


۳۸۳۹۰ 


فتأمُلوا فيما قبله أو بعده ألا تراه قال :فا لله کم بیتکم یوم القَيَامَةِ ور 


يجْعَلَ ا لله أي في ذلك اليوم 200204 

قلت<۱) : ق هذه الایةد»» ترکت القيقة من ثلائة آوحه 
۳۹ تقل ۲ لا اراد مه له :ل فلیکفر 4 . 
ک E‏ :ل ومن شاء 44 
55 وحقيقة ( عموم ٠)‏ الظلم الستفاه من قوله :20 للظالین 6 » فان المراد 
منه الكافرين بدلالة قوله ٩۵:‏ فلیکفر 4 » وأما الظلم فعامٌ ؛ فلك من ارتكب 
فتغرة یکون هاا آيضا » وهو لیس عراد ؛ غلم أن حقيقة العموم هرو کا 


( لم أستطع العثور عليه بهذا اللفظ » وانغا آخرج ابن جرير الطبري قال :( حدثنا القاسم 
قال : حدثنا الحسين قال : حدثي حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ل ولَنْ َل الله ارين على المؤينِينَ سَّبيلاً 4 قال : ذاك يوم القيامة 4 ٠‏ 
01 

وذکر هذا الاثر عن این عباس - رضي الله عنهما - آیضا : الحصّاص في "أحكام 
القرآن" » ۲۹۰/۲ والقرطي ‏ "الجامع" » 4۱۹/۰ واین كثير في "تفسيره" 2 07۷/۱ 
وقال السيوطي : أخرجه ابن المنذر » الدرّ التثور » ۷۱۸/۲ 

وأعرج نحوه عن علي بن أبي طالب ذه ابن جرير الطبري » قال : جاء زجل إلى علي 
این ايي طالب فقال : کیف هه اله و( ولن تممل ان ...که فقال علي : آدنه ذاه کم 
بینکم يوم القيامة ولن يجعل الله & يوم القيامة [ للک‌افرین على الومنین سبيلاً 4 ۳۲۷/۹ 
وانظر أيضا : الدر الور > للسيوطي » ۷۱۸/۲ . 
(۲) في (د) : قال العبد الضعيف غفر الله . 
© یمین في قوله تعال :9 فن عا لون ومن شاء قلیکتر ‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (د) . 


58 


وكان الشيخ - رحمه الله -200) يقول : في هذه الآية تقييد السّياق 
بالسنباق والسياف الاق - وهو ما ذکرت -. 


[ السّیب الخامس ] 

قوله : [ لقصور في المعنی المطلوب في الأول » وزيادة في الثاني )(۲) 
لأنّ لحم اسم معنويّ موضوعٌ لما يتولّد من الم » وماعذ الاشتقاق يدل 
على الشدة يقال : التحمت الحرب » أي اشتدّت » والتحمت الجرّاحة » أي 
اشتدّت وقویت » ولمم السَمك د من انتم فکان ناقصا ق معتی 
اة وهو لشي کت و 
E‏ كان ولد کاه شرعت ؤرالة اندبام للدم رودو نين ال 


(۰) في رب ) : سلمه الله » ويقصد به الشّيخ حافظ الدّين البخاري » وقد سبقت ترجمته في 
القسم الدراسي ص ( 75 ) . 

رف سبق تعريف السَباق والسياق ص ( ٠١8‏ ) من هذا الكتاب 5 

۰ أي هذا هو الستببٌ الخامس الذي به تترك الحقيقة » وهذا النوع على وجهین : 

الوجه الأول : أن يكون الاسم مُنبعا عن كمال في مسمّاه لغة ويكون في بعض آفراد ذلك 
ال جوع قشر ر ا طق بتارل الط دق اه العا ا 
يأكل خما ‏ فإنه لايحنث بأكل لحم السمك بلا ثيّة . 

الوجه الثاني : على عكس الأوّل بأن يكون الاسم مُنيئا عن معنى القصور والتبعيّة » وقي بعض 
أفراد ذلك المسمّى نوع كمال وحهة أصالةٍ » فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل 
کما [ذا حلف : لایاکل عاكرة فنه لا بدسث باکل لرطب والمان الب بل عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - 5 

أنظر : کشف الأسرار شرح النار » للنسفي ؛ ۲۷۲-۱ ۰ التوضیح » ۱ . وسياتي 
ذکر هذین القسمین في کلام الشارح بعد قلیل ۲ 

( في (1) : لا يسكن ف الاء 


YAY 


فلكمال الاسم ونقصان في السمّی حرج عن مطلق اللفظ ؛ لأنّ الناقصّ في 
السمّی عقابلة الکامل a A Ea O sS‏ 
يوحد فيه بعض الأوصاف الخاصة للحقيقة » ومطلق الاسم لحقيقته حتی یقوم 
الیل على بحازه » وطذا لا يُذكر لحم السّمك الا بقرينةٍ فيقال : لحم السمك 
ولا یقال کما یقال محم الس کذلك یقال : م الاة وم البقر آیضا + 
لأنا نقول الاضافة علی نوعین : 
إضافة تعريف كما ق صلاة الفلّهر» وصلاة العضر» وماء الببحر ۱ 
إضافة تقييد . كمافي صلاة الجنازة » وماء الباقلا . 

وإضافة " لح الشاة " من قبیل التعریف ؛ له يق عليه مطلق اسم 
الحم , " ولحم السمك " من قبيل التقبيد » فلا يقع عليه مطلق اسم الحم . 

وقول [۲۹/د] المصنف - رحمه الله -:( لقصور في المعنى المطلوب 
في الأول ) فان المعنى المطلوب من اللحم هو التغذي والتقوي » وهذا في لحم 
السمك قاصر - لما ذكرنا - » وأمًا اسم الفاكهة فينبئ عمّا هو غير مقصود 
في التغذي » لأنه من التفكه » وهو التَنشّم قال الله ت الى :ل انقلبوا 
فکهین 2104 » والتنعم نما يكون بأمر زائدٍ على ما يقع به لام - وهو 
الغِدَاء - » فان الناسَ سواسية في تناول ما يقع به القوام » واحتصٌ بعض 
الناس بالتنعم » والرطب والعنب قوت يقع:؟) به القَوَام » والرّمان في معنى 
الدّواء » وما يقع به ارام كان زائدا على التنعم » فلا يتناوله الاسمد") الذي 
عراب ضفن ماو« 
)١(‏ الآية ( 7١‏ ) من سورة المطففين . 


( في (أ) : والرطب والعنب فوق ما يقع به القوام . وف (د) : قَوَة 


YAY 


واحاصل » أنّ اللفظ إذا كان مبتا عن كمال في مسمّاه لغة » وق 
بعض أفرادٍ ذلك السمی نوعٌ قصور » فاللفظ عند الاطلاق لا يتناول ذلك 
القاصر » كالرّقبة لا تتناول فائت حنس المنفعة في قوله تعالى : ل فتحرير 
رقبة 2104 » وكالمملوك لا يتناول المكاتب في قوله : كل ملوكٍ لي فهو حر 
وكالصّلاة لا تتناول صلاة ابنازة في بمينه : لا یصلی . ' 

وإذا كان اللفظ منبئا عن نقصان فى مسمّاه لغة » وق بعض آفراد ذلك 
المسمى نوع كمال » فاللفظ عند الإطلاق لا یتتاول ذلك الكامل » كما إذا 
- رحمهما الله - ؛ لأنّ الإدام اسم لا يؤكل تبعا لا متبوعاً » فاللّحمٌ من 
القسم الأول في حق السمك » والفاكهة من القسم الثاني في حقّ الخب 
والرّطب(5) 


09 الاية ز ٩۲‏ مع سورة الشساء 
( آنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۱۰۱-۹۹/۲ ۰ أصول السرحسي » ۱۹۲-۱۹۱/۱ 
کشف الأسرار شرح النار » للنسفي  ۲۷۳-۲۷١/١‏ ۰ فتح الغفار » لابن نجيم » ۱۶۰/۱ . 
وبهذا يظهر أنّ جملة الأسباب الى يرى اخنفية آنها من أحلها تترك الحقيقة ويُعدل إلى 
اجاز حخمسة أسباب » ولكنّ الإمام القاضي أبازيد الديّوسي والسجستاني صاحب "الغُنية" " 
رحمهما | لله من الحنفية جعلا هذه الأقسام أربعة » حيث أدخلا النوع الخامس في الرابع وجعلوه 
قسماً واحداً » لهذا تفاوتت عندهم الأمثلة واختلفت » وجعلا ما هو من قبيل دلالة سياق النظم 
ما من النوع الثاني - وهو دلالة العادة والعرف - ٠‏ أو من النوع الرابع - وهو دلالة اللفظ في 
نقسه - . 
ويرى بعض العلماء أنّ هناك أسباباً أخر تعدل بالتکلم إلى ایحاز دون استعمال الألفاظ 
الحقيقية لما يريده » منها : 


YA“ 


فان قلت : لِم لا يجعل الزائد في حق الناقص عترلة الطرار في حق 
السارق » وحرمة الضرب والشتم في حق حرمة التأفيف حتی يتناوله النصّ 
بطريق الدّلالة ؟ وما الفرقان بينهما ؟ 

قلت : لريادة في فصل الطرّار من جنس معنى النصّ » فكانت الريادة 
مکملة لعنی السَرقة » إذ المترقة غيارة عن : احا مال الغیر من ار علی 
e‏ وکا مدوم العنی بعینه موجودٌ في الطرّار مع زيادة حذق 
لأنه یسارق عينَ الیقظان » فکان في الاستسرار [4 1/۳] أبلغ » فيتناوله مطل 
الاسم في ذلك العنی«۱»» كاسم الکاتب يقب تت عع 


. ثقل لفظ الحقيقة على اللسان وحفة لفظ المحاز » كاستعمال لفظ " الدّاهية " للحتفقیق‎ -١ 
بلاغة لفظ اجاز » بأن يكون لفظ انحاز صالحا لاستعمالات الشعر والستجم وسائر‎ - ۲ 


أصناف البديع . 
۳ - وقد يكون العدول لأحل العنی » اما للتعظيم » أو التحقير » أو لزيادة البيان » أو تلطيف 
الكلام : 


آما التعظیم . فکما يقال : سلامٌ على احلس العالي ۱ 

وأما التحقیر » فکاستعمال لفظ " الغائط" لقضاء اخاحة . 

وأما زيادة البيان » فكقوهم : رأيت أسداً » فانه أبلغ وأظهر مما لو قال : رأيت إنساناً یشبه 
الأسد في الشجاعة . 

وذكر ابن السبكي في "الابهاج" خمسة وجوو خر . 

أنظر : احصول ‏ للرازي » ۰454/۱/۱ شرح المنهاج » للأصفهاني » ۲۰۵/۱ الابهاج 
لابن السبكي ۰ ۳۱۷/۱ -۰۳۱۸ جمع الجوامع » لابن السبكي » ۳٠۹/۱‏ » البحر احیط 
للزركشي » ۱۹۰-۱۸۹/۲ ء شرح الک و کب النیر ٠١١-٠١١/۱‏ . 

۰ وقد سبق بیان ذلك فاد ص :403 اع من هذا الکتاب . 


۱۸۹۵ 


لژ ون من ی نع اد 
لاد الزائ ولتاقص من جنس واحد . 

وأما الذي يقع به القَوَامُ من الطعام فالّيادة فيه لعنی الأصّالةٍ في الف ذاء 
فلا تکون لر ناد مکملةً لعنی التفکه » بل باعتبار هذا العنی صار کے ا 
قلا یتناوله اسم الفاکهة + یوضحه : ا لفكلا کان عار عن ال 
والتنعم يقتضي سبق القصود الذي يحصل به قوام النفس » لد لا ُستملٌ من 
أحدٍ التلدذ وهو غرثان«۳»» ضلاف فصل 4۳ اب الطرّار مع السّارق » 
وفصل النصّ مع الظاهر » فان الزائد هناك بعد الناقص » وق فصل الفاكهة 
الناقص - الذي هو التلذذ - بعد الزائد في معنى الغذاء » فكانا في طرق 


0 


0 فرط الکانبه ناه قارب ین كتاقه و لیر 8 قار طا و الک 
دقتها وتداني الحروف والستطور . 

أنظر : تهذیب اللغة » ۰۹-1۰۸۹ . 

۰ ساقطة من ( ج) . 

(۰ الغرّث : الجوع » والنعت غرثان وغرتی » وق الئل (غرثاتٌ فاريكوا له ) » والرييکة : 
شیم بطبخ من بر وقر 

آنظر : تهذیب اللغة » ۰۸۸/۸ ۰۲۲۱/۱۰ معجم مقالیس الغ » ۲۲/۶ ۰ جمع الأمثال » 
للميداني » ۲۵(۱۳/۲) . 


[ الصنریح والكناية ] 


| آما الصتریح فمثل قوله : بعت واشتریت . وحکمه : تعلق 
الحکم بعين الکلام وقيامه مقام معناه » حتی استغنى عن العزيمة لأنه 
ظاهر المر اد ۱ 

وحکم الكنابة : أنه لا یوجب العمل الا بالنية لأنه مستتر المراد 
وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا ] 


قوله  :‏ أما الصريح فمثل قوله : بعت واشتريت ۲ لم يعرف الصریح 
بأنه ماهو ؟ لظهوره 
الصريح هو : 

ما ظهر المرادٌ به ظهورا بيا حيث یسب إلى أفهام أهْل تلك الل مراده 
سو اه او اا 
ثمّ الفرق بينه وبين الظاهر ظاهرٌ : 
[ أولاً ] : فن الظهور في الصريح أتم ؛ لانضمام كثرة الاستعمال إليه : 
[ انیا م : ولأن ۲۲ ۳/ج] انظاهر لا يكون مراداً بسواق الكلام » والصّريح 
هو المراد بسؤق الكلام . 


000 أنظر تعريف الصّريح وكلام العلماء فيه : تقويم الأدلة » ( 55 -1) أصول البزدوي » 
1/۱“ » أصول السرحسي » ۸۷/۱ > أصول الفقه » للامشي » ص 45 > الميزان » ص ۳۹۳ 
کشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ۳۵/۱ کشف الأسرارء ۱ التوضیح » لصدر 
الشريعة » ۷۲/۱ » الأشباه والتظاثر » لابن السبكي » ۱ البحر احیط » لل ركشي › 


. ۲ 


YAY 


ثم هو بالفرق الأول امتاز عن سائر وحوه البيان من النص والمفسّر 
وا محكم ؛ إذ هو لغاية ظهوره باعتبار كثرة الاستعمال قام معام معناه » حتی 
لو ضیف إلى الل بطریق النداء أو الصفة كان متیتا للمراد . 
[ الا ع : ولأن ني الصّريح المنظورٌ إليه نفس غاية الظهور » ثم بعد ذلك 
حاز أن يكون نصا أو مفسّرأ أو حکما باعتبار معان خر تلحقه » فيمتاز کل" 
واحدٍ منهما باعتبار ماهو المقصود منه . 
[ رابعا ] : ولأنّ ضا الصّريح الكناية » وضد وجوه البيان ماهو المذكور في 
الكتاب من الخفيّ والمشكل والمحمل والتشابه » فبضدها تتبيّن الأشياء . 


[ حكم الصريح ] 

قوله : ( تعلق الحكم بعين الكلام ) أي تعلق الحكم بالكلام نفس )١‏ 
من غير احتياج إلى النية » أو قرينة تدل على الراد » [ وقيامه مقام معناه 1 أي 
قیام الصتریح » يعين : أقیمت عبارته مقام الراد » کما آقیم التق مقاع الش 2 
بحيث لم يلتفت إليها » بل النظورّ إليه نفس السّفر » و کذلك ههنا النظور إليه 
نفس العبارة في إثبات المراد من غير أن ينظر أن معناه اللغوي هل وجد فيه أم 
لا ؟ ألا تری أن قوله : " لایضم قدمه في دار فلان " لما TE‏ ی 
الدخول باعتبار كثرة الاستعمال لم ینظر إلى أنه هل وحد حقيقة وضع القدم 
آم لا ؟ حتی انه لو دحلها راکباً مجنت : 

قوله : [ حتی استغنی عن العزيمة ) أي استغنی الصَّريحٌ عن النيّة في 
إثبات المراد » بخلاف الكناية فانها محتاجة إلى التيّة » فلقیام الصّريح مقام المراد 
۱ ولاستغنائه عن التيّة »لم يختلف في [ثبات ماهو اراد بين التداء والوضّفي والخبر 


. (ب ) : بکلام نفسه‎  ( 


۳۸۹۸ 


a.‏ 2 عم عم د 3 3 و ا ار 
فإنه إذا قال لعبده : يا حر » أو آنت حر » أو حررتك » يكون تحريرا نوی 


أو لم ينود١)‏ 


[ حکم الكناية ] 
قوله : [ لا يجب العمل به إلا بالنية 2001 أو ما يقومٌ مقامها من دلالة 
الحال في حق القضاء » كما إذا قال لامرأته : " إعتدّي” في حال مذاكرة 


() هذا هو حكم الصریح وهو : ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجةٍ إلى نی تعيّنُ المراد » 
أو عزعةٍ تنبئ عن المقصود , وهذا لو قال لزوجته : أنتٍ طالقٌ » يقح الطّلاق نوی أو ۸ ينو ؛ 
لأنه أتى بصريح لفظ الطلاق » ولا فرق في الصّريح في إثبات الحكم منه بين الوصف والتداء 
وا 
آنظر : أصول البزدوي » ۲۰۳/۲ » أصول السرحسي » ۱۸۸/۱ ۰ كشف الأسرار شرح المنار 
للنسفي » ۳/۱ ۰ الأشباه والنظائر » لابن السبكي » ۰۷۸/۱ القواعد للز ركشي » ۳۱۰/۲ 
الأشباه والنظائر » للسيوطي » ص ٠٠۹‏ . 
(۲) لم يذكر المصنف والشارح - رحمهما الله تعالى - تعريف الكناية ؛ لا أنه ذكر أنّ حكم 
الكناية بخلاف حكم الصریح » فيفهم منه أنها بخلافه » وقد تعدّدت تعريفات العلماء للكناية › 
فقد فسّرها علماء البيان بأنها : ( لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه ‏ أو هي كما 
قال صاحب "المفتاح" : [ ترك التصريح بذكر الشئ إلى ذكر ما يلزمه ليتتقل من المذكور إلى 
المتزوك » كما تقول : فلانٌ طويل التجاد » لیتقل منه إلى ماهو ملزومه وهو طول القامة ) . 
وفسّرها علماء الأصول بأنها : ما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة سواءٌ كان ذلك 
حقيقة أو بحازاً » ومن اشترط الاستعمال في الصّريح اشترطه هنا » قال الشيخ عبدالعزيز البخاري 
ل وعند من لم يقل باشتراطه في الصّريح لايشترط ههنا » فیدحل فيه الشترك والمشكل وأمثالهما 
وعليه يدل كلام القاضي الإمام ) والشيخ البحاري من صحّح القول باشتراط الاستعمال . 
ولمزيدٍ من البيان أنظر : تقويم الأدلة ( 57 -1) أصول السرحسي » ۱۸۹-۱۸۸/١‏ › أصول 
الفقه » للامشي » ص ٩‏ - ۰۰ الميزان » ص ۰۳۹6 كشف الأسرار شرح التار » للنسفي » 
۱ کشف الاأسرار » للبخاري ۰11/۱ تا 


۳۸۹ 


الطّلاق » يقعٌ الطلاق ولا يصدّقه القاضي في دعواه بأنه لم ينو الطّلاق ؛ 
وذلك لاد في المراد بلفظ الكناية معنى التردد » فلا تكون موجبة للحكم ما م 
یرل ذلك التردد بدلیل يقترن بها ۱ 


$ 


ثم الفرق بين الكناية واجازدی : 

7 أولاً ع : أنه لاحوارٌ للمجاز بدون الاتصال » إِمّا من حيث تشاكل العاني 
أو الصّور » بخلاف الكناية فان العرب تكني عن الحبشيّ " بأبي البیضاء" وعن 
الضریر " بابي اليا ولیس بینهما اتحادٌ واتصال ‏ بلء بینهما ما علی 
وعدم ی و 

[ انیا ] : ولا الحقيقة قد تکون مراد في موضع الكناية مع ما كني به » 
ا ليست ههرادةٍ في موضع ابحازد۲) » زه ست اقيق اک تا ابحاز » 
ألا ترى أنك تقول : فلان كثير الرماد » عن إرادة الحود به » فن كثرة الماد 
a‏ فاته اذا کان NE‏ 


= التوضيح » لصدر الشريعة » ۰۷۲/۱ البحر احیط » للز ركشي ۰ ٠٠٠-۲٤۹/۲‏ › 
الأشباه والنظائر » لابن السبكي ۰ ۰۸۸/۱ المفقاح » للسكاكي » ص 4۰۲ التلحیص 
وشروحه » ۲۳۷/6 » شرح التلخیص ‏ للبابرتي » ص 0۹٩‏ 

نك ذكر علماء البيان فرقاً غير الفرق الأول الذي ذكره السغناقي - رحمه الله - وهو : أن مبنى 
الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم » ومبنى انحاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم » 
وانفرد هو بذكر الفرق الأول . 

آنظر : الفتاح » للسكاكي » ص۰۳؛ ۰ شرح التلحیص ‏ للبابرتي » ص ۰۵۹۹ شسروح 
التلخیص » /۲۶۷-۲۳۸ ۰ کشف الأسرار » للبخاري » ٦۷-1٦/١1‏ . 

۰ في (د) : في موضعها 

( في( ب): ویلزم 


تلكا 


الایقاد » و کان كير الطبخ » و کان كن الاضیاف » و کان حواداً ؛ فیراد 
كثرة الرّماد لا لذاتها ولکن لاثبات ابحود » و کذلك:» في طویل التجاد یراد 
به طول القامةر»» 

وقي قوله : علي أسدُ الله » لايُفهم منه الميكل العصوص أصلاً » بل 
ید۰۳ لما انتقل عن موضعه الأصلي [۳۰/د] إلى موضع لمحاز » وقي الكناية 
ما انتقل عن موضيعه الأصلي » بل تنبت اللوازمٌ بواسطة ثبوته » فكانا في طرفي 
نقيض » ولكن المراد استتر في الكناية » وهذا الاستتارٌ من الجحائز أن يكون في 
موضع الحقيقة كد"هو" و " أنت" وی موضع المحازد؛» » فاحتمعا من حيث 
حفاء المراد 

وكذلك الصريح هو الظَاهِرٌ الحلي بواسطة كثرة الاستعمال» شم حاز 
أن يكون ابحاز ظاهراً لیا ك: علي أسد الله » وقوله : لايضع قدمه في دار 
فلان » وجار آن یکون عفیا كما ق : لا کل من هذه اطنطة ‏ وغیرها من 


مسائل الخلاف باعتبار اهاز . 


والفرق بين الخفي والكناية : 
[ ولا ع : أن الخفي ما لا خفاءً في ذاته لکن خفي مراد التکلم بعارض 
[6 4 /ب] غير الصّيغة »كقوله تعالى :9 والسّارق والسارقة ۰4 فإنه ظاهه 


2 في (د): وكذلك كان في 

( ذكر هذا الفرق أيضاً اللأمشي في "أصوله" » ص .٠ه‏ 

۰ أي الحقيقة 

( أي الاستتار في الكناية من ابخائز أن يكون في موضع الحقيقة » ومن الجائز أن يكون في 
موضع الحا" ؛ لا سبق أن الكناية قد يراد بها معني حقيقيا » وقد يراد يها معن يخازياً 


( الاية ( ۳۸ ) من سورة المائدة . 


۳۹۱ 


كان دا من أفراد الاق امُصٌ باسم آعر كالطرار ف فخفی الراد 
E a‏ 
بالقطع » وأمّا الكناية فقد لاتکون مفهومة العنی بنفسها نحو "هاء " 
الغاییة<۱» أو استتر مراده بحسب تراحم العاني » فلذلك لایوقف على مراده 
الا بالتیةد"» أو بدلالة الحالد:» 

7 ثانياً ] : ولآنّ ضدّ اخفي الظاهر »وضد الكناية الصریح » فکانا متغایرین ۰ 
إذ بالضد تعلم الشیاء 


( ف ( د ) : فیجب حکم ترتیب حکم النص » وكلمة ( حکم ) الأولى زائدة 
65 هاء الغيية : آي ضمیر الغائب ی ( هو عاق قوم : هو یفعل کذا » وکقوله تعال :¥ قل 
هو الله أحد 4 . 
انظر : الک وکب ادر EN‏ 
(؟) كما في قوله لزوحته - حال الرضا - : إعتدّي » فانه لا یکون طلاقاً إلا باليّة » لتعدّد معاني 
هذا اللفظ » فالية حینعلر هي الي + تعين المراد . 
() كما في قوله لزوجته ‏ حال مذاكرة الطلاق أو حال الغضب - 

ومعنى هذا : أن الكناية كما يقول الإمام شس الأئمة السرحسي :( مالا يكون مفهوم 
العنی بنفسه ‏ فان ارق الواحد جوز آن بكرن کناية تحنو " هاء " الغايية ‏ و" كاف " 
المخاطبة » یقول الرجل : هو یفعل کذا ‏ وهذا "اشاء" لابميز اسما من اسم » فتکون هذه الكناية 
من الصريح .منزلة المشيرك من المفسّر ع وكذلك كل اسم هو ضمير نحو "أنا" و آنت" و تن 
فهو كناية » و کل ما يكون متردّد المعنى في نفسه فهو كناية » والمجاز قبل أن يصير متعارفاً منزلة 
الكناية أيضاً لما فيه من التردد ..... وعلى هذا الاستعارات والتعريضات في الكلام عتزلة الكناية 
فك العرب تكني عن الحبشيّ بأبي اليضّاء » والضّرير بأبي العيناء ) . أصول السرخسي » 
۱۸۸-۱ ء قال الامام القاضي أبو زيد في معرض هذا الكلام :( فهذه كلها وما أشبهها 
من ضروب الكنايات دون المجاز ) تقويم الأدلة » 15 -ب ) . 


55 


قوله : ( وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا 4 لأنه حيتمدٍ يكون 
[© "/أ] عتملاًللحقيقة وغيرها فلم يكن مراده صريحاً » فلذلك سمي كناية 
كماق قوله : لایضع قدمه ق دار فلان » قبل آن یصیر متعارفاً ی حو" 
اد حول ( كات كناية عن الدحول إذا آراده التکلم » وبعد التعارف صار 


ضرعا ق الدحول )« . 


(۰ ما بين العکوفتین ساقط من ( د ) 


TAY 


[ كنايات الطلاق توجب البينونة والحرمة إذا 
کانت من الألفاظ الدالة على التحريم ۲ 


[ وسمي " الباتن" و " الحرام" ونحوهما کنایات الطلاق مجازا 

0 لاحقيقة ؛ لانها معلومة المعاني لکن الابهام فیما یتصل به وتعمل فيه 

فلذلك شابهت الکنایات فسمیت بذلك مجازا » ولهذا الابهام احتیج إلى 

النية » فإذا زال الابهام وجب العمل بموجباتها من غير أن یجعل 
عبارة عن الصریح » ولذلك جعلناها بوائن 1 5 


قوله : [ وسمي البائن والحرام ونحوهما کنایات الطلاق مجازا) ؛ لأنٌّ 
عندنا هذه الألفاظ تعمل في حقائق موجباتها » وطذا یقع بها التطلیقات البائنة 
ومعلومٌ أنّ ما يكون كتاية عن غيره كان عمله كعَمل الکنی عنه » كما في 
" أبي العيناء " للضریر » و"كثير الرّماد" للجواد . 

وغ الد ل وجب اه هم وه الالفاط رخ درفنا 
یا ی كانه حازا باعتبار معنی الاستتار » فان 
مراد المتكلم مستتر في هذه الألفاظ , ولذلك لم تكن عاملة فیما رید لا باليّة 
وق تر تسمية هذه الألفاظ بالکناية عن الطلاق علی القيقة علی قول 
الشافعي ‏ رحمه الله ؛ لأنه يجعل الواقع بهذه الألفاظ رجعياً (۳۳/ج] 
كالواقع بلفظ الطلاقد» . 


9 أ علی قول الشافعی - رجه الله - أن الواقع بهنه الألفاط زذا رى ال بها الطلاق 
. و فعى حار فع ار دح 


وقوعٌ مانواه » فإذا نوی الثلاث وقع بها البينونة » ون نوی واحدة فله الرحعت = == 


E 


قوله: ( لا حقيقة ) تأكيدٌ لقوله بحازا . قوله: ( لأنها معلومة المعاني ؟ 
لأنها تنبئ عن البينونة واطرمة والقطع . قوله : [ لکن الإبهام فیما یتصل به ) 
اي لکن الإبهام في الشّى الذي يتصل بهذا اللفظ ( ویعمل فيه ) أي ویعمل 
هذا اللفظ في ذلك الى المتصل به » الضميرٌ الستکن في ( يتصل ) رام 
إلى " ما " في (فیما) ولبارژي ( به ) راحم إلى لفظ ( البائن ۲ 
والضميرٌ الستکن في ( ويعمل ) راحم إلى لفظ [ البائن ) » والبارز في 
( فيه ) ( راحمٌ ٠×‏ إلى "ما "ی فيما 4 وهو التصل . 


يانه : أن الرَحَلَّ إذا قال لامرأته : نت يائنٌ » فهذا اللَفظ معلوم 
المعنى ؛ لأنه يئ عن البينونة » والاستتارٌ في ا متصل به ؛ لتزاحم جهات 
البينونة » لجواز أن يكون مراده : آنت بائنٌ عن وصلة التکاح ‏ أو عن 
العاصي ‏ أوعن اخيرات » أو نت بائنْ مين نسباً ؛ لأنّ البينونة على مضاة 
الاتصال » والاتصال متنوغ + فكذلك البينونة » فکان الابهام والاستتار فى 
التصل بهذا اللفظ من العاني المتزاحمة » وق عمل هذا اللفظ في آنواع التصل 


= يقول الامام الشافعي :( ولو قال الرحل لامرأته : آنت علي حرام » میقم به 
طلاقٌ حتى يريد الطلاق » فإذا أراد به الطلاق فهو طلاقٌ » وهو ما آراة منْ عَدَدٍ الطّلاق » وإ 
أرادَ طلاقاً و لم برد عدداً من الطلاق فهي واحدةٌ علك الرّحعة ) الم /744 . 

واه ایشا الروضة ‏ للتووي ۰ ۲۸/۸ » تخریج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص ۲۸۲ 
وفيه يقول :ل كنايات الطلاق كلها رواحغ عندنا کالصریح » وعنده - أي عند أبي حنيفة - 
بوائن الا ثلاثة ألفاظ وهي : إعتدّي » واستبرئي رحمك ‏ وأنت واحدة 4 . 


) ساقطة من ( د‎ )١( 


۳۹ 


من المعاني<20 » فان عمل هذا اللفظ في التصل به معنى البينونة من العاصي 
أو الخيرات أو النسب لا یت الطلاق » وان عَيل في المتصل به ععنی البينونة 


فإ قلت : لا إبهام فيه في أنّ المراد به البينونة من وصلة التكاح ؛ لأنه 
لو اراد به پیتونة سافر الو ساوت لكان می‌سقه آن يقو ل أن او 
لا اختصاص بالمرأة »> حتى لو صرّح به يحب أن يقول : آنت بائنة من المعاصي 
او انتیاته م ارات وس یمن کر باك دك یهن ةا 
أراد به الطّلاق فلا يفرّق بينهما كما في : أنت طالق وحائض ؛ لاختصاصهما 
بالمرأة » فعلم بهذا أن قوله : آنت بائن » أي أنت طالق بائن ! 

فا E‏ أمنع هذا الاصلَ على الذهب لسيبي("» - وهو اذهب 
النصور - ف أن ترك العلامة في " آنت طالقٌ " وآمثاله لا باعتبار الاحتصاص 


: أي أن الابهامٌ والاستعارٌ ني قول الرحل : آنت بائن » في لین‎ ٠١ 
. الأول : في المعاني التصلة بهذا اللفظ » فقد ذکر أن هذا اللَفظٍ أنواعاً كثيرة من المعاني‎ 
. الثاني : في عمل هذا اللفظ إذا اتصلّ بأحَدٍ هذه المعاني‎ 
في (أ) : أنت بائن‎ ۰ 
۱ ر السيبي نسبة إلى سیبویه » كما ی هامش اللسخة رج)‎ 

وسیبویه هو : عمرو بن عثمان بن قنبر » آبو بشر الفارسي ثم البصري ‏ إمامٌ هل 
النحو » أذ الحو واللّغة عن الخليل بن أحمد وعیسی بن عمر و يونس بن حبيب والأحفش 
وغيرهم » صنف كتاباً في التحوقال عنه الجاحظ :( لم يكتب الناس في التحو مثله 1 احتلف في 
تاريخ وفاته - رحمه | لله - فقيل سنة ۱۸۰ه وقيل ۱۷۷ه وقيل ۱۱ه وقيل 5914 ١ه‏ وغيرها . 
أنظر ترهته في : أخبار اللحویین البصریین » للسيرائي » ص هه > تاريخ بفداد » 
01<-1368(1599) » نزهة الألباء » للأنباري » ص )151(57-7٠0‏ » معجم الأدبای 


۰ -۱۳(۱۲۷) ۰ إنباه الرواة » للقفطی » ۳۰۰۰۳۹۰/۲ ٠١(‏ م »> و و 


1 


بالمرأة » بل باعتبار تأويل إنسان وغيره » فعلى هذا يجوز أن يقال : 
نت بائن من العاصي بترك العلامة 

وعلی طریق التسلیم فانه قد يأرل الونث بالذ کر كما في قوله تعالى : 
ف ناكار مدن كنا بان او هو اه 
فکان هذا التأويلٌ على وجه التقارض:"» فیشمل الكل . 


ثم في قوله :1 لكن الإبهام فيما يتصل به ) حواب إشكال وهو أن 
يقال : فلما كانت هي معلومة المعاني لم سميت كناية ؟ 

فبیّن بهذا عور ابحاز بعد دعوی كار » فانها لا آضیفت ال الرأة 
ثبت فیها نوع حفاء لتراحم جهات البينونة في امحل على ما ذکرنا - 


315 وفیات الأعيان » ۰4(615-471۳/۳) » سير اعلام النبلای ۳۵۲-۳۵۱/۸ 
إشارة التعيين »ص ۲ ۲۵-۲ )١5/8(‏ 

وهذا هو مذهب البصريين في حذف علامة التأنيث باعتبار تأويل إنسان أو شى أو ذات 
تک ارق قالط )نرقو قبا انموي برقال میت + فش ور فا 
التأنيث لأنهم قصدوا به النسب » ولم يُجرُوه على الفعل » وهو اختيار الخليل » أما الكوفيون 
" فذهبوا إلى أنّ حذف علامة التأنيث في مثل هذه الألفاظ إغا هو لاعتصاص الونت به 
أنظر : الكتاب » لسيبويه » ۰۳۸۳/۳ الإنصاف فی مسائل الخلاف ء للأنباري » ۷۵۹-۷۰۸/۲ 
التبصرة والتذكرة » للصيمري » ٦۳٠-٠۲١/۲‏ ۰ الإقليد شرح المفصّل » للحَّندي ( 17٠0‏ ]) 
شرح ابن يعيش على المفصل » ۱۰۱-۱۰۰/۵ 
20 الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأنعام . 
> في رب ) : التعارض 
۳( وردت العبارة هکذا في جميع النسخ . 


۷ 


فان قلت : قد أوْرّدت فيما قبل قوله : آنت بائن » نظير المشترك فى 
aS‏ : 

كلت : لاتاق پیتهما 6 ایکون مشر E ES‏ 
معتی" )(۱) اش سواه » وهومشن له ؛ لا شازاك ماخذ [6 4 /ب] الاشتقاق فيه 
عو وت وس وا ان على هک سفن رک ایس مان الس 
مراد التکلم علق السّامع فانها من کیت ر کر ته آي سوك فقد صرح 
شس الأئمة وصاحب او اناب هيت الله سب : بان الكناية من 
الصريح كالاسم المشترك من المفسّر » من حيث اد كلمات الكناية لا يُفهم 
معناها إلا بدلالةٍ أخرى » فقد قيل : إن قوله تعال ‏ والسارق والسارتة دی 
ظاهرٌ وعفی::» » وقوله تعالى :ظ ة َسَجَدَ اللايكة كلهم أجمعُون #«» نظير 
لظاهر والنصّ والمفسّر وا محكم على ما حكيت من إفادة الشیخ - رحمه الله - 
في تلك الآية باعتبار جهات مختلفة:ه» . 


( ساقطة من ( ب ) 

(؟») ص ( ٩۷ - ٩٦‏ ) من هذا الكتاب 

( سبقت ترجمتهما في القسم الدّراسي » الأول ص ( 85 ) » والثاني ص ( 8١‏ ) . 

(؟» أصول السرحسي » ۰۱۸۸/۱ تقويم الأدلة » للدتوسي ( 55 -1]) . 

( الآية ( ۳۸ ) من سورة المائدة . 

( آنظر ص ( ۱۳۹ - ۱۸۰ ) من هذا الکتاب » وحعل شمس الأئمة السرحسي - رحمه الله 
هذه الآية ظاهرة في حقّ بیان قطع يد السارق » بحملة في حى مقدار النتصاب وغل القطع من 
اليذ » حفية فى حى التباش والطرار لاختصاصهما باسم آخر 

() الآية ( ٠١‏ ) من سورة احجر 

(4) سبق ص ( ۱۲-۱۲۳ ) من هذا الکتاب . 


۳۹۸ 


كما يكون الفعل الواح أفعالاً شرعاً في الحسّيات باعتبار جهات 
مختلفة » کرجل حلف : لايأكل حراماً » فشرب خر المي بغير ده في تهار 
رمضان عامداً » يحب الضّمان ؛ لأنه غصّب مال المي » لأنه مالّ متقوّم في 
حقه . والحد ؛ لأنه شرب الخمر » وكفارة اليمين ؛ لأنه حنث ف مین 
وقضاءٌ رمضان ؛ لأنه فوت يوماً من رمضان عن الصوم » وكقارته ؛ لأنه 
هدك حرمة الشّهر عامدا . 
ال o‏ ۱۳ 
كان هذا الفعل الواح وهو " الرّمي " جَرْحاً و کا 
فمات » کان جرحأ وقتلاً وکسرا ومثله كثير . 


قوله : [ ولهذا الإبهام احتيج إلى النية ) أي إلى تعيين جهة الطّلاق عن 
غيره ؛ لان النيّة وضیعت لتعيين بعض محتملات اللفظ , فإذا زال الابهام بتعيّن 
جهه لعاف »وب الس E‏ د كات وسو اعت ري 
والقطع » من غير أن تجعل [۳۱/د] كناية عن صريح الطّلاق » لد لو كان 
كذلك لکانت الكناية مه و رتكاف مت با موی ان لتك 
لأنّ العمل هكذا عمل بحقائق [5”/أ] هذه الألفاظ » فالم#هي قة 


فيو بان تراد 
قوله : ( ولذلك جعلناها بوائن ۲ أي ولاحل أن هذه الألفاظ تعمل في 


موجباتها » حعلناها بوائنَ غير معقبة للرّحعة ؛ لأنّ هذه الألفاظ تأثيرا في قطع 
النكاح > فاذا نوی الطلاق انقطع النکاح عملا يحقيقة هذه الألفاظ . 


۳۹۹ 


[ الا في قول الرجل : اعتدي ؛ لأن حقیقتها للحساب » ولا 
آثر لذلك في النکاح » والاعتداد یحتمل آن یراد به ما معة من غير 
الاقراء » فإذا توی الاقراء وزال الابهام وجب بها الطلاق بعد الدخول 
اقتضاء > وقبل. الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق ؛ لأنه سببه 
فاستعیر الحکم لسببه » فلذلك كان رجعیا 

وکذلك قوله : استبرئي رحمك » وقد جاعت السنة أن التب“ ج 
قال لسودة بنت زمعة :8 إعتدي 4 ثم راجعها۱) 


للك آخرجه ابن سعد في کتاب "الطبقات" قال : أخبرنا محمد بن عمر حدثنا حاتم بن اصاعیل 
عن النعمان بن ثابت قال : قال رسول الله خي لسودة بست زمعة :3 إعتدي 6 فقعدت له 
غلی‌طریقه ليلد قات +واوسول آل ما ازال ولکن المي أن ام رافك 
فأرجعين » قال : فرجعها رسول الله کک . 04۵۳/۸ : 

وأخرج ابن سعد أيضاً وعبدالرزاق في "مصنفه" : أنه طلّقها تطليقة » فسألته الرّجعة 
وان تهب قسْمها لأي آزواحه شاء رجاءً أن تبعث یوم القيامة زوحته » فراحعها وقبل ذلك . 
طبقات ابن سعد » ۵4/۸ » مصنف عبدالرزاق » كتاب التکاح » باب كيف كان الب وق 
يطلق , ۰5۰۷۲۳۹/۲ . 

وأخرج ابن سعد أيضاً وعبدالرزاق أن اليي ‏ اراد راق سؤدة لما كبرت » فوهبت 
قسمها لعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ ولكن ۸ يطلقها . 
طبقات ابن سعد » 94/۸ » مصنف عبدالرزاق » 0۰6۸۲۳۹/۰ . 

ولکن الثابت في الصّحيحين والسئن أنّ سؤدة ‏ رضي الله عنها ‏ لما كبرت جعلت 


يومها من رسول الله 8 لعائشة . من غير ذِكْرِ هم فراق أو طلاق أو رجعة . کر = 


وكذلك قوله : آنت واحدة » یحتمل نعتا للطلقة » ویحتمل صفة 
للمرأة » فاذا زال الابهام بالنية كان دلالة على الصریح › لا عاملا 


يحتمل أن يراد به ما يُعدَ من غير الأقراء » بان یراد : إعتدّي عم الله تعالى , 
أو نعمی عليك ع أو الأغنام أو الجوز و آمناطاده» 


قوله : ( وجب به الطلاق )أي یثبت الطلاق تصحيحاً لأر بالاعتداد 
وذلك لأن اعتداد الأقراء غير واحب عليها » ومطلق الأمّر للوجوب . فلاب 
من صرفب الأمر بالاعتداد إلى حالةٍ يحب عليها اعتداد الأقراء فيها » ولن 
يكون كذلك إلا بعد وقوع الطلاق ‏ وهذا هو عينٌ الاقتضاءء إِذْ الاقتضاء 
ها فا تور كرا يها لبد كوو أن ارقا يق اا 
المنصوص بالتقديم على المنصوص [4 #/ج] فيقعٌ به الطلاق رحعياً لوجوه : 


= أنظر : صحيح البخاري » كتاب النکاح » )4٩۱(۱۹۹۹/۰‏ » صحيح مسلم » 
کتاب الرضاع ۰۸۰/۲ 4511 أ » ستن أبن داود » ۲۱۳۹(۰۰۲/۲) ۰ الستن الصغیر ) 
للبيهقي » ۲۰۰۳(۹۹/۳) 
0 شرع - رحمه الله - في بيان اللفظة الأولى وهي قول الرحل لامرأتٍه : اعتدي > دوهي 
إحدى ثلاثة ألفاظٍ يكنى بها عن الطّلاق ولكن یثبت بها الطلاق رجعيًاً عند الحنفيّة ‏ 

والسّبب في ذلك : أنّ هذه الألفاظ وهي قوله : إعتدّي » واستبرئي رحمك » وانت 
واحدة » لايوجد فيها معنى الحرمة والقطع والبينونة الى سبق بيانها في مثل : نت بائن » أنت 
علي حرام » نت بتة » نت خليّة وغيرها من الكنيات » وإغا ها معان أخر » فمثلاً قوله : 
" اعتي " حقيقة معناها للحساب » ولا ار ولا معتی لي البیتونة آو قطم اكا فله ذا 
كانت كناية عن الطلاق حقيقة كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله ف ساثر الکنایات » فلو 
أراد بها الزوج الطلاق وقع بها الطلاق رجعياً لا بائنا 


[ الوحه الأول ] 

ما لا وقوعٌ الطلاق هنا ثاب بطريق الاقتضاء ‏ والابسٌ بالاقتضاء 
ثابت لضرورة تصحیح الذ کور ‏ والضرورة تندفع بالأدنى ‏ وهو لرحمي 
فلا يصار إلى الاعلی - وهو البائن - . 
7 الوجه الثاني 1 


أ _ 9ي5ي9ةيا0 ین وش 
الكناية عن الطلاق من غير دلالة تقتر ترن به على القطع والبينو 
[ الوحه الغالث ] 

أو لأنه بشت الرجعة بالسنةد» بخلاف القیاس » اد القیاس ی الکنایات 
ا ؛ لأنّ الطلاق ضد النكاح » والرّحعة إنما 

تبت فٍ صریح الطلاق بقوله تعالى :فل وبُعُولتهُنَ احق يِرَدِّنَ ر ٠‏ بعد قوله 
تعالى :ل والطمَات , یترصن م ۲ والحكم إذا ثبت بخلافب القياس لا یقاس 
عليه ( غيره )«۲) الا إذا كان في معناه من کل وحه » فحیتز یت الحكمٌ 
بالدلالة لا بالقیاس 


وقوله : [ استبرئي رحمك 1 «:» ی معناه من کل وجو فألحق به » 
وهذا بعد الدّخول » فأمّا قبل الدّخول فلا عکن القول بالاقتضاء ؛ لان بوت 
القتضی لصحة القتضی » وههنا المقتضي ‏ وهو العدّة ‏ لا يصح › أن اه 


( يقد به اديت الذي ذکره ق ان وسبق عر جه ص (۲۹۹) . 

۰ الاية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة . 

۰ ساقطة من ( د ) 

«۰» هذه هي اللفظة الثانية من کنایات الطلاق الي يث هذ بها الطلاق رحعیا عند اتفيّة , 


غير واحبةٍ بالإجماع » فانعدم معنی الاقتضاء فجعل مستعارا محضاً ( عن 
الطلاق )01+ لأن الطلاق سببٌ لوحوب العدة على ماهو الأصْل ‏ لا 
الطلاق قبل الدّخول لا يباشرّه روج بعَارض ؛ لا التكاحَ | يوضع هذاء 
بل القضود منه التخول » فالطلاق قبل الدعول یکون من هور 
والعوارضٌ غير داخلةٍ في القواعد ۰ فيكون الطلاق علّة [45 /ب] لوحوب 
العدّة » فاستعير الحكم له لأنه سببّه » أي لأنّ املاق سب للاعتداد » 


أو لوحوب العدَة فاستعير الحكم ‏ وهو العدّة ‏ لسَببه - وهو الطلاق د 


فان قيل : هذا الکلام لایصح لوحو ثلاثة 
آحدها : أن استعارة " إعتدّي " عن الطلاق لا يخلو : إِمَا أن یحعل مستعارا 
عن قوله : نت طالقٌ » أو مطلقة » أو طلقتك ‏ أو طلقي . 

لاحو الأول والثاني والثالث ؛ للاحتلاف في الصيغة » لأنّ قوله : 
" إعتدي " أمرّ » والأوّل والثاني ليسا بفغل فضلاً عن الأمر . 

والثالث + ون كان غلا فلیس باش ولايد للاستعارة من التطابق ى 
الصيغة » فانظر قي قوله : وهبت ابني منك › وقوله : زوّحت ابنی منك › 
قزل ارس قت رو اقيق عالق کف ایا ان اه 


و کذا الرّابع ؛ لأنه لو قال ها : طلقي ‏ لایقمٌ الطلاق .عجرّد هذا اللفظ 


۰ ساقطة من (أ) و رب ) و رد) 
CY)‏ أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ال ۷ > آصول السرحسي » ۱۸۹/۱ ¢ 
کشف الأسرار شرح النار » لللسفي ۰۳۹۹/۱ التوضیح » ۱۲/۱ 


والثاني : 

أن الطلاق قبل الدّحول ليس بسببيٍ لوجوب العدّة لقوله تعالى :9 نما 
لکم علیهن من عِدَةٍ تعتدوتها 4 فکیف تصح الاستعارة عن العدوم ؟1 
ولئن كان مد » فاستعاره المت للت ار ا ع کا ر (وهو)("› 
الو جه الخالثت؛» . 


قلنا : آما الأوّل : قتجعله مستعارا عن قوله : کوني طالقاٌ ؛ وقد 
صرح في "اخلاصةاد» وغیرها أنه لو قال ها : تو طلاق:<» باش أو طلاق شو" 
تطلق من غير نية 
وأما الثاني : 

فالطلاق سببٌ لوحوب العدّة على ماهو الأصل » إِذْ التكاح شرع 
لدحول لا للطلاق » فالطلاق قبل الدخول كان من العوارض » والعوارض 
غير داحلة تحت القواعد ‏ على ما ذكرنا ‏ . 


2 الآية ( ٤٩‏ ) من سورة الأحزاب . 

(؟») ص ( ۱۸۹ ) من هذا الكتاب . 

۰ ساقطة من ( ب ) 

( أنظر هذه الاعتراضات والجواب عليها ی : كشف الأسرار شرح النار » للتسفي » 
۰۳۷۰-۳۱ کشف الاسرار » للبخاري » ۲۰۸-۲۰۷/۲ ۱ 

دء» جاء ف : "حلاصة الفتاوی" للامام طاهر بن أحمد بن عبدالرشید البحاري :( ولو قال 
بالفارسية : تو طلاقي یقع » و کذا لو قال ما : تو طلاق باش یقع » آوسه طلاقه شو ‏ تطلق من 
غير نية » وبه كان يف الامام الأستاذ ظهير الدین خالي - رحمه الله - ) ( 1١7‏ ب). 
ET‏ فتاه العالكرية عن اجر 


(0) في (د): طالق 


وأما الثالث : 

فتقول : فا لا جوز استعارة اک للسیب إذا 1 يكن ختصاً یه » آسا 
إذا كان عضا به فیجوز ؛ له عه عنرلة العلة مع العلول » فاستعار؛ٌ 
النكاح للبيع » والطلاق للإعتاق لا جوز عندنا ؛ لاه كما هس يك امه 
بالكراء يفيك بالبة والاراشة والوصيّة 4 وكدلك روا يق التعة کما بت 
بالعتق يثبت بالرضاع والمصّاهرة » فلا تجوز الاستعارة في مثل هذه الصور 
لتزاحم الأسباب » وانعدام الاختصاص الوحب للإفتقار اجوز للاستعارة 

فأما إذا وُحد الاختصاص » ولم يكن للحكم بد من ذلك السّبب فيجوز 
اا ال المي ق :ل إني أراني أَعْصِرٌ مرا 4 
دكن لكشن وراد دنه یت تعیرش المي من 6 
ا الب ذا غلا واشتدد۳»» نکذلك ههنا لاتصور للع شرعا 
بدون الطلاق على ما عليه الأصلد؛» 
أو نقول : 

وقو ع الطلاق بقوله : " إعتدي " ثبت بالستة بخلاف القياس ؛ لأنَ 
القیاس أن لا يستعار المسبّب للسبب فكيف فيما لاسبب له ؟ لأنّ الطلاق قبل 


الدحول ليس بسبسبي للعدّة » فغيره عليه لايقاس ‏ على ما ذكرنا ‏ ول هذا 


(20 في ( د ) : فيجوز استعارة السبب للمسیّب . وهو خطأ ؛ لما یتضح من سياق الكلام 
OEE‏ من سورة یوسف 

( آنظر : خلاصة الفتاوی ‏ للامام طاهر بن أحمد البخاري » ( ۱۳۷ -1) طلبة الطّلبة ع 
ی وت سا 

( آنظر : کشف الاسرار » لللسفي » ۰۳۷۰/۱ کشف الأسرار + للبحاري : ۰۲۰۷/۲ 
وقد سیق بیان آحکام استعارة اشکم للسبب » والسبب للمسیّب مسهباً ق هذا الاب 


ص ( ۱۲۲۰۱-۱۸۹ ) . 


المعنى آشار بقوله : وقد جاعت السنة ) أي أنّ القیاس یقتضی البينونة كما 
في سائر الکنایات ‏ إلا آنا ت ركنا القی اس بالحديث » و" استبرئي " في معناه » 


۳ 
فلحق به 


قوله : [ یحتمل نما للطلقة )(۱) أي نعتا لصدرٍ لوف معتاه : انش 
طالقّ تطل تطليقة واحدةً » [ ویحتمل صفة للمرأة ) اي ان واحدة عند قوملك + 
O‏ ان کی Ec‏ 
زال الإبهامٌ بالتيّةِ كان دلالة على الصّريح لا عاملاً عوجبه:» أي [ذا(71/۳۷ 
نوی الطلاق كان دلالة على وجود الطلاق قبله ؛ لأنه حيت ل كانت 
" الواحدة " صيفة للتطليقة » وصفة الشّئ بدون ذلك الشی» لايصمّ » فكان 
دی له يا على دی یر ون تساو سر 


1۷ 


فان قلت : لم حعلت موصوفها صریح الطلاق حتی وقع بها الرحعی ؟ 
وم بحعله بائنة حتى يقع بها البائن ؟ 


13 شرع - رحمة الله - ی بیان اللفظة الثلئة من كنايات الطلاق الي يقعٌ الطلاقً بها رحميًا » 
وهي قول الرحل لامرأته : نت واحدة 

آنظر : کشف الأسرار شرح النار» للتسفي » ۰۳۷۱/۱ کشف الأسرار » للبخاري » ۲۰۸/۲ 
"2 أي إذا زال الابهام صار كناية عن صریح الطلاق » وصریح الطلاق يقع به الرجعيّ لا 
البائن » فلما ثبت بهذا اللفظ الطلاق الرحعي عند نية الطلاق علم أن العمل ليس عوحب هذا 
اللفظ 

۳ أي بدون ذكر ذلك الشی 


قلت : لوجسوه 
[ آولا] : إما ان الأصّل في الکلام هو الصریح - على ما جى بعيّد هذا › 
وحمل الکلام على الأصل أؤلى 
[ ثانياً ] : أو لا التص ورد بلفظ صريح الطّلاق لا بالبائن وغيره > کقوله 
تعالی : ل الطلاق مرتان 00 [ وقوله تعالى ] :لإ وامْطلَقَاتُ یریصن هرت 
[ وقوله تعالى ] :ل فَإِنْ طلقا 4 وغيرها » وحعل الوصوف من الذي 
ورد به الکتاب أولى 
7 الما ۲ : أو لاد هذا ال مؤونة ؛ لأنّ بالباتن ینقطع اللك » وبالرحعی 
لا ۲۵/۳۲7 . 
[ رابعاً ع : ور حملا لأمره على الصّلاح » فان في بعض الروايات :3 یک 3 
الرحل عاصياً بالطّلاق البائن د . 


۰ الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة . 

(؟) الآية ( ۲۲۸ ) من سورة البقرة . 

( الآية ( ۲۳۰ ) من سورة البقرة . 

: لم أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ ۰ وإغا وردت آثارٌ بهذا العنی تؤيّده وتصححه » منها‎ ١ 
س ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أتاه رجلٌ فقال : إِنّ عمّي طلّق امرأته‎ 
. 1 ثلاثا » فقال :( إِنّ عمّك عصى الله فأندمه فلم جع له رجا‎ 

س ومنها ما رُوي عن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال :( من طلّق امرأته ثلاثا 
فقد عصی ربه وبانت منه امرأته ) : 

س ومنها ماژوي عن عبدا لله بن مسعودٍ به أنه أتاه رجلٌ فقال : إني طلّقت امرأتي تسعة 
وتسعين مرّة » قال : فما قالوا لك ؟ قال : قالوا : حرمت عليك . قال عبد الله :( أرادوا أن 


يشا عليك » بانت منك بثلاث و سارن عدوان ) + == 


[ امسا ] : أو لأنه حينئةٍ يحتاج إلى إدراج موصوف آخرّ بأن یقول : آنت 


طالقٌ تطليقة بائنة واحدة » والاصلْ [۳۵/ج] عدم 40 /ب] الادراج . 


قوله :3 لا عاملا بموجبه ) لا موحب الواحدةد» هو التوحّدء 
موجباتها انقطاع النکاح » فوحب العمل عوحبها . 


ڪا أنظر : الصنف ‏ لابن أبي شیب ۱۲-۱۱/۵ » الصنف » لعبدالرزاق » ۳۹۳/5- 
۸ » سنن أبي داود » 14۷/۲ (۲۱۹۷) » سنن الدارقطی » 70/4 » سنن سعید بن منصور 
ARAS‏ 

وأخرج النسائي عن النى خر أنه قال :لر أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظه ركم ؟ 6 
من طلق امراته ثلاثا . سنن النساقي ۰ /۰۱(۱4۲ع۳) ۱ 


۰۱ في (ب ) : لاموحجب الواحدة 


[ الاصل في الکلام هو الصریح ۲ 


ثمّ الاصل في الکلام هو الصریح فأما الكناية ففیها ضراب 
قصور من حيث انه یقصر عن البیان بدون النية » وظهر هذا التفاوت 
فیما يدرء بالشبهات » حتی إن المقر على نفسه ببعض الاسباب 
الموجبة للعقوية مالم يذكر اللفظ الصریح لا یستوجب العقوبة ] . 


قوله : [ ثم الاصل في الکلام هو الصریح ) لأ الكلام وضع للافهام 
والصریح هو الكامل التام في الإعلام » أما E‏ ا وابهام 
باعتبار الاشتباه في المرام . 


قوله : ( مالم يذكر اللفظ الصريح 4 کالّنا والمّرقة » فإنه إذا قذف 
وج رعذ يال تا فال ان مدت ميحد المصدّق ؛ لأنّ ما تلفظ به 
کناية عن القَذف ‏ لاحتمال مطلق التصدیق وبدوهاً عقا + لاله ع أن 
يقول : صدقت قبل هذا فلم كذبت الآن في هذا ؟ 

و کذلك لو قال : آما آنا فلست ران - برید التعریض بالحاطب - :+ 
لأنه ليس بتصریح بالرّنا » ولذلك لا تقام دود على الأغمرّس عند إقراره 
بإشارتهد1) ؛ لأنه لم یوجد التصریح بلفظه » وعند إقامة البيّنة عليه ؛ لأنه ربما 
تکون عنده شبهة لا یتمکن من اظهارها باشارته . 


(۰) ف ( ب ) : باشارته العهودهة 


ال الیش دا رل و با لفسال ا هن كينا 
قلنا : إن " كاف" التشبیه يوجب العموم عندنا في المحلّ الذي يحتمله › 
وهذا قلنا ني قول علي ط4 :1 إها لوا ازية تکون دساوهم كما 
SS‏ تیم یر جات رقم 
شرا نونکات ات E eS‏ 
م ا O TT‏ 


مو حب العام عندنا (5) 


(۰ سبق تخريجه ص ( ۱٤٤‏ ) من هذا الکتاب . 

۹ سبق بیان حکم العام مفصّلاً ص ( 1٩‏ - ۷۶ ) من هذا الکتاب . وأنظر في هذا أيضا : 
أصول البزدوي مع الکشف ۰ ۲۰۹/۲ ۰ أصول السرحسي » ۱۹۰-۱۸۹/۱ ۰ کشف الأسرار 
شرح النار » لللسفي ۰ ۳۷۳-۳۷۲۱ 


في معرفه وج دوه الوقوف 


على أحكام النظم 


وهي أربعة د الاستد لال بعبارة النص 4 وبإشارته 4 وبدلالته 3 
وباقتضانه . 


أما الأول : فما سيق الكلام له وأريد به قصداً | 


قوله : ( القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف ۲ وهذا القسم راحع 
إلى المستدل ‏ أي ابحتهد - يقف على الأحكام بهذه الوجوه » فكان هذا 
القسم من أقسّام المعنى خخاصّة » بخلاف الثلاثة الأول فإنها من أقسّام النظلم 
الى ذكرنا في قوله : [ وأقسام النظم والمعنى )١(1‏ . 


۰۱ أنظر ص ( 49 0ه ) من هذا الكتاب . 


51١ 


/ دلالة العبارة 1 


اما العبارة : 

فا قروا رق له لكاو اناق سي EE eg‏ 
لك احتهد يذ من التظم إل العسی » والتکلج ی من العنی ال الل 
فکانت هي موضع العبور » فموضع العبور للوسيلة إلى القصود لا للمقصود › 
فکان في التسمية بهذا إشارة إلى أنّ المقصود منه العنی » کذا ذکره الامام 
بدر الذي الکردريد - رجه ال - . 
والاشارة : 

هي اللفوظ النظومٌ غير أن الکلام لم یس له » لکن وقع بين أثناء 
المقصود و تضاعیفه 
والدلال2 : 

ما دی إليه المعنى اللوي 
والاقتضاء : 

ما یزاد على النصّ ضرورة صحَّة النصد" . 
( سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) »كما سبقت الاشارة إلى کتابه في القسم الدّراسي ص (۱۱۳) 
۰ در في هذا القام أن أذكر بأنّ هذا التقسيم لدلالات الألفاظ على الأحكام - أو كما 
يقول المصئف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم - هو منهج الحنفية » وقد اقتصر الصف 
والشّارح ‏ رحمهما الله في بيان هذا القسم على الدلالة اللفظية » مع أن الحنفية جعلوا الدّلالة 
الوضعية - أي ما للوضع فيها مدخل - قسمين : == 


1۲ 


= = القسم الأول : الدلالة غير اللفظية : 

وهي الدلالة المستفادة من معنى النصّ » فليس في اللفظ ما يدل عليهاء فهي دلالة 
سكوت ملحقةٍ باللفظية في إفادة الأحكام » ولا يقصدون بهذه الدلالة ما يقصده علماء البلاغة 
والمنطق من أنه لاوجود للفظ مطلقاً ‏ أي لادحل للوضّع فيها ‏ بل هي أحد أقسام الدلالة 
الوضعية » وهي المقصودة بقوهم ( بیان الضرورة ) القسّم الخامس من أقسّام البيان عندهم ‏ 
وينقسم بيان الضرورة إلى أربعة أقسام 
۱- مایلرم منطوقاً . 
کک ا تع بدلالة هال ا کرد 
ما ثبت بیانا لضرورة دفع الفرور . 
٤‏ - ما ثبت ضرورة طول الکلام أو کثرته . 

وسياأتي الکلام علی ذلك مقطلا ق باب مستقل ص ( ك من هذا الکتاب . 
والقسم الثاني : الدّلالة الافظیة 7 

وهي الدلالة المستفادة من نفس النظم ‏ وهي المقصودة هنا وقسموها أربعة أقسام : 
ی دلالة الجارة أو عبارة الم . 
۲ - دلالة الإشارة أو إشارة النصّ . 
۳ - دلالة الدلاالة أو دلالة التص ‏ . 
٤‏ - دلالة الاقتضاء أو مقتضی النص 

أما التکلمون من علماء الأصول فقد حصروا دلالة اللفظ عندهم في قسمين : 
القسم الأول : دلالة النطوق : 

وهي دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق » وهي على قسمين آیضا : 
١‏ - منطوق صريح : وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الطابقة أو التضمن . 
3 منطوق غير صريح : وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الالتزام . وهو ثلاثة أنواع : 

أى' دلالة الاشارة 

ب - دلالة الاقتضاء 

دلالة الإيهماء 
القسم الثاني : دلالة الفهوم : 

وهي دلالة اللفظ على الحكم لا في محل النطق . وهي أيضاً على نوعین : 0 سا - 
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. مفهوم موافقة : وهو ثبوت حكم النطوق به للمسكوت عنه‎ - ١ 
. مفهوم خالفة : وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه‎ - ۲ 

هذا هو منهج أكثر المتكلمين في الدلالات وكيفية الاستفادة منها » وخالف بعضهم في 
حزء من التقسيم والتسمية فقط دون العنی » وبه يظهر أنّ منهج الحنفية والمتكلمين يكاد يكون 
متقارباً إلا في بعض الحزئيات » فمن وجوه الاتفاق بينهم : 
١‏ - أن ( دلالة النطوق الصّريح ) عند التکلمین هي بعينها ( دلالة العبارة ) عند الحنفية ۱ 
۲ - أن ( دلالة الإشارة ) عند المتكلمين هي بعينن ها ( دلالة الإشارة ) عند الحنفية . 
۳ أن ( دلالة الاقتضاء ) عند المتكلمين هي بعينها ( دلالة الاقتضاء ) عند الحنفية ؛ 
4 - أن ( دلالة مفهوم الموافقة ) عند المتكلمين هي بعينها ( دلالة النصّ ) عند اخنفية » لكن 
جعل الحنفية هذه الدلالة مستفادة من منطوق النص ونظمه » بينما جعلها المتكلمون دلالة 
مفهوم » والمعنى من حيث التحقيق واحد » لذا كانت عند الحنفية من قبيل الدلالة اللفظية » 
بينما هي عند بعض من المتكلمين دلالة قياسية 
ولمزيدٍ من التفصيل أنظر 
تقويم الأدلة ( 1-۷۰) ( 74 ب ) » أصول السرحسي » 775/١‏ ۰ الميزان » للسمرقندي » 
ص ۰۳۹۷ نهاية الوصول ‏ لابن الساعاتي » ۰4۰/۲ الفائق » للصفي اندي › 754/8 
۰ البحر المحيط » للزركشي » ۱۳-۵/4 ۰ شرح تنقيح الفصول › للقرافي » ص ۵۷-۵۳ 
التوضيح مع حاشية التفتازاني عليه » ۱۳۰-۱۲۹/۱ » شرح المنهاج للأصفهاني » ۲۸۲/۱- 
85 » العضد على ابن الحاجب ۰ ۱۷۳-۱۷۱/۲ ۰ الإحكام » للآمدي ۲۱۰۱-۲۰۸/۲۰ 
جمع الحوامع » لابن السبكي » 745-555/١‏ ۰ شرح الكوكب المنير » ٤۷۷-٤۷۳/۳‏ » التقرير 
والتحبير » ٠١١-٠١۲/١‏ » رشاد الفحول » ص ١78‏ ۰ فواتح الرحموت » 4۱۳-4۰/۱ 
مرآة الأصول ٠‏ للاحسرو عمل ۱5۰ ۰ کتاب الناهج الأصولية ‏ للتریین » تفسیر اتصوص ) 
د.محمد آدیب صالح » ٥۹١-٤٦١/١‏ » طرق دلالة الألفاظ على الأحكام » خفتجي » ص 


۰ وما بعدها 5 
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قوله :( أما الأوّل فما سيق الكلام له وأريد به قصدا )١١4‏ الضمير 


البارز ني و له) والمستكن في ل أريد] يعودان إلى "ما" والضمير ف ( به) 
يعود ال ( الكلام 4+ أي الثابت ب( العبارق) ما كان السياق لآأخلة 


١0‏ ومثلوا لذلك بقوله تعالى :9 وأحلٌ الله البيع وحرّم الربا 4 قالوا : استفيد من هذه الآية 
حكمان 
الأوّل : حل البيع وحرمة الرّبا . والثاني : التفرقة بينهما . 
وکلا هذين الحكمين مستفاد من عبارة نص هذه الآية » وان* كان الثاني هو المقصودٌ الأصلی 
من سياق الاية الكرعة . ۱ 

رای اد اد وو رن هرف که ان ار ی 
في ( دلالة العبارة ) كما اشترطه هو وغيره ثي ( النص ) القابل ل( الظاهر ) لذا كانت دلالة 
العبارة عنده : ما سيق الكلام له وأريد به قصداً أصلياً ‏ أما إذا كان القصّدُ غير اصلی فهي 
ر دلالة إشارةٍ عنده ) » وبناءً على ذلك » كانت دلالة الآية السابقة على الحكم الثاني وهو 
التفرقة بين البيع والربا - من قبيل ( دلالة العبارة ) عنده ؛ لكونها هي المقصود الأصلي » ودلالة 
الآية على الحكم الأول وهو حل البيع ‏ من قبيل ( دلالة الإشارة ) لعدم توفر القصد الأصلي 
للسوق فيها 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » 58/١‏ ۰ أصول السرحسي » ۰۲۳۹/۱ التوضيح مع 
التلويح » ۱۳۰/۱ » التقرير والتحبير» ۱۰۷-۱۰/۱ تفسير النصوص ۰ ٤۷١-٤٦۹/۱‏ 


7 دلالة الاشتارة 7 


1 ناج ل ی یت 
وَأَمْوَاهِم سيق الكلام لبيان إيجاب سهم من الغنيمة لهم » وفيه 
إشارة إلى زوال ملکهم إلى الکفار . ۱ 
التعارض | 


وأما الثابت بالإشارة 8 


فهو ثابت بالنظم أيضا + ولك السّياق يكو سرج و 
بالتأمّل في اللفظ من غیر زيادة فیه ولا نقصاند»» . 


(۰ الآية (۸ ) من سورة الحشر . 
536 سبق قبل قليل تعريف هذه الدّلالة في کلام الولف - رحمه الله » لذا لا كانتت هذه 
الدلالة غير ظاهرة من کل ؛ وحه ولفا تعرف اكام , في اللفظ شبه المدرك شا .عن ينظر إلى شخحص 
هو مقبل عليه ويدرك آخرین بلحظات بصره » یقول البحاري : [ إدراك مالیس عقصودٍ بالنظر 
مع إدراك ماهو القصود به من كمال قوّة الابصار ) ویتبعه ابن أمير حاج فیقول :( كذا فهم 
ماليس .عقصود بالكلام في ضمن المقصود به من كمال قو الذكاء وصفاء القريحة ) . 
وصدرالشريعة - رحمه الله لا اشترط في ( دلالة العبارة ) القصد الأصلي كان لزاماً 
عليه أن يلتزم القصود غير الأصلي في ( دلالة الإشارة ) » وتابعه على ذلك ملاحسرو حيث 
آنکر أن يكون هناك حکم ثبت بأدلة التشريع مع كون الشارع لم يقصده فقال :( القول بثبوت 
الحكم الشرعي .ما لايقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الضعف 4 . = = 


۷ 


ونظیرهما من احسوس۱ : 

أن ینظر الإنسان إلى شخص هو مقبلٌ عليه وبدرك آحرینْ بحَظّات 
بصره عنة ويسرة » و كان قصده رؤية امقبل عليه فقط » ومن رَمَى سیم 
إلى صیلر فرعا يصيب الصّيدين بزيادة حِدَقِه في ذلك العمل » فاصابة الذي 
قِصّدَ منهما موافقٌ للعادة » وإصابة الآخر فضّلٌ على ما عليه العادة » ومعلومٌ 
اک E‏ فكذلك ههنا الحكم الشابت 
بالعبارة والإشارة كل واحدٍ منهما يكون ثابتا بالنصّ » وإنْ كان يتفاوتُ عند 


التعارض 
[ الفرق بين دلالة العبارة والتص وبين الإشارة والظاهر ۲ 


فان قلت : فعلى هذا يحتاج إلى الفرق في موضعين - 
آحدهما : بين العبارة والنصّ 
والثاني : بين الاشارة والظاهر . 
إذ الاو لان اث شتركا بالسّؤق والتظم » والآحران اتحدا بالننظم وعدم الوق ! 
قلت : الفرق بينهما ثابت من حيث العموم والخصوص . 


عب أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 59-58/١‏ » 
أصول السرحسي ۰ ۰۲۳۰/۱ الميزان »ص ۰۳۹۷ المغين » للخبازي » ص ۰۱4٩‏ كشف 
الاسرار شرح النار » للنسفي » ۱ التقرير والتحبير» ۰۱۰۷/۱ فواتح الرحموت » 
للأنصاري ۰ 407/١‏ » التوضيح مع التلويح » ۰۱۳۰/۱ مرآة الأصول » للاخسرو » ص ٠١١‏ 
امنا هج الأصولية » للدريئن » ص ۰۲۸۲-۲۷۹ تفسير النصوص ۰ 1۷۹-۷۸/۱ . 

۰ أي نظيرٌ دلالة العبارة والاشارة . ۱ 


60) في( ب): بان 


1¥ 


ما من حيث العموم : 

فهو أن اص والظاهر من أقسَامٍ النظم » والعبارة والاشارة من أقسّام 
المعنى » فكان السوق وعدم السّوْق في النصّ والظاهر یتعلقان بالتکلم » وهما 
في العبارة والإشارة يتعلقان بالسّامع » واکم يختلفُ بحسب احتلاف المتعلق 
كما أريناك من النظائر في شرح قوله : [ لكن الإبهام فيما يتصل به )ده 
وهذا معنى يشمل الكل . 
وأمًا من حيث اخصوص [۸٤/ب]‏ : 

فإف الاشارة قد تفع خفيّة فيحتاج إلى التأمّل » وضذا حفِي على 
الشّافعي ‏ رحمه الله - حکم الاشارة في قوله تعال :ل للفقراء الهاحرین د 
حيث قال : بعدم زوال آملاکهم عمّا خلفوا في دار اشرب«۳» قال 


( أنظر ص ( ۲۹۲ - ۲۹۷ ) من هذا الکتاب . 
( الآية (8 ) من سورة الحشر . 
د قلف الكما لا شرت ماين اون ای ات بان اف ولو رت تیه 
علکها الکنار ف رأي الحنفية استدلالا ب : 
أ- أن الاستیلاء سببٌ للملك ‏ فکما لك السلم مال الکافر بالاستیلاء كذلك أيضاً علکه 
الكافر بالاستیلاء كما في سائر أسباب اللك كالبيع وافبة » وإغا يختلفان في حکم الآخرة . 
ب قوله تعالى :9 للفقراء المهاجرين * وسيأتي في كلام الشارح ‏ رحمه الله وجه 
" الاستدلال بهذه الك شتا ۱ 
آنظر : الأسرار » للدبوسي ( ۱۹۸ - ب ) » مختصر اختلاف العلماء » للحصّاص ۰ 45/۳ 
شرح السیر الکبیر » للسرحسي ۰ ۱۲۹۷/4 ۰ رژوس السائل » للزمخشري » ص ۳۹۱-۳۰۰ 
الحداية مع شروحها » 55/7 » تبيين الحقائق ‏ للزيلعي ع . 

يرى الشافعية حلاف ذلك يقول التّوي - رحمه الله :( ولو استولى الكفار على 
أموال المسلمين لم علکوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم لآ > وسواء العقار وغيره ) واستدلوا 
بالحديث الذي آخرجه الامام مسلم : أنه آغار الش رکون على == 


۳۸ 


فين اا خی ك رتفا ا ا 
الكناية والتعریض من التصریح » وعنزلة الشکل ۳۸/] من الواضح الک 1 


وأما " الظاهر " فكاسمه ظاهرٌ لايخفى حكمه على أحد من أهل اسان 
وكذلك العبارة فإنها قد تخلو عن الإشارة » فأما " الشص " فانه لايخلو عن 
الظاهر بل يعقبه أبدا » فان التصّ فيه ما في الظاهر وازداد هو عليه بزيادة بيان 


قوله : ( كما في قوله تعالی :99 للفقراءالاحرین 4 ذکر ری )0 
"الکشاف": ۱ قوله تعال 0 للفتراء که بدل من« قوله :۷ ولذي القَريى 4 
والعطوف علیهد:» » والذي منعٌ من الابدال من لله والرسُول 4 والعطوف 


2 


3-5 سرح رسول اله 855 فذهیوا به وذهبوا بالعضباء » وأسروا ا من السلمین 
فر كبتها وحعلت لله عليها إن بحاها الله تعالی لتنحرتها » فقدمت الدينة فأخيرت بذلك ٠‏ 
رسول الله ج فقال  :‏ بعس ما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله عر وحل ولا فيما لابجلكه 
ابن آدم © . 

أنظر : الروضة » للنووي » ٤-۲۹۳/۱۰‏ ۲۹ ۰ مختصر الزني » ص ۲۷۳ » الهذب › للشيرازي 
YEN‏ ۱ 
( أصول السرحسي » ۲۳/۱ 

ولكن سبقه إلى هذا المعنى الدبوسي في "تقويم الأدلة" ( ۷۱ - ب ) 

(۰ ساقطة من رب ) 

ی 


( أي العطوف على # ذي القربى ‏ في الآية وهم : الیتامی والساکین وابن السبیل . 


E 


عليهما ‏ وا كان العنی لرسول الله غ أن الله ك آحرج رسوله من 
الفقراء ف قوله ل ویَتصرُونْ الله ورَسُوله 4 001 . 

يعي لما كانوا ناصرين للرّسول لایور إبدال الناصر من المنصور إذ كانا 
مقصودین بالذ کر حينئل » وي البذل اد ور » وأنه يترقع 
برسول الله يه عن التسمية بالفقير ‏ وف البدل إطلاق لاسم البدل على 
البدل - وی "التيسير" :ل هو معطوفٌ على الأول بغير "واو" كما يقال : 
هذا المال لزيدٍ لعمرو لبكر ]20 . 

نم الثابت ۳ج بالعبارة في هذه الآية نصيبٌُ من الفی لهم ؛ لانْ 
سياق الآية ( لذلك :۳ كما قال الله تعالى في أول الآية بط ما اقا الله 


على رَسُولِه ‏ أي ما آغنم الله ۱ 


۰ الکشاف ‏ للزنخشري ‏ ۸۳/۶ 
60 التيسير في التفسیر » لأبي حفص بحم الدين اللسفي ( 4۲۲ -1) 

وقيل : هو بیان لقوله تعالى : ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ ۰ فلما 
ذکروا امتاق عل امال فولاء م قر ومهاحرون وقد آحرجوا من دبارهم» مآ 
الناس به . قاله الامام محمد بن مخلف الثعالي ونسب الألوسي هذا القول لابن عطيّة 
أنظر : تفسير الثعالبي » ۲۸۳/4 ۰ الجامع لأحكام القرآن » للقرطي ۰ ۱۹/۱۸ » روح المعاني » 
للألوسي » ٠ه‏ 

وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري هذا المعنى » وذكر هذه التقول الي أوردها السّغناقي 
نضا انفرع كش المت ۵2 , 
۰ ساقطة من ( ب ) 


TY 


والفيء : الغنيمة . ۾ من أَمْل القری 4 قيلد» هی فدك 
وښو النضير وبنو قريظّة:5) وخيبرد؛ » فل فللّهِ ‏ أي فهي له يأمركم فيها عا 


أحب  »‏ وللرسول 4 خي 5 ل 


20 وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . أنظر : تفسیر الطبري ۰ ۳/۲۸ بحر العلوم 
للسمرقندي » ۳44/4 تفسير البغوي » ۰۷۳/۸ الجامع لأحكام القرآن » للقرطي » ۱۲/۱۸ . 
۰ فدك : بالتحريك » قرية باخجاز تقعٌ شال الدينة المدوّرة » تتوسّط الطریق بين الدينة 
وخيبر » أفاءها الله تعالى على رسوله 3 صّلحاً » وفيها عينٌّ فوّارة » وهي اليوم بلدةٌ عامرة » 
كثيرة النخل والرّروع والسکان تسمّی ( الحائط ) ۱ 

أنظر : معجم ما استعجم » للبكري » ۱۰۱-۱۰۱۵/۳) مراصد الاطلاع ‏ للبغدادي 
۲۳ العام الأثيزة ی السنة والسكرة . محمّد محمود حسن شراب » ص ۲۱۵ 

۰ بنو النضيير وبنو قريظة : من قبائل يهود » کانوا یسکنون ظاهر المدينة المتوّرة » بنو قريظة 
كانوا یسکنون العوالي » وبنو النضير كانوا يسكنون البويرة ووادي بُطحان » وهذا الوادي يأتي 
من الحرّة الشّرقية فیمر من العوالي ثم قرب المسجد التبوي الشّريف » وهذه الأماكن جیعها 
أصبحت الآن من أحياء المدينة المنوّرة يحوار المسخد التبوي الشريف . 

أنظر : مراضد الاطلاع » للبغدادي , 7/0/9 1805١‏ ء المعالم الأثيرة » ص 50-48 ع 4ه ع 
۲۸۸ 

() خیبر : مدينة تقع إلى الشّمال من الدينة المدوّرة على بعد ۱5۵ كيلاً » كانت تسکنها 
اليهود قبل المبعث التبوي الشتريف » صالح آهلها رسول الله يق على أن یعملوا آرضها بالشتطر 
على أن يُجليهم منها متى شاء . 

أنظر : معجم البلدان » لياقوت ۰ 4487(471۹-41۸/۲) » معجم ما استعجم » للبكري › 
۲ مراصد الاطلاع » للبغدادي » ۱ العام الأثيرة » ص ۱۰۹ 


۳۱ 


لهري« - رحمه الله -:( كانت بنو التضیر للنبي يه خاصّة ۸ یفتتحوها 
عنوة » وافتتحت على صلح (۳۳/د] فقسّمها بين الهاحرین 4 تو قال : 


للك هو محمد بن مسلم بن عبیدا لله بن شهاب ‏ آبو بكر الزُهري » الدني الشابعي » أحد 
الأعلام » رأى عدداً من الصحابة وروی عنهم » وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحسنهم سياق 
لتون الأخبار » قال الشيرازي :( كان أعلمهم بالحلال والحرام 1 وكان يقول : كنا نكره 
الكتاب حتى آکرهنا عليه الأمراء فرأيت أن لا أمنعه مسلما » ولههذا قيل : أُوّل من دون العلم 
و کتبه این شهاب ‏ توق - ره الّه - سنة غ اه 
آنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۳۸۸/۲ » وبقية أخباره في الجزء الم » ص۷٥‏ ۱۸۲-۱ 
(۷۰) » تاريخ البخاري » 1۹۳(۲۲۱-۲۲۰/۱) ۰ العارف ) ص ۰:۷۲ حلية الأولياءء 
۳ ۲۸۳۸۱ ۰ طبقات ١‏ ی ی ۱۷۸۱۱۳۹-۲) 
سير اعلام النبلاء » ۲۵۰۳۲/۵ 

"2 أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الرّهري في "المصنف" كتاب المغازي » باب غزوة بي 
النضير » )٩۷۳۳( ۳٣۱-۳٣۰/۰‏ ۰ وأخرجه ابن اسحاق وزاد فيه : [ فقسّمها بين المهاجرين 
دون الأنصا ر الا أن سهل بن حنیف وآبا دحانة ماك بن خرشة ذکرا فقرا فاعطاهما رسول الله 
38 ) سيرة ابن هشام » ۱۹5-۱۹۳/۳ » وأخرجه بهذه الزيادة الامام محمد بن الحسن فى 
كتابه "السّير الكبير" » أنظر : شرح السير » للسرحسي » ٠٠۹-10۸/۲‏ » والطبري في تفسيره 
۲۰۸ والبيهقي » في الستن الكبرى » كتاب قسم الفئ والغنيمة » ١9/5‏ 

وذكر هذا الأثر أيضا السّمرقندي ف "بحر العلوم" ۰ 544/4 » والقرطي في "الجامع" » 
۸ والالوسي في "روح المعاني" » 45/٠١‏ » والسّيوطي ف الدرّ المنثور » ٩۹/۸‏ 

ولكن أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السّنن عن عمر بن الخطاب 
صلب أله قال : ( كانت أموال بنو التضير ما أفاء الله على رسوله غب مما لم يوحف عليه بخيل 
ولا ركاب » فكانت لرسول الله يو خاصّة ينفق منها على أهله سنة ثم جمل ما بقي في 
السلاح والكراع عة في سبيل الله ) . 
صحيح البحاري ۰ كتاب الجهاد » )1748(٠١714/7‏ وفي مواضع خر » صحيح مسلم 
كتاب الجهاد والسیر » باب حكم القئ » ۱۷۵۰۷(۱۳۷۷-۱۳۷۲/۳) . 


Eh 


ولي القربی 4 يعن فَرابة رسول الله 65 '( واليتامى والساکین 4 

وقيل ٠٠١‏ : ل فلله © هو للتبرك باسمه » وقيل : سهم الله يُصرف إلى 
أسلحة الغراة [ وللرّسول 4 <8 له حمس المخمس 9 ولي ای 4 وقد 
سقط سهمهم بإ ماع الصّحابة هه وَالنَامَى والسّاکین وان السّبيل 4 
هم من مصارف الخمس » وأربعة أخماسها للغائمين ۰ 

إلى أن قال مل للفقراء الهاحرین 4 وهم أيضاً من مصارف الخمس اما 
بطرق البدل مِنْ فإ وَلِذِي القربّی 4 كما ذكر في "الكسّاف" ؛ لا کم في 
البدل حکم في البدل » أو بالعطف على الأول بغير "واو" كما ذكر في 
"التيسير" » فكانت العبارة لبيان أنهم مصارف الخمس من الغنيمة 

والثابت بالاشارة : أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عمًا 
حلفوا بمكة ؛ لاستيلاء الكفار عليها » فإنّ الله تعالى ماهم " فقَرَاء" مع إضافة 
الدّيار والأموال إليهم ( بقوله :ل أَخرِجُوا من دارهم وأمْوَالهم 4 
والفقیر حقيقة هو من لاعلك الال لا مر بغدت یده عن لقاليه لام 


۰ انظر : التيسر » لأبي حفص النسفي ( ۳۷۱ - ب ) 

e 

(۰ الفقير هو : من له آدنی شى - أ ي قوت يومه - فلا يحل له السؤال » هذا فالسکین أسوء 

خا 

أنظر : المبسوط » للسرحسي » 8/5 ٩‏ » طلبة الطلبة » للنسفي » ص ٠٠_٤١‏ » افدايية مع 

شرو حها » ۲٦۱/۲‏ » دستور العلمای ۱-4۰/۳ الکلیات للكفوي ٠٠٤/٣۳‏ . 
والفقير عند الشافعية هو : الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته » ولو كان 

N E E O 

أنظر : الم للشافعي » 51/7 ء الروضة » للنتووي ۲ ۳١١‏ تحفةالمحتاجء 

للهيتمي » ۰۱4۹/۷ ۱۵4 ) شرح الحلي على المنهاج » ۱۹۵/۳ ۱ 


۳۳۳ 


الق انوا AE‏ و سل 
حتی لایکون الکاتبٌ عا وان کان ن یده آسوال » واین السبیل عدي ون 
بدت يده عن الال لقيام ملکه » حتی وح(ست] عليه الرّكاةٌ عند وجود 
شرائطها » ومطلق الكلام محمولٌ على حقيقته » وهذا حكمٌ ثایتٌ بصيغة 
الكلام من غير زيادة ولا نقصاند۱ 


۰ أنظر : تقويم الأدلة » ( 7١‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۰1۹/۱ صول 
السرحسي » 315/١‏ » تفسير اللصوص ‏ ۸۰-4۷۹/۱ . 

والتحقيق في هذا المثال : أنّ علماء الحنفية اختلفوا فيما بينهم في كيفية استفادة هذا 
الحكم ‏ وهو زوال ملك الهاحرین عما خلفوا بمكة ‏ على أربعة أقوال 
القول الأول : 

أن هذا الحكم مستفادٌ من إشارة النصّ القرآني » أي بطريق ( دلالة الإشارة ) وهو 
اختيار أكثر الحنفية » وعليه اعتمد المصنف والشارح - رحمهما الله تعالى - . 
القول الثاني 

أذ هذا شك وان كان مستفاداً من ٍشارة النص الا أذ الورد فیه تلف عما س 
وهذا قول الامام صدرالشريعة - رحمه الله - حيث سبق أن تبيّن أنه يشرط القصد الأصلي ٤‏ 
( دلالة العبارة ) والقصد عموما في ( دلالة الإشارة ) » لذا كانت إشارة النص عنده تعتزيها ما 
تعتري عبارة النص من الدلالات الثلاث ( المطابقية والتضمنية والالتزامية ) بينما دلالة الإشارة 


عند ابحمهور ما هي إلا دلالة التزامية فحسب . 

لذلك فهو ینری أن دلالة الآية على زوال ملك المهاجرين عما خلفوا بمكة من قبيل 
( دلالة الإشارة ) لكنها ليست لتمام الوضوع له » بل لحزثه ‏ أي دلالة قضمنيّة ‏ یقول - ره 
الله - :( والمعنى الثاني وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الوضوع له ؛ ان 
الفقراء هم الذین لاعلکون شیعاً ‏ فکونهم میت لاعلکون ج ما وان دار ارب حء 
لکونهم يث لا علکون شيعا + فیکون حزء الوضوع له 


۳ 


لاحله له زيادة عناية للمتکلم ق حقه » لکونه مقصودا له » والقصودذ ول 
بالرأححان من غير المقصود 


= = 


القول التالث 

أن هذا الحكم مستفادٌ من مقتضى هذا النصّ » أي بطريق ( دلالة الاقتضاء ) » وقالوا : 
بأنّ هذا العتی - أي زوال الملك ‏ وان كان لازماً لتسميتهم ( فقراء ) لكنه لازم متقدمٌ ؛ لان 
صحّة إطلاق لفظ ( الفقر ) بعد ثبوت اللك متوقفة على الزوال » فیثبت ( الزوال ) أولاً حتی 
يصح هذا الوصف » واللازم المتقدّم الذي يتوقف صحَة اللفظ عليه هو ( المقتضّى ) » وعليه 
فتكون دلالة هذه الاية على هذا المعنى من قبيل ( دلالة الاقتضاء ) لا الإشارة » وبه قال الحقق' 
التفتازاني وابن اممام وملاحسرو وابن كمال باشا ود. اف 
ل ومن زعم أنه ثابت شارة فقد وحم ) . 
القول الرابع 

أن هذا الحكم مستفادٌ من ( عبارة النصّ ) لا من إشارته ولا من اقتضائه » وبه قال 
الأنصاري صاحب کتاب " فوا تح الرموت" حيث قال :( الفقیر يدل مطايقة على من لا علك 
شيعا » فكون المهاجرين طن غير ا سا بوكر مره 
بالذات ‏ فهو عبارة ] . 
آنظر : التوضیح » لصدرالشريعة » ۰۱۳۰/۱ التلویح على التوضیح للتفتازاني » ۰۱۳۲/۱ 
التقرير والتحیر » لابن أمير حاج » ۰۱۰۸/۱ فواتح الرهوت » للأنصاري » ۰۷/۱ المرآة » 
ملاحسرو » ص ۱۹۲-۱۱ ۰ شرع ني التقیح » لابن كما پاشا ض ۸ اوسني 


د. امد أبى سنة » ص 48 » دلالة الاقتضای للمحقق »۱۷۰/۱ ۰۱۷۹ 2۲۷/۱ - ۶۳۳ 


۳۲۰ 


ثمّ نظیر تعارض العبارة مع الاشارة : 

ما قال الشافعي - رحمه الله - : لا یْصلی على الشهیدد؛» ؛ لقوله تعال 
8 ولا تسین الذین قیلوا في سبي الله أمواتاً بل ام عند ريه رون 4 
فالاية سيقت لبیان منزلة انشهداء وژلفاهم عند الله تعالى من القَامّات العَليّة 
والدّرجات لقره کما قال تقال : ظ رفون . فرحين ها آتاهم ال مر 
له 

والثابت بالاشارة في هذا : أنه لا یصلی عليهم ؛ لا الله تعالى ماهم 
آحیای ولا یْصلی على ای صلاة الجنازة » ولك قوله تعال :8 وصل 


( الشهید عند الشافعية شهیدان . 

الأول شهید الع رکة » وهو من مات بسیب كال الکفار » فهذا لق ولا تسل علیه ء 
مواق انوا ا قرا شرا ارت اس اد کی واف ا زر 

والثاني : من سهد له ليت في بالشهادة ولکن بغير سبب قال الکنار کالبطون والطعون 
والغریق ومن قتله مسلم أو ذمي » فهم كسائر الوتی سلون ويصلى علیهم » واستدلوا : 

أ - .عا روي عن البي و أنه قال في شهداء أحد :3 زمّلوهم بكلومهم 6 ۲ 

هزات ما رُوي عن جابر وأنس بن مالك - رضى ي | لله عنهما - أنّ الي يه قال ني شهداء أحد 
أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة © و وأمر يدهم بدسائهم ول بل عليهم وم وا 

ولم أحد هم استدلالاً مما ذكره السغتاقي - رحمه الله - وهو الاستدلال بإشارة قوله تعالى اله 
تحسبنٌ الذین قتلوا ق سبیل | له أ مواتاً 4 . 

أنظر : الا للشافعي » ۲۳۷-۲۱ » الأوسط ‏ لابن المنذر » ۳٤۷-۳٤١/١‏ » مختصر 
الزني » ص ۳۷ ۰ الروضة للنووي » ۱۲۰-۱۱۸/۲ › احموع  ۲٦٦-۲٦٤/١‏ » رژوس 
المسائل » للزخشري » ص ۱۹5 

( الاية ( ۱۹۹ ) من سورة آل عمران . 


7 الآية ۱۷۰۰۱۹ )من سورة آل عمران . 


از 


علیهم إن صلاتك سکن لهم 004 أي رحمة ۰ عبارة في إيجاب صلاة 
الجنازة في حق الأموات على العموم » كذا ذكر فى "الأسرار"<© » فكان اول 

وتات یه و اانا عقيف ملام :وا اس هو 
تيك آمواهم وَرُوّحت نساؤهم » وژفنوا في المقابر » فيصلى علیهم 
لرححان العبارة على الإشارة عند التعارض ٩‏ 4 /ب] 


( الآية ( ۱۰۳ ) من سورة التوبة . 

"2 للقاضي الامام أبي زيد الدبوسي » ( 7۷ -1) 

وعثله استدل المندن الشهید - ره ال - ق کتابه "الوحیز" لاماي ا مني وانظر ایض : 
الختلف بين الأصحاب ‏ لأبي الليث السّمرقندي ( 7١‏ -]) ۰ تلف الرّواية » للأسمندي » ص 
0۹ 


۳۲۷ 
[ دلالة التص ۲ 


[ وأمّا دلالة النص : فما ثبت بمعنی النص لغة لا استتباطا 
بالرأي كالنهي عن التافیف یوقف به على حرمة الضرب من غير 
واسطة التأمل والاجتهاد ] 


قوله : [ وأمّا دلالة النص فماثبت بمعنی النص(۱) لغة 4 فمعنی قولنا 
لغة » أي یعرفه كلّ لغوي بهذا اللسان عجرّد ساع اللفظ من غير قأمّل » 
فلذلك استوی فیه الفقیه وغیر الفقیه . 


ولا نعین بقولدا : ما تنك هي التصرّری ل » ظاهر مغن اة الذي 
دی إليه اللفظ لغة بالوضع » فإنه إذا كان مسوقاً فهو " عبارة" لا " دلالة" , 
وان ل يكن مسوقاً فهو " إشارة " لا " دلالة " » وافا تعن به : ما أذ إلينة 
ذلك ال و6 کر ال فان نع لر وشو ا آله 
التأديب في حل صالح له بالإيقاع فيه("» » وهذا المعنى - وهو إيقاع آلة 
دیب في حل صالح له يفضي إلى شئ آخر وهو ( الإيلام ) » وهو ستفاد 
من العنی اللغوي ‏ لا هو عير العنی اللغوي » رد واه ایس باللّفظ » فالذي 


. ب ) : ععنی النظم‎ (  ۰( 
عليه‎ EEF (۲ 


۳۳۸ 


يفضي إليه المعنى الال دلالة النص "دوي لأْنه 2 بالمعنى اللغوي 
باللفظ . كذا قاله الإمام بذرالدّين الكردري - رحمه الله 0 . 


2 


فمن حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ لم نسمّه " عبارة النصّ " ومن حيث 
إنه ثبت ,ععنى التصّ لغة لا رأياً ولا اجتهاداً ؛ لوضوچه “يناه " دلالة النص " 
لا قياساً ؛ لا لقیاس معنى یستبطه امحنهد بالرّآي مما یر له أثرٌ في الشرع 
ليتعدى به الحكمٌُ إلى ما لا نص فيه » كما في قوله 65 :([ الحنطة بالحبْطة 


2١‏ هذه الدلالة هي ما يسميها المتكلمون من علماء الأصول " مفهوم الموافقة " أو " فحوى 
الخطاب " وهي : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما ی معنی 
يدرك كل عارف باللغة أنه مناط الحكم من غير حاحةٍ إلى نظر واحتهاد » سواء كان السکوت 
أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً . 

ويظهر من هذا أن دلالة الدلالة 7 تشبه اا اد كتير القن تشر ی اذ قبا 
كين رد دكا إن ES‏ ره كاري ل بعال برلا ادن ای 
يرد نص يدرك معناه اللغوي كل عارف باللغة من غير أن ينظرٌ أو يجتهد » هذا المعنى اللغوي 
AE SEE‏ انفش عر ASSEN‏ وا E‏ 
من قبيل الدلالة الالتزامية » فكل ما شارك هذا المعنى الدلالي فإنه يأحذ حكمه 
آنظر : تقويم الأدلة » ( ۷١‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۱ أصول السرخسي » 
۱ الیزان » ص ۳۹۹ ۰ الإحكام » للآمدي » ۲٠١/۲‏ » البحر امحيط » للز ركشي › 
۶6 التلويح على التوضیح » ۱۳۳/۱ ۰ التقرير والتحبیر » ٠١9/١‏ » شرح الک و كب النیر » 
7۳ ب المناهج الأصولية » للدرین » ص ۳۰۷ - ۰۳۱۰ تفسير النصوص › 015/١‏ . 
(") سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) » كما سبقت الاشارة إلى كتابه - رحمه الله في القسم 


الدّراسي ص ( ١١۳‏ ) . 


و 


مثل عثل 006 جعلنا الكيّلّ والورث علة بالرّأي » وذلك لایتناو له صوره التظم 
ی قود عر اويل يشترك في 


وقيل : اججمع بين التصوص عليه وغير المنصوص عليه .ما آدّی إليه 
المعنى اا " دلالة النص اش ات و غیر ۱۳1۱۳۹2 
الو ا المستنبط شرعاً " قياس ' ل" 


50 ETF E 
۱ . )۲۸( ص‎ 

ویروی بالرّفع ( مثل عثل ©€ ويستدل الحنفيّة بها كثيراً » والحديث بهذه الرواية آخر جه 
محمد بن الحسن عن آبي حنيفة عن عطيّة العو عن أبي سعید الخدري طبه مرفوعا ف كتابه 
"الأصل" في أوّل آبواب السّلم > 9 ط. بیروت › وبالرفع أيضا أخرجه عبدالرژاق في 
"مصنفه" في کتاب البیوع » باب الطعام مثلا عثل » ۱۹۳۳/۸ . 
وانظر آیضا : نصب الرّاية » للرّيلعي » ۳۵/4 . 
( في (1) و (ج): معنا 
١‏ ختلف العلماء فیما بينهم في دلالة الدلالة أو مفهوم الوافقة هل هي دلالة لفظية أم 
قياسية ؟ على قولين : 
القول الأول : 

أنّ دلالة النصّ دلالة قياسية » أي مستفادة من معقول اللفظ ومعناه » فإذا ثبت حكمٌ في 
مسكودتي عنه لنبوته في منطوق به لعلَةٍ جامعةٍ بينهما » كان ثبوت ذلك الحكم بطريق القياس ؛ 
لا أركان القياس من : أصل » وفرع » وعلَةٍ » وحكم ثابت للأصل متوفرٌ في مثل هذه الدلالة 
ولا كانت العلة فيه واضحة تدرك لكلّ من فهم اللفة من غير حاحة إلى فقو أو نظر عتوه " قياس 


1 ) الشافعي - رحمه الله - :( وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمّي هذا قياساً‎ EE 


۳۳۰ 


نت وال هذا القول ذهب كثيرٌ من علماء الأصول وف مقدّمتهم الامام الشافعي 
والشيرازي وابحويينٍ والفخر الرازي والسراج الأرموي والقاضي البيضاوي والتاج السبكي من 
الشافعية وأبوتمام البصري من الالكية وبعض الحنفية . 

القول الثاني : 

وقالوا بان هذه الدلالة لفظية لا قياسية » وهؤلاء انقسموا فيما ب بينهم إلى ثلاث فرق : 
الفريق الأول : وقالوا بأنّ هذه الدلالة منقولة بالعرف من المعنى اللغوي إلى المعنى المقصود › أي 
دلالة اللفظ عليه بحسب الموضوع العرني » فمثلاً قوله تعالى فلا ل هُمَا أف 4 تقل الم من 
لتأفیف عن موضوعه اللغوي عرفا إلى المنع من سائر أنواع الأذى 
الفریق الثاني : وهو مذهب آکثر علماء القول الثاني الذین قالوا بان هذه الدلالة دلالة لفظيةٌ لا 
قياسية حيث قالوا : إنّ المعنى الدّلالي - أي المعنى القصود - يُفهم بواسطة القرائن وسیاق الکلام » 
إذْ الفظ ارد لايفهم منه مفهومٌ موافق أو مخالف » ولکن القرينة هي الي تدلٌ على القصود 
وإليه ذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى والغزالي وابن عقيل وحكاه عن الحنابلة 

والأبياري وابن قدامة والآمدي وابن الحاحب والزركشي وابن النجار » وهو مذهب الحنفية 
الفريق الثالث : وهؤلاء ون وافقوا الفريقين السابقين في كونها دلالة لفظية إلا أنهم قالوا : إنها 
دلالة تفهم من برد اللفظ دون النظر إلى أمورٍ خارجية » فالنص وهو قوله تعالى 000 
أف که کما یفهم مته تحریم حابي یت ایضاً حرمة الضرب را + 

آنظر هذه السألة وأقوال العلماء فیها وأدلتهم ومناقشتها في : تقویم الأدلة » للدبوسي ‏ ( 00۷۲ 
أصول السرحسي » ۲۱/۱ ۰ الیزان » للسمرقندي » ص۳۹۸ ۰ کشف الأسرار» للبخاري » ۷۳/۱ 
إحكام الفصول » للباحي » ص۹ 44۰-4۳ للستي والبيان » للأبياري » 1۲۲-٠۲٠/۲‏ ۰ الرسالة » 
للإمام الشافعي » ص١ ١5-5 ١‏ ه ۰ المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۰۱۵۰/۱ التبصرة » للشيرازي » 
ص۲۲۷ ۰ شرح اللمع » للشيرازي » ١/5545714؛‏ » البرهان » للجويي : ۷۸۷-۷۸٥/۲‏ » 
المستصفى » للغزالي ۰ ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ۲۳۸-۳۳۹/۱ ۰ المحصول 
للرازي » ۱۷۰/۲/۲- ۱۷۳ » الإحكام » للآمدي ۰  ۲۱۲-۲۱۰/۲‏ التحصيل » للأرموي » 
۱۸۲ » الإبهاج » لابن السبكي » 777/١‏ » البحر الحيط » للزركشي ۰ ۱۰-۹/6) العدة » 
لأبي یعلی » ٤۸۲-٤۸۰/۲‏ » الواضح ‏ لابن عقيل ۰ 94/۱ التمهید » للكلوذاني » ۲۲۸-۲۲٣/۲‏ 
روضة الناظر » لابن قدامة » ص٤۲۳‏ » السودة » لآل تيمية » ص۳۲ ۰ شرح الک و کب المنير » 
۸۳ 


۳۳۱ 


قوله [ كالتهي عن التأفيف ) الله تعال حرمالسأنین بقوله بط فا 
e‏ و لصوتت بال فون فين 
التکره مارو وهذا الفعل فخ لى " الایذاء "» وهذا معنی يفهم 
ع ی 
العنی الذي آثبت حرمة التأفیف الإيذاء » وهو موحودٌ في الضرب والشتم 
وزيادة » حتی إن من لا یعرف هذا العنی منه » أو كان من قوم یستعملون 
هذا اللفظ للترحم أو الاکرام("» لا يحرم التأفیف في حقه ۱ 


فان قلت : ينبغي أن يحرم استعمال التأفيف في حق الوالدین وإِنْ کانوا 
يستعملونه في موضع الا کرام أو الترخوء أو لم يعقلوا معتاه غلا أن الغسيرة 
ل" عبارة النصّ " في موضع النصٌ لا للمعنى » ولا العبرة للمعنى في غير 
موضع النص » ألا تسسری أنه لو آّى في صدقة لفط نطف صاع من تمر 
قيمته قيمة نعف صاع من حنطة لا يجوز »ول ی نلف ماع من أرز 
أو حسم قيمته قيمة نطف صاع من حنطةٍ يجوز » لورود النص بالضّاع في 
اکن وق مار ۱ 

قلت : نعم كذلك » فيما إذا كان ثبوت العنی غامضاً يدرك بالاستتباط 
لان ذلك ثابت من وجو دون وجه » بحسب أحوال [۳۷/جس] المستنبطين » 
فإ 


نان ذلك العنی ثابت عند البعض وغير ثابت عند آخرين » وأمّا إذا كان 


 ءارسإلا الآية (۷۳) من سورة‎ 1١ 
معجم مقاييس‎ » ١ 5 » أنظر : تهذیب اللغة » ۰۸5/۱۰ » معاني القرآن » للنحاس‎ (r) 
. ٠١/١ » اللغة‎ 


«"2 في ( ج ) : أو كان من قوم يستعملون في موضع الا کرام 


IY 


ثبوث العنی ظاهرا درك بطريق الدلالة من غير استتباط» ولم يختلف العلماء 
في أن معنى النصٌ هو لا غير » فحيتئدٍ يُدار الحكم بذلك العنى لا غير 
انها ان لخدا یل بانتقاض الطهار ة.مجرد اجى من المكان 
ی روط ا انا ايا : 
يختلفوا في أن الراد به الحدّث » فلذلك أداروا الحكم بالمعنى دون النصّ » حتى 
إذا أَحْدَثْ في مكان مرتفع تنتقضُ طهارته ول لم يوحد اجى من الغائط . 
وكذلك وله 65 : أمراث أن یل التاس حتی يقُولُوا لا إل 
إلا الله 2006 فقد أنهى فرضیةد» القتال إلى وحود هذا القول » ولو قال به 
آعجمي لايفهم معناه لا يُحكم بإعانه » ولو أنَى ععناه [4 ۳/د] بغير هذا 
اللفظر من التوحيدٍ يُحكم بإمانه ‏ لما ذكرنا من وجود العنی الذي ۸ يختلفوا 
فيه » وقوله تعالى :فلا تقل هما أف ‏ من قبيل هذاد» ؛ له لم يختلف 
فيه أخد أنّ حرمة التأفیف باعتبار الإيذاء » فیدور الحكمٌ بالإيذاء كدوران 


الانتقاض بالحدّثرء لا بایحیع من الغائط 


( متفق عليه » آحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأمان » باب قول الله تعالى :2۵ فإ 
تابُوا وأقامُوا الصّلاة 4 (107/١‏ 75 ) » ومسلم في كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا : لا إله الا الله » ۲۲۰۳/۱ 

( في () : فريضة 

( في (1) وردت العبارة هکذا : من قبیل هذا العنی . بزيادة كلمة ( العنی ) . 


۳۳۳ 
1 حکم دلالة الص ۲ 


۱ والثابت بد لالة النص مثل الثابت بالإشارة »> حتی صح 2 اثبات 
الحدو د والكقارات بد لالات النصوص ¢ إلا آنها عند التعارض دون 
الاشارة | 


قوله : [ حتی صح إثبات الحدود والکفارات ؟ آما نظاثر اخدود : 


17 ۲۳ ما رو ال مغر ادا ضيه نی وهو حصن فرحم(» رمه 


ثابت بالنص [ه ©/ب] ورجم من سواه إذا نا وهو محصنٌ ‏ ثابت بدلالة 
يم ان م اس جاه ی 


Me a. ل‎ 


۰ هو ماعز بن مالك الأسلمي » قال ابن حجر : امه غريب وماعرٌ لقب » معدودٌ في المدنيين 
كنب له التي ف كتاباً إسلام قومه » وهو الذي آصاب الذّنب ثم ندم فأتى الى ا فاعوف 
عنده » وکان حصنا . فأمَرٌ به اي فرحم » وقال :[ لقد تاب توبة لو تابته طائفة من أمى 
لأحزأت عنهم 6 : 

آنظر ترجته ی : طبقات ابن سعد ۰ ۲۲۰-۳۲۲/٤‏ ۰ تاريخ البخاري » ۳۷/۸( ۲۰۹۸ ) » 
الاستیعاب » ۱۳4۵/۳ (۲۲) أسد الغابة »  )400۰(۸/۵‏ تهذیب الأسماء واللغات » 
1( ب الإصابة > 0۷۰۸۱۱۰/۰ . 

د( آخرجه البخاري ومسلم بلفظر قريب من هذا . أنظر : صحيح البخاري » كتاب امحاربین 


باب رجم امحصن » )14۲٩(۲4۹۸/5‏ » صحیح مسلم » کتاب الحدود » باب من اعرف 
على نفسه بالزنا » )۱5٩۹۲(۱۳۱۹/۳‏ 


۳ 


وهذا إلحاق بالثل ‏ اقل أن ر دلالة النصّ ) لا تقتصر ‏ الإلحاق 
بالفوقيّة:20 كما في التأفیف » بل المي كافية فيهد 


ليام و ما وجبنا حدّ قاطِعر» الطریق على الرذعر: بدلالة الشص 


۳ 


لا عبارة النص الحاربةره» وصورة ذلك : مباشرة القتال » ومعناها لغة : قهر 


( في ( ب ) : في الفوقية 
۰ أي أن الثابت بدلالة النصّ قد یکون أؤلى بالحكم من الثابت اه وق یک عساو 
ومن العلماء من اشترط الأولويّة فقط فقال : لاتكون الدّلالة من قبيل مفهوم الموافقة ( دلالة 
النص ) حتى يكون الفرع بالحكم و من الأصّل » ونسب ذلك للشافعي » واختاره إمام 
الخرمين وابن احاحب 

ولکن الصّواب كما يقبول الزركشي :( أنْ یقال شرطه أن لا یکون الى فى 
السکوت عنه أقل مناسبة للحکم من العنی في النطوق فيه » فيدخل فيه الأؤلى وی » وهو 
ظاهر کلام الجمهور من صحابنا وغیرهم ) . 
انطسر: البرهان » للجوي » 46۹/۱ » العضد على ابن الحاجب » ۱۷۳/۲ ۰ الإبهاج » 
لابن السبكي ۰ ۳۰۸/۱ نهاية السول » للاستوي ۰ ۲۰۳/۲ البحر احیط » للزركشي » 
۶ التقریر والتحبير » ۱۱۲/۱ ( ۱ شرح الک و کب النسیر 
۳ إرشاد الفحول » ص۱۷۸ . 
( في رب ) : قطاع 
يه هو : العَوّْكُ والناصر ء تقول : فلانٌ رد لفلان » أي ینصره ويشدّ ظهره » قال ال 
ظ فَأرْسِلهُ معي رذ صقن 4 القصص ( ٠٤‏ ) 
أنظر : الصّحاح » للجوهري » ۰۰۲/۱ لسان العرب » 84/١‏ » تاج العروس » للزبيدي » 
E)‏ 
(*2 قال تعالى : 8 إِنما حزاء الذينَ يحَارِبُونَ الله ورَسُوله ويَسْعَوْدَ في الأرْض فاد أن 
يُقتلوا أو صلبوا أو تقطع يديهم وازخلهم من جلافب أو يُنفوا من الأرض لت هم ري في 
اليا وم في الآعرَةٍ عاب عظیم 4 المائدة ( ٣٣‏ ) 


ro 


العدوٌ والتحویف على وجو ینقطعٌ به الطریق » وهذا معني معلومٌ باحارية لغة 
والرذءُ مباشرٌ لذلك کالقاتل » فلهذا اشر كوا في الغنيمة » فيقامٌ الح على 
الردء بدلالة النص (۱) 


[ ج ] ومنها ما قال أبو يوسف ومد - رحمهما الله : يحب اد في 
الأواطة على الفاعل والفعول بدلالة نص انا » والرّنا اسم لفعل معلوم وهو : 
قضَاءْ شهُوةٍ الفرْج على قصدٍ سّفح الاء في امحل الحصوص الخالي عن أحد 
اللکین وعن شبهتهما ‏ ومذا كله موحودٌ ق لوط نا الاشتهامء فالان 
فيه سواءٌ طبْعاً ؛ لأنّ ذلك لمعنى الحرارة واللّين » وفي سفح الاء ف 
الولد لا یتعلق في هذا امحل أصلاً » والحرمة قي هذا أبلغ » لأنها خرمة لا 
تنكشف بكاشفي بحال » فكان حکم الحدّ ثابنا في هذه الفصُول بدلالات 
ارس افا لق واد 
وأما حواب أبي حنيفة - رحمه الله - [ عن ]رم اللواطة فظاهر » وهو 
أن فِعْلَ اللواطة قاصرٌ في المعنى الذي وحب الحدّ باعتباره » فان اد شرع 
الكو ودل عقن قرو معا لبم إلى اتكاب التکر »دام الطبْع إلى 
مباشرة فِعْل الزّنا من الحانبين » فأمّا ( في )رى الدّبر فمن حانب الفاعل لا غير 
ولا تأثیر لت کید الرمة ونيات اد ؛ بل لا ذکرناه » الا تسری أن ادرف 


۰ آنظر : أصول السرحسی ‏ ۲۲/۱ ۰ التحقیق » للبخاري » /١(‏ 45 -1) 

(۰ أي : أمّا من ناحية العنی الأول وهو الشّهوة ‏ فالدبر مق القبل فى اقتضاء الشهوة » 
فاللواطة والرّنا سواء 

وأمّا من ناحية العنی الثاني وهو سفح الماء ‏ فَالدَبرٌُ أبلغ من القبّل واشد حرمة . 

5 الثابت في جميع النسخ إنما هو حرف من ) . 

( ساقطة من ( ب ) 


۲ 


في الدّم والبول آکد وآدوم من حرمة الخمرء ا ی 
لا نعدام دعاء ء الب الیهمارن ۰ 


7 أ[ نما ژوي أنّ رسول الله ف آوخب الكقارة على الأعرابر», 
باعتبار حنایته في صوم رمضان ‏ لا لکونه آعرابیا » فتجب على غيره بدلالة 


( أنظر : تقویم الأدلة » ( ۷۲- ب) ( ١-۷۳‏ ) » آصول اليزدوي مع الکشف » ۲۲۹/۲-- 
۰ آصول السرحسي 57/١‏ ۲۳-۲ »كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي ۳۹۰-۳۸۹/۱ 
التوضيح » لصدر الشريعة » ۰۱۳4-۱۳۳/۱ التقرير والتحبیر » ١١4/١‏ » فواتح الرهوت » 
۶۱۰-۱ 

00 حدیث متفق عليه عن أبي هريرة طف أنه قال : بينما نحن جلو عند الت غ إِذْ جاء 
رحل فقال : يارسول الله لكت » قال : مالك ؟4 قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم» 
فقال 6 :3 هل تح رقبة تعتقها ؟4 ع قال : لاء قال :( فهل تستطیع أن تصوم شهرين 
متتابعين 49 قال : لاء قال :( فهل تح ٍطعام ستين مسكيناً ؟6 قال : لاء قال : فمكث 
ابي 6# فبينا نحن على ذلك أتي الي 5 بعرق فيه تمر والعرق : الکتل - قال : أين 
السائل ؟4 » فقال : أنا » قال : حذ هذا فتصدق به 4 فقال الرجل : أعَلَى أفْفَرَ مین يارسول 
الله ؟ فوا لله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرّتين ‏ أفقر من أهل بين » فضحك الى 35 حمی بدت 
أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك »© . 

صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب إذا حامع في رمضان وم يكن له شئ » 1۸۶/۲ 
(۱۸۳۶) » صحيح مسلم » كتاب الصوم » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان » 
00 


۳۳۷ 


النصری 
[ ب ۲ ومنها : وجوبها علی الراة بدلالة ال ؛ لگنها شارکته في ابلناية 


[ ج ] ومنها : وجوبها بالأكل والشرب عامداً بدلالة نص ابحماع في حقّ 
الأعرابي » لا أنها إنما وحبت في الوقاع باعتبار أنه حناية ؛ لانه إفسادٌ لصوم 
رمضان عامدا عا يشتهيه لا باعتبار نقس الوقّاع » لذ الوقاغ في احل الملو ك 
ليس يجناية حتی يستدعي الکفارة » بل الستدعي للكفارة ما ذکرناه من معنی 
الزحر عن00 ١ه ٤‏ /أ] بلاية على الصّوم عند قرّة دعاء الطَبّع إليها » نم دعاء 
الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهرٌ من اقتضاء شهوة الفرج » إذ وقَتُ الصّوم 
وقت اقتضاء شهوة البطتن عادة ون الانسان میا بدون استیفاء شهرة 


الفرج ولا يحيا بدون استيفاء شهوة البطن - وهذان للأولوية - . 


۱( يرى الحنفية أن المعنى الذي من أجله أوجب البي فو على هذا الأعرابي الكفارة هو : 
الجناية على الصوم » فهذا الأعرابي حنی على صومه فعوقب بالکفارة » فثبوت الکنارة هنا ههذا 
المعنى لا لعنی آحر » فكل من ثبت له هذا العنی - وهو ابناية على الصوم - یثبت في حقه هذا 
الحكم ‏ وهو الکفارة - 

ولکن الشّافعية يرون أن المعنى ليس هو ابنية على الصوم مطلقاً » بل هو نفس الوقاع 
لذلك خالفوا الحنفية في المثالين التاليين » فلم يوجبوا هذه الكفارة على المرأة ‏ كما آوجبها 
الحنفية ‏ » وكذلك م يوحبوا E EE‏ رمفتانه کها 
أوحبها الحنفية ‏ لأن هذا نص في الجماع لاغير . 
أنظر : تقويم الأدلة ( 1-۷۳) أصول السرحسي » ۰۲۲/۱ كشف الأسرار » للبخاري » 
۲ الم للشافعي » 8565/9 » مغ احتاج للشربین » ٤٤٤-٤٤۳/۲‏ 2 
تفسير النصوص ۰ ٩۳۰/۱‏ 


( ل رب ) : على 


۳۳۸ 


آما الثلّة : فا ال کل والشرب والوقاع ‏ الاباحة واحظر سواء ی قوله 
تعالى :ل فالآن بَاشرُومن 4 إلى قوله تعلی: 9 نم وا اليم إلى الیل دده 
أي الکف عن هذه اللجملة » فکانت إباحة الكلّ وحظره بطريق واحد » فلم 
يكن للجماع مريّة + فلما كن سواء ی الل كان تعلیق الکفارة بالق 
تعليقاً بالكل دلالة + وعن هذا قلنا : ييقاء صوم الذي جامع ناسیاً بدلالنة 
التص الوارد ی الذي أکل آوشرب ناي ؛ لاستواء الكل - آعی الأكل 
والشرب والجماع - في الإباحة والحظر في حقّ الصوم » فکان ورود النصّ یی 
الى وود )الك و كل راک ی با سک و 

و مور آن بقال كه بالقیاس علق الا کل والعرت 38 ان بقناء سوم 
الناسي في الا کل والرب ثبت بالتص معدولاً به عن القياس » ومن شرائط 
القیاس أن لا یکون الأ دایص تا أن بقاء صوم 
التاسي في الجماع ثبت بدلالة النصد؟) 


۰ الآية ( ۱۸۷ ) من سورة البقرة 
جامع ناسياً تي نهار رمضان بدلالة النصّ الذي ورد في الأكل والشرب » وهو قوله چ6 : # من 
يجوز ؛ لأنَ من شرط القياس أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس » والقياس أن من أكل أر 
شرب في نهار رمضان فقد أفطر ؛ سواء كان عامدا أو ناسيا » حاهلا أو مخطنا » مختارا أو مكرها . 
وترك القياس في الناسى باخدیث 

قالوا : ولا كان الحماع في معناه اخق به دلالة ؛ لأنّ الا کل والشرب والجماع في الإباحة 

١ ۲ 2 2 ۰ 9۶ 

. والحظر سواء » فكل نص يرد قي آحدها كأنه نص في الكل » فلذلك أثبتوا في الشال الشالت الکفار: 
بدلالة النص الذي ورد تي اجماع بي حق الاعرايي » وهنا : أثبتوا صحّة صوم من جامع ناسیا في نهار 
رمضان بدلالة التص الذي ورد ی الا کل والشرب ناسیا 


۹ 


فإن قلت : قد قلت : إن دلالة النصّ ( هي ما ثبت .ععنى النص ٠<)‏ 
ھا بحیث لا یخفی على کل عربي کا حتی يستوي ا الفقیه ره 
الفقيه » وقد ثبت حكم بقاء صوم من جامع ناسيا بطریق الدلالة على من 
أكل أو شرب ناسياً » وهذا حکمْ في لا ید رکه کل فقيو » فضلاً عن غير 
فقيه » حتى حََفِيَ على الشّافعي ‏ رحمه الله هذا الحكم وقال بفساد صوم 
من واقع نايار » والعنی العقول أيضاً بساعده من ثلائة وحه 
أحدها : 

من حيث [9۱/بع الوقت ‏ فان الوقت وقت الأكل دون ابلماع ‏ 
فلا یکون الجماع نظیره 
والثاني : 

أنّ الصو یضعفه عن شهوة الجماع » فلا یغلب النسیان فيه لقلة دعاء 
الطبع إليه 
والثالث : 

( أن )۲۱ الإنسان يبقى بدون الجماع ولا يبقى بدون الأكل » فيكثر 
وحود الأكل ویقل وجود الجماع » فكيف يقاس قليل الوحودٍ على كثير 


۰ ساقطة من (أ) 

( في الصّحيح من المذهب عند الشافعية : أنه لا يفسد صوم من حامع ناسيا في نهار رمضان 
ولا تحب عليه الكفارة والامام أحمد ‏ رحمه الله - هو الذي أفسد صومه . 

أنظر : الأم» للشافعي » ۰۸۵/۲ الرّوضة » للتووي » ۰۳۷/۲ ایحموع ‏ للنووي ۰ ۳۲۶/۰ 
تحفة احتاج » لابن حجر افيتمي » 46۷/۳ السائل الفقهية ‏ للقاضي آبي يعلى › 
۲۰۰-۱ ۰ المغين » لابن قدامة » ۳۷۹/6 الانصاف ‏ للمرداوي » ۳۱۱/۳ 


)¥( ساقطة من ( ب ) 


۳:۰ 


وهذه معان لايثبت بها القياس فکیف تنبت الدلالة ؟ واللالة تقتضي 
جع الفوقيّة أو المثليّة من کل وجه ! 

قلت : الساواة بینهما ايشة من کل وبحت فیتٌ حکم الدلانة ؛ 
وذلك آذ للاکل والشرب مزية نی آسباب الدعوة - علی ما ذکرت - ولکن 
هجا تیور مزا خیت ادال )نها لا یشان سم وأما راکمه اضر و و 
آسباب الدغوة + ولکنها كاملة حافا "لآ هذه الشهوة تغلب الیشر من 
حيث أن البق یغلب على الرء على وحه لا يصبر عن( الجماع » وعند 
غلبة الشبق يذهب من قلبه کل شئ سوی ذلك القصود » فصارا سواء 
الکمال بالکمال » والنقصَانُ بالتقصان » فصمٌ الاستدلال به 

ثم لما أثبتنا المساواة بینهما لا یضرنا عفاژها [۵/۳۵] على مر قصّر في 
النظر بعد أن كانت الساواة ثابتة في الواقع:»» 


قوله :( إلا أنها عند التعارض دون الاشارة £ لا في " الإشارة " 


وُحَدَ النظم والعتی اللغوي » وقي " الدلالة " وَحدّ العنی اللغوي لا غير » فما 


( في () و( ج): على 

53 لاف ق هذه السائل ناء علی التقصيز فق النظر - كا یقوله الول - فیه نطر » ولکن 
یقول الشیخ عبدالعزیز البحاري من الحنفية :( الشّرط في الدّلالة أن یکون العنی الذي تعلق به 
الحكم ثابتا لغة بحيث یعرفه أهل اللسان » فأما أن یکون هذا الثابت بهذا العنی في غير موضع 
النصّ ما يعرفه أهل اللسان فليس بشرط » وقد بِيّنا أنّ معنی ابلناية في سؤال الأعرابي ثايتٌ لغة 
مفهومٌ لأهل اللسان بلا شك » فيكون من باب الدلالة » إلا أنّ الشابت بذلك العنى في غير 
موضع النصّ ‏ وهو الكفارة في المتنازع ‏ قد اشتبه على البعض بناءً على أنّ تعلق الحكم بنفس 
معنى الحناية » أم باجخناية المقيدة بالآلة المعينة - وهو الوقاع - , لا لخفاء معنى الجناية » فلا 
يقدح ذلك في كونه من باب الدلالة ) كشف الأسرار» ۲۲۲/۲ 


Era 


هو الثابت في " الدلالة " ابت ف " الاشارة " وزاد فيها شيع ليس هوف 
11 الد لالة ايا فكانت 1f‏ الإشارة 1f‏ سال بذلك الوصفبي عن معارضة 1 الد لالة ۵ 
فلذلك تر جحت هى على " الذلالة " 


فکما قال الشافعی رحه اله - فیمن وحبت عليه صدقة الفطر: إن هذه 


مرن« الواحبات الالية على مَنْ یقدر على آدائها » فلا يشترط فیها الغنید۳»» 
كمأ لا يشترط هو فیمن وحبت عليه الکفارة بالاماع في قوله تعالى : 


و 
(۰ يشترط العلماء لزكاة الفطر ثلائة شروط 
١‏ الإسلام . ٣‏ احرية . ٣‏ اليسار . 
ولكنهم احتلفوا في تحديد السار . فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى عدم اشتراط الغنى 
وبلوغ النصاب كما هو الحال في الزكاة » وإنما يشترطون الیسار فقط » والیسار كما قال 
الشافعي ‏ رحمه الله - :( كل من دحل عليه شوّال وعنده قوته وقت من يقوته يومه وما يبودي 
به زكاة الفطر عنه وعنهم آداها عنهم وعنه » وان لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أذاها 
عن بعض ) وقال الرافعي في "فتح العزیز" : 1[ العسر لا زكاة عليه » وكل من لم يفضل عن 
قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ما يخرجه في الفطرة فهو معسر » ومن فضل عنه ما خرحه في 
الفطرة من أيّ جنس كان من المال فهو موسر » وم يصرّح الشافعي به وأكثر الأصحاب في 
ضبط الیسار والعسار إلا بهذا القدر ) . 
أنظر : الأم ,للشافعي : 0۵/۲ فتح العزیز » للرافعي الطبوع بهامش المجموع ٠۷١-١٦۹/٦ ٠‏ 
المجموع » للنووي ۰ ١١١-١٠١/١‏ » مغن احتاج » للشربيي » 4۰۳/۱ . 
آما اتفية فالیسار عندهم مشروط غلك التصاب فاضلا عن مسکنه وثیابه وآثانه 
وفرسه وسلاحه وعییده + وامعدلوا پعبارة قرله 0 ١+‏ لا صدقة الا عن ظهر غ € . 
آنظر : البسوط » للسرحسي » ۱۰۲/۳ ۰ رؤوس السائل » للزخشري » ص ۲۲۰ ۰ الاختيار 
للموصلي » ۰۱۲۳/۱ افداية مع فتح القدیر ۰ ۲۸۲-۲۸۱/۲ . 


۳4 


فکفارته عم رو سكين #» ومنا زهان بطریی دلالة الب ؛ 
لوجود الساواة بينهما » ولوجود الأولويّة أيضاً » لأنّ صدقة قة الفطر من قبيل 
الشذرة لمك وا لافبنار من قبیل الدرةاليسترة - علی ما مسیحی | 3 
ا فلما ل یشط الین الکفارة - مع آنها من فيل القّدرة 
الميسرّة ‏ فلأن لایشترط في صدقة الفطر - وهي من قبيل القدرة المکنة - 
بالطريق الأول » فلم بهذا أن دلالة نص قوله تعالى :9 فکفارته إطْعَامُ 
عَشَرَةٍ اکن 4 دلت على عدم اشر تراط التصّاب في صدقة ة الفطر . 

ولكنا نقول : قوله 6 :(( أغنوهم عن ال في یل هذا الوم 206 
فب"العبارة" ثبت وحوب آداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير ؛ لان 
السّوؤق لذلك » والثابت ب"الإشارة" أحكام » منها 


0 الآية ( ۸٩‏ ) من سورة المائدة . 
( ص ( ٦۲۳ › ٦۱۸‏ ) من هذا الكتاب . 
۰ قال الزيلعي :( غريب بهذا اللفظ ) . نصب الراية » 477/7 

ولكن أخرجه بهذا اللفظ الامام محمّد بن الحسن في كتابه "الأصل" عن أبي معشر عن 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا » كتاب الأضل » باب ضدقة الفطر » ۲۱۲/۲ 
ط. عالم الكتب . وأخرج ابن عدي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي به أنه قال : 
ف[ أغنوهم عن الطواف في هذا الیرم وأعله بأبي معشر » الكامل » ۲۰۱۹/۷ وأخرجه 
ابن سعد قي کتاب "الطبقات" » ۲4۸/۱ وأخرجه الحاكم من طريق أبي العباس محمّد بن 
يعقوب قال حدثنا محمّد بن الجهم السمري قال ثنا نر بن حمّاد قال أخيرنا أبو معشر عن نافع 
عن ابن عمر عن الب يه ف كتاب "علوم الحدييث" باب معرفة زيادات فتهيّة ف أحاديث 
ینفرد بالزيادة راو واحد » ص ۱5۳ : 

وأخرجه الدّارقطتي في "سنه" عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : فرض-رسول الله 45 زكاة الفطر وقال :" آغنوهم في هذا الیوم " » کتاب ز ة الفطر » 
۱۹۳/۲ 


EF 


آنها لاتحب إلا على الغن » کذا في "أصول همس الأئمة السرحسي"«» 
- رحمه الله ؛ لأ الاغناء إغا یتحقق من الغييّ » والغتى الشرعي مقدَّرٌ علك 
التصاب » واحکم الثابت ب "الإشارة " أؤلى من الحكم الثابت ب"الدّلالة " لما 
0 

فان قلت : المعا ضة تقتضي المساواة » والکتاب أقْوَى من عبر الرّسول 
عم ذكيف تنبت المعارضة بين إشارة الخبر ودلالة الکتاب ؟ . 

قلت : ثبتت دلالة الكتاب ههنا من عام حص منه البغض » والعام 
ال د لعو وى الى حت تو بسر ی 
بان .. 

ولغا قلتا : إن هذه الثلالة من عام حص منه البعض ؛ لأ ول اة 
قوله تعالی :ل لا بح کم | لله باللغو ف نکم 4 الآية » فكان هذا حطابا 
للحميع » ثمّ حص من هذا الجميع الذي يُخاطب بالکفارة الماليّة الفقيرٌُ الذي 
لاعلك شيا » والعبدٌ » وكذلك الكافرٌ » والصبي » والجنوثٌ خصوصون من 
الكفارة الماليّة والبدنيّة [1 4 /أ] جميعا » فصح حينئلٍ وحه مساواة حكم مثل 
هذا الکتاب بحكم الخبر » فصح أن يقال : فوقعت العارضة بين حكمي دلالة ۱ 
الکتاب وإشارة ابر » في حق من تحب عليه صدقة الفطر في اشتراط الغنی 


و عدمه 


( آصول السرخسي › ۲۰/۱ . 


4 )۲( 


في ( ج ) : صار 


E 


[ دلالة الاقتضاء ۲ 


[ وأما المقتضی فزيادة على النص ثبت شرطا لصحة 
فق یه امن اهر ای کک ا والثابت به 
یعدل الثابت بدلالة النص تس ان 


قوله :( وآما المقتضی ) الاقتضاء لق : الطلب تقول : اقتضیست 
الشّى » أي طلبته<۱ » فکان القتضی مطلوب: الذ کور - وهو القتضی - 
ليصح هو في نفسه على وجو ( لا )۲ يُلغى عند ظهور القتضّی:؛ 


۱ أنظر : تهذيب اللغة» ۲۱۳/۹ الصّحاح » ١574/5‏ › المحكم » لابن سيدة » ۲۹۹/۹ 
لسان العرب » ۱۸۸/۱۵ ۰ المصباح المنير » ١57/7‏ ء المعجم الوسيط › ۷۳/۲ . 
( في( ج): طلب 
(*) ساقطة من ( د ) 
)٤(‏ إختلف الما في تعريف المقتضى اصطلاحا نم على اختلافهم في ماهيّته » والتحقيق فيه 
أنهم اتفقوا في المقتضّى على ثلاثة أمور 
۱- الْقتضّی هو ما یطلیه التص لتصحیحه 
۲- المقتضى معنیٌ مقدَّرٌ في النصّ غير مذکور » لازم للم ذ کو 
۳- القتضی لازم متقلّم » يتقدّم النص لتصحیحه 

والقصود من تصحیح النصّ هو تصحیح حکم النصّ » أي أن معنی التص أو حکمه 
أو مدلوله لا يثبت ولا يصح الا بإثبات شی آخر يسبقه في الوحود » فیکون تقلّمه عليه فرط 
که ون مس :هذا أذ سا ریا ار تعویاه اه 


۳: 


1 بل الكلام من حيث إته كلام صحيح لغة » يقول القرائي :( دلالة الاقتضاء هي 
اقتضاءٌ معنی غير منطوق به يتوقف عليه التصديقٌ لا تركيب اللفظ ) . 

ر غك ی هو فة ا ر ا ر ا 
للمقتضی أنواعاً ثلاثة هي : 
آم ما يبت ضرورة تصحيح حكم شرعي » أي لولاه لكان الأذ عدلول الكلام على ظاهره 


2 


باطلا . 
۲- ما يقبت ضرورةً تصحيح الكلام عقلاً » أي لولاه لكان الأخذ عدلول الكلام على ظاهره. 


۳- مایت ضرورةً صلق الكلام » أي لولاه لكان المتكلّم كاذباً . 

لذا كانت دلالة الاقتضاء عندهم هي : دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية » ووافقهم القاضي أبو زيد الدبوسي من الحنفية حيث قال 
في تعريفه :| هو زيادة على النصّ لم يتحقق معنى النصّ بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقق معناه 
ولا يلغو) . 
أنظر : تقويم الأدلة » ( ۷4 ]) » الستصفی . للغزالي » 187/7 » احصول ‏ للرازي » 
۱ الفائق » للصفی اهدي » ۲۹۸/١‏ » التحقيق والبيان » للأبياري » 1۱5/۲ 
الإحكام » للآمدي ۰ ۲۰۸/۲ ۰ منتهی السول والأمل » لابن الحاحب » ص۰۱۷ نفائس 
الأصول » للقراتي » ۰۱۱۳/۳ شرح المنهاج » للأصفهاني » ۲۸۳/۱ ۰ العضد على ابن 
الحاحب › ۱۷۲/۲ > ا حلي على جمع الجوامع › ۱ البحر امحینط  ١١٦۲۱٦۹۰/۳‏ 
شرح الک و کب النیر » ٤۷٤/۳‏ ۰ إرشاد الفحول » ص۱۷۸ . 

وذهب جمهور الحنفية إلى أن القتضی مقصور على التوع الأول فقط »› وهو مايقدر 
ویضمر ف الكلام ضرورة تصحيح حکم شرعي » ونوا النوعين الأخيرين محذوفاً أو مضمرأ 
وتظهر فائدة ذلك عندهم في ثبات العموم وعدمه » حیث قالوا : القتضی لاعموم له ؛ لانه ‏ 


3 


شرعي ثبت ضرورة »> والضرورة تقدّر بقدرها » آما احلوف فهو ثابت لغة كالمذكور » فيأخذ 
حكم المذكور من العموم وقبوله لتحصیص » وذكروا في تعريف المقتضّى ما.ذكره الأعسيكي 
صاخ 

وذهب النسفي العا والقاءاتي من التفية لاز النوع الثاني - وهو ما يثبت 
ضرورة تصحیح الکلام عقلاً - من قبیل القتضی ايا . نوت 


55 


إعلم أنّ اللفظ الظَاهرَ هو " المقتضِي " › والثابت لتصحيح هذا الفط 
الظاهر هو "القتضتی" ‏ أي يقتضي ويطلب هذا الظاهر الملفوظ عند الاحتياج 
المستتر الذي لم ينطق به 


1 روط القتضی 1 


ثم له شرائط منها 
[ الشرط الأول ] 

أنّ الحكم الثابت بالقتضی ينبغي أن یکون أحط رتبة وأدنی منزلة من 
الحكم الثابت بالقتضي ۰ كثبوت اللك في قوله : آعتق عبدك عني بالق 
والملّكُ شرط صحّة الاعتاق » والشرط تابعٌ للمشروط » فکان أحط رتبة . 

وعن هذا قلنا : [ذا وحبت الکفارة علی عبد وقال له مولاه : کف" 
بهذا العبد عن مينك » لا یبت الاعتاق بهذا بطریق الاقتضاء ‏ وإِنْ كان 
لايصمٌ الاعتاق من العتق الا بعد حریته سابقاً على الاعتاق » لما أنّ أهلية 
الاعتاق أصل لساثر التصرفات ‏ فلا یثبت ماهو الأصل تبعا لا هو آحد آنواعه 


= آنظر : آصول البزدوي مع الکشف » ۲۳۰/۲ ۰ آصول السرخسي » ۰۲4۸/۱ 
المغين » للخبازي » ص ٠١۸-٠١١‏ ۰ نهاية الوصول » لابن الساعاتي » 545/7 » شسرح 
المنتتخب » للنسفى » ۱ اسن »> کشف الأسرار » للبخاري › ۱ التوضیح › 
۱۳۷/۱ 1 شرح المغ » للقاءاني » “AV/Y‏ ۳ » المرآة » لملاخسرو » ص۱۰۷ »> التقرير 


والتحبير » ۰۲۱۷/۱ فواتح الرهوت » ۱۱/۱ . 


TEY 


وكذلك قال أصحابنا - رحمهم الله -: إن الكفارَ غير خاطبين بالشرائع 
إذ لو قلناه يلزم حطاب الایعان عليهم - وهو أصلّ - ضرورة صحة خطاب 
الشرائع - وهو تبع -«» 


[ الشرط الثاني ] 
ومنها أن لا يصرّح بالحكم الثابت اقتضاء » بل يذكر المقتضِي له لا 
غير » فانه لو صرّح به لايثبت يثبت ما هو الطلوب منه » فلم يبق مقتضی علی 


ما سیجوم -«۲) 


[ الشر ط الثالث ] 
ومنها أن القتضی یثبت بشرائط القتضی المذكور لا بشرائط نفسه 
إِذْ ثبوته بطریق التبعيّة » حتی إِنّ الآمِرَ ۲7 ۵/ب] بالاعتاق فیما ذکرنا لو كان 


۰ أنظر : شرح النتحب » للنسفي ‏ ۰۲۷۱/۱ التحقیق ‏ للبخاري » 0-۷۱ دلالة 
الاقتضای للمحتق » ۳۸۱۹۳۸۰/۱ . 

۰ آنظر ص ( ۳۰۱ ) من هذا الکتاب . 

۹ وسواء كان التصريح من قبل المخاطب ( التكلّم ) كما لو قال : بغ عبدك مني بألفي 
وأعتقه عني » فحينعنر تسقط دلالة الاقتضاء ؛ لوقوع البیع مقصوداً کالاعتاق 4 
ا به من قبل المخاطب ؛ لأنه لو صرح به لكان مذكورا ي الکلام فیصیر 
تیوه اه » فلو قال الحاطّب و الأمور) : بعته منك بالف وآعتقته > و بل 
كان مبتدثاً ووقع العتق عن نفسه . 

آنظر : أصول السرخحسي » ۰۲6۹/۱ شرح المتتخب » للنسفي » ۲۷۰/۱ » الشامل » للأتقاني 
( ۰/6 - ب )ء شرح المغ » للقاءاني » 707/7 » شرح ابن ملك على المنار » ص١4‏ © » 
دلالة الاقتضاء » ۳۷۹-۳۷۸/۱ . 


۳:۸ 


صبیا عاقله لا يقع الإعتاق عنه » وان كان هو بإذن الولی< (5) ١‏ 


[ الشرط الرابع ] 

ومنها أنّ المقتضّى ينبغي أن یکون من جنس القتضيي » حتی إِنّ الفعل 
الحسّي كالقبْض لایثت في ضمّن القول الشّرعي في قوله : آعتق عبدك عني 
بغير شئ » فاعتقه » لا يعتق عن الآير في قول آبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما 


2 


ال ال بطریق البقد") . 


۰ في( ج): اوه علط ان O‏ تون #عاده بل عدن تالف لدم اننا 
الآذِنُ للصي بالتجارة فهو ول لا مؤلى . 
25 والسبب في ذلك أن البيع لما ثبت اقتضاء لیصح العتق » كان الاعتاق هو المقتضِي » لذلك 
يثبت المقتضّى ‏ وهو البیع هنا بشرائط القتضي - وهو الإعتاق ‏ »ء ومعلومٌ أن مِنْ شرط 
الإعتاق الأهلية » والصيّ ليس له أهليّة الاعتاق ولو أَذْن له وليّهِ » فيثبت للبيع هنا شرط الأهلية 
تبعا للإعتاق وان لم يشترط هذا الشرط في البیع الثابت ابتداءً » فلا يصح البیع - وهو المقتضّى ‏ 
حيتئلٍ لفقد شرّط الأهلية » فإذا ل ينبت البيع لم يثبت هذا النصّ حكمه » فلا يقع العتق على 
الامر في هذه الحالة 

بخلاف ما لو قال : أعتق عبدك عني بألفي » وكان العبد آبقا » فأعتقه المأمور » فإنه 
يبت البیع ويصمّ العتق عن الآير ؛ لأنّ القدرة على التسليم شرط في البيع دون الإعتاق » ولا 
كان البيع هنا ثابت اقتضاء ۸ يثبت بشروط نفسه » فصح العتق لذلك . 
أنظر : الشامل » للأتقاني » ( 78/5 - ب )(51/4 -أ) » شرح المغي » للقاءاني » ۷۰۷/۲ 
شرح ابن ملك على المنار ص ۰۳۹ دلالة الاقتضاء» للمحقّق » ۳۸۳-۳۸۱/۱ . 
(۲» أنظر : أصول السرحسي . ١541/١‏ ۰ التحقيق » للبحاري » (۱/ 1۷ -] ) » شرح الغتي 
للقاءاني » ۷۰۸/۲ شرح ابن ملك » ص ۰۳۹ » دلالة الاقتضاء » للمحقق › TANS‏ 


E 


قوله: [ وجب تقديمه ) أي تقديم القتضی على القتضي ؛ لأنٌ القتضی 
فرط اجه العف ۰ والشرط مقَدمٌ على الشروط آبداده 


1 حکم دلالة الاقتضاء ۲ 


قوله : [ فصار المقتضی بحکمه ) أي مع حکمه [ حکم النص ) 
عترلة الشّراء » والشراء يوحب الك » واللك في القریب یوحب لتق 
بالحديث » فکان الملّكُ مع حکمه - وهو العتق ‏ مضافین إلى الشّراء ؛ لان 
الحكم كما يُضاف إلى العلة يُضاف إلى علة العلة » كالقتل يضاف إلى الرّمي 


بالوسائط » ونظيره في صناعة النحو : ما إذا وقع خبر البتدأ جملة من مبتداً 


0( اوا و د لقعت نعو ون ا عدن ف عليه 
آنظر : آصول البزدوي » ۲۳۰/۲ ۰ آصول السرحسي » ۲٤۸/١‏ ۰ کشف الأسرار شرح التار 
للتسفي ‏ ۰۳۹۳/۱ دلالة الاقتضای للمحقق » ۳۸۰/۱ . 

ومن شروط القتضّی أيضا الى لم يذكرها الولف - رحمه الله - 

- أن لا يُلغى المقتضي عند ظهور القتضی ؛ لا أنّ القتضی تابعٌ »> ومن شرط التابع أ لا یمود 
على أله بالإبطال » فلو قَدّر المقتضى مذكوراً » وأبطِل بتقديره حکم النصّ لم يكن مقتضّى له 
إذ من شرّط المقتضى أن يقرّر المقتضي ويصحّحه ء لا أن يلغيه وبيطله 

- أن يكون فى المذكور دليلاً على المقتضّى إما من لفظه أو من سياقه » لملا يصير اللفظ مخلاً 
بالفهم » ويكون لغزاً فيستهجن 

أنظر : دلالة الاقتضاء» للمحقق » ٠۸١-۳۸٤/۱‏ . 


وخبر » کان البتداً اثاني مع حبره عبر ا ول » کما ي قولك : زية 
ی 

وبهذا یعلم أن الثابت بطریق الاقتضاء عتزلة الشابت بنفس النص لا 
عتزلة الثابت بطريق القیاس ؛ لأنه حكمٌ حکم [۹ ۳/جس] النصّ » ولکن 
القتضی ثبت على وجه التبعيّة للمنصوص لأنه شط صحته » وشرط الشّى 
تبعه » وطذا یکون بوته بشرائط النصوص. فلا يجعل القتضّی لذلك 
“ادوص ی GEE EO EE‏ 
کالنصوص حرج من أن یکون نبا 

ومثال هذا : ما قلنا : إذا قال الرحل لغیره : اعتق عبدك عدن علي 
ألف درهم ‏ فاعتقه » وقع العتق على الآمِر » وعلیه الألف ؛ لأنّ الأمْرَ 
بالإعتاق عنه .عقابلة الألف يقتضي تمليك العبد منه بالبیع ليتحقّق الاعتاق عنه 


وهذا المقتضّى - أعين تمليك العبد - يثبت متقدماً ‏ وهو عنزلة الشرط 
لأنه وصف في امحل » واحل قل کاب یک نکن وی 
للمحل » ثم يثبت هذا التمليك 7 3/۳] بوصف الاعتاق وهو القتضيي - 
ی یت في ضمن الشّئ لا يعطى له 
حکم نفسه ‏ بل یعطی له حکم اک 
محل الاقامة شرط لصححَة الإقامة قصدا » حتى لاتصح في اللفازة » ولو ثبت 
ا ا يشترط محل الاقامة في التضمن و كنوع بصي ی EE‏ 


(۰ أنظر : التبصرة والتذكرة » للصيمري » ۰۱۰۰/۱ أوضح المسالك » لابن هشام »› 
۱٤۰١-۱‏ » شرح ابن عقيل » ۲۰۳/۱ 


۰ أنظر ص ( ١5‏ ) من هذا الكتاب . 


o1 


بدحول الامام في الصر » فاعتبر فيه وصف الأصل » فكذلك ههنا يثبت البيع 
بوصف العتق حتى لايشترط فيه ما يشترط في البيع القصٌديّ » حتى سقط 
اعتبار الإيجاب والقبول00 ( فيه )«۲» . 
ل وكذلك لو كان الامر من لا يملك الاعتاق كالصبي » لم يثبت البيع بهذا 
الكلام 
سس وكذلك لو صرح المأمور بالبيع بأن قال : بعتهُ منك بألفي وأعتقته » لم 
جز عن الآمِر 

وبهذه الأوحه الثلاثة یعلم أن المقتضّى يثبت بوصف القتضي لا 
بوصف نفسه ؛ لاظهار التبعية . 


[ حکم تعارض دلالة الاتتضاء مع غيرها من الدلالات ] 


قوله 1 ال عند المعارضة به / آي یوعد وی ) بالحكم التابت 


بدلالة النص . 


(۱ أي أن المقتضَى لما كان ثابتاً بشروط المقتضِي لابشروط نفسه » فقد ترتب على هذا 
الشرط أمرٌّ آخر وهو : سقوط ما حتمل السّقوط في الجملة من المقتضّى » فمغلا في الم 
القصندي قد يسقط الاجاب والقبول مع أنهما ركنا البيع » كما في بيع المعاطاة » فلو ثبت البيع 
مقتضیٌ كما في المثال الشهور : أعتق عبدك عني بألفي » لسقط عنه هذان الركنان » ولصح 
البیع من غير یجاب ولا قبول » ولثبت مقتضّى الإعتاق » فیصح الإعتاق بناء على صحة البیع 
أنظر : أصول البزدوي » 740/7 » أصول السرخسي » ۲۵۰۰/۱ الشتامل » للأتقاني » 
4/ ۳ب دلالة الاقتضاءء للمحقى ۳۸۳/۱ . 


(؟) ساقطة من ( ب ) 


۳۰ 


ثم صورة العارضة بين حكمي دلالة النصٌ والقتضی : 

ما إذا باع الرحل من عر عبدا بألفي درهم » ول ينقد المشتري الثمن 
حتی قال البائع للمشتري : أعتق عبدكَ هذا عني بألف درهم ‏ فاعتقه » لا 
جوز هذا البیع ؛ لما أن دلالة النصّ تقتضي أن لا يحور البيع » والقتضی يقتضي 
أن جوز البيع » لا ذکرنا في صورة القتضّی بأنّ البیع في مثله حائرٌ اقتضاء 
بالإجماع » فتعارضا » فیثبت حکم دلالة النص . ۱ 

وإنما قلنا : إن عدم جواز البیع بطریق الدّلالة ؛ لأنّ الشص ورد بصيغة 
الأمْرَ في حقّ زيد بن آرقم«» له على اخصوص ‏ فکان في حقّ غيره دلالة 


N 
س‎ 


کر 7 اغ وذلك أن امرأة سألت عائشة - رضي ال 
عنها - فقالت : إنى اشتریت من زید بن أرقم حارية بثماغائة درهم إلى أجل > 


ثم بعتها منه بستمائة درهم » فقالت :( بئس ما اشتريت وشس ما شریت › 


( هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغرّ من بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري » صحابي ليل شه مع رسول الله ر سبع عشرة غزوة » وردّه يوم آحار لعیفر 
سنه » قال له الى : إن الله صدّقك يازيد 6 لما آحبره بخبر عبدا لله بن أيي بن سلول حين 
قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضّوا من عنده » ولعن رجعنا إلى الدينة لبخرحن 
الأعرّ منها الا » فأنزل الله تعالى تصديقاً لزيد سورة المنافقين » وشهد مع على مرضي الله 
نويات فنك ان بالكو BEE‏ اه 

آنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۰۱۸/5 طبقات خليفة > ص٤‏ 4 ۰ تاريخ البخاري » 
۳ ۰ سير اعلام التبلاء »> ۱۹۸-۱۹۰/۳ ۰ الاستیعاب ۸۳۷(۵۳۹-۵۳۵/۲) ۰ 
الإصابة » ۲۸۰۷(۲۱/۳) ۱ 


( سبقت ترجمته ص ( ۳۳۳ ) من هذا الكتاب . 


۳۰۳ 


ال ی ای EEE‏ یاوه رو رذ 


يتب ۱3 
هی راز سناع رال مایا بل سر این نع غیره 
بطریق دلالة الل ون و 


(۱» آخرجه الدارقطتي وقال :( فيه أمّ محبة والعالية » حهولتان لا حتج بهما ) کتاب البيوع ع 
۳ والبيهقي في کتاب البيوع » باب الرحل بیع الشی إلى حل ثم يشكريه بأقل » 
۲۱۵ وعبدالرزاق في "مصنفه" کتاب البیوع » باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
اشتراءها بنقد » ۸۱۲(۱۸۵-۱۸/۸ 001۸۱۳۱ . 
وذکر هذا الأثر الشاقعي - رحمه الله في "لام" وقال :( لا يثبت 4 ۰۳۳/۳ وراوه 

أيضاً ابن حزم في "امحل" وابطله » ۵۰-4۹/٩‏ » وقال الغماري :[ الخيرٌ باطلٌ بلا شك وان 
صشّحه ابن الجوزي ) تخريج أحاديث المع » ص ۲۲۷ . 
۰ ذكر الشيخ عبدالعزيز الباري هذا الثال وعده محلا وقال : ذكر في بعض الصّروح » وم 
شير إلى هذا الكتاب ولا اسم مؤلّفه ولكن قال : ( لقائل أن يقول : لا نسلم المعارضة ؛ لأنّ من 
شرطها تساوي الجن » ولا تساوي » آذ القتضي الذي قام الي به کلام الام » والتللة 
ثابتة بالستة » فأنى یتعارضان ؟ ولأنّ عدم الجواز فیما ذکر من الصورة - إن ثبت لیس 
لترجّح الدلالة على المقتضّى » فانهما لو صرحا بالبیع بأن قال : بعت هذا العبد منك بالفی 
وقال البائع : قبلت » لا يجوز أيضا » بل لا موحب ذلك النصّ عدم الجحواز من غير معارضة 
نص آخر لاه » فلا يكون هذا نظير معارضة الدلالة القتضی) كشف الأسرار » 577/75 ۲۳۷ 

۱ ولعلٌ الحنفية قد لایجدون مثالاً لعارضة دلالة الاقتضاء مع غيرها من الدلالات » وقد 
صرح به الشیخ عبد العزیز البحاري حين قال :( ما وحدت لمعارضة القتضّی مع الأقسام الي 
تقدمته نظیرا ) . الکشف ‏ ۲۳۰/۲ . وقد حاول ملاحیون یراد التظطیر ولکنه .ل يوق فیه ارا 
انظر اساي لله فیعض من گر هت الا ت ع راي اهورین لاله شتا 
للمحتق » ٤۸۸-٤۷۹/۱‏ 


۳۹ 


ثم نظیر القتضی في القرآن : إثبات " مملوكة "20 في قوله تعال : 
فتخریر رقبّة ٠‏ أي : مملوكة ؛ لأنه لا ینفعلد" التحریر [۵۳/بع لا 
في رقبةٍ مملوكة » والرقبة عبارةٌ عن البثية مطلقاً غير متعرض:*» للملك » إليه 
كار اد اماف اوه ها I E‏ 3 لأنه 
إدراج شئ اقتضاه الکلام لیصح هو في نفسه في آمر شرعي » علی وحه لا 
یلغی عند ظهوره ۱ 


وأما نظیره من حيث برد اقتضاء الکلام له وهو لا یلغی عند ظهوره 
کقوله تعال : #8 فاذل دَلْوَهُ قال يَبُشْرَى هَذَا غلام 6" يُفهم منه نزع 
یوسف 28 اتتضاء. فلا يخلو عن نوع وهن ؛ لأنه ليس 


۰ أي إثبات لفظ "مملوكة" الى تدل على الملك 

20 الأيقاو ٩۲‏ ) من سورة التساء 

( ق 15لا عقن 

( في ( ج ) : غير معترض » ولو قال : من غير تعرّض » لكان أولى 
(9» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 7١‏ ) . 

(0) أصول فخر الإسلام البزدوي » ۷۸/۱ . 


بع لقو من سورة پوسف 


Too 


ا 


۰ يظهر من كلامه أنه ینتقد کون هذا الثال والأمثلة الق تليه من قبيل المقتضّى » ولكنه لم 
ینکر ذلك صراحة . واطتفية الذین هم أوّل من فرّق ین الى وانحذوف خروحاً من القول 
بعدم عموم القتضی » فجعلوا مایقبل العموم من قبیل احذوف ‏ ومالا یقبله من قبیل القتضی › 
یقول الشیخ عبدالعزیز البخاري في "شرحه لأصول فخر الاسلام" :( ثم الشیخ الصنف - رحمه 
الله - لما رأى أن العموم متحقَیّ في بعض آفراد هذا النوع مشل قوله : طلّقي نفسك » وان 
حرحت فعبدي حر » على ما ذكر بعد هذا سلك طريقة أخرى وفصّل بين ما يقبل العموم وما 
لایقبله » وحعل ما یقبل العموم قسماً آخرغیر القتضّی واه حذوفا ) کشف الاأسرار » 
۱:۹۲ 

ثمّ بعد ذلك وضع اختفية فروقاً بين المقتضى واحذوف لیعمیز كل قسم عن الآحر » 
وذكروا من جملة الفروق أن القتضّی عند التصريح به وتقديره مذكوراً لا ينقطع الحكم عن 
المذكور » بل تبقى نسبة الحكم إلى القدر ( غير المذكور ) » أما بالنسبة للمحذوف ققالوا : 
لوقدّر مذكورا انقطع الحكم عن المذكور الأول وانتقل إلى القدّر ( المحذوف ) »كقوله تعالى : 
8 واساّل القرية ‏ فانه عند التصريح با محذوف ( الأهل ) یلغی المذكور ( القرية ) وينتقل 
الحكم إلى امحذوف » بدليل تغيّر الإعراب فبعد أن كانت ( القرية ) مفعولاً به منصوباً » أصبح 
مضافا إليه بحرورا 

ثُمّ بعد ذلك وجدوا أمثلة لا يتغيّر فيها الإسناد » ولا یتبدل فيها الحكم » ولا ينقطع 
الحكم عن المذكور » ومع ذلك لم يثبت المقدّر فيها لتصحيح حكم شرعي كهذه الأمثلة الثلانة 
از RS‏ مرها مزه مش ادي ال رمات اش مخت ای 
نوعين حلافا لسائر الحنفية : الأول : ما ثبت لتصحيح حکم شرعي . 
والثاني : ما ثبت ضرورة تصحيح حكم عقلي . 
ومن هؤلاء -كما ذكرت ص ( ۳۹6 ) السَغناقي والنسفي والقاءاني ‏ رحمهم الله ء أما 
بقية الحنفية فقد تكلفوا الجواب على مثل هذه الأمثلة 
انظر ذلك مفصلاً فق : دلالة الاقتضاء للمحقّق 2 14۲/۱ - أنه 


۳۰۹ 


5 و 54 


وكذلك قوله تعالى :ل ٍضرب بعصا الحجّرَ فانفجَرَت 00# يُفهم 


منه بطريق الاقتضاء : فضرب فانشق احجر » وظهر الماء » فانفجرت 


72 
30 إن 


وقوله تعالى :9 وءآتينا مود الناقة مُبْصِرَةٌ 4 أي آية مبُصر 
ذات إبصار » ۷ فَظلمُوا بها أي ظلموا أنفسهم بقتلها 

وكان شیخید"» - سلمه الله ناقلاً عن شيخه الكبير العلامةد») 
- رحمه ال - بقول : مثال القتضی والقتضّی قل القائل ن کان حالسا فق 
مكان : إحلس ههنا » فقوله : إحلس "مقعض" ‏ وما ثبت لصحة هذا 
"مقعضی " وهو آنقض تلاك احا عط حطوات عن من اللي ههنا 
لأنّ الجلوس ههنا مع بقاء تلك الهيئة لا یتصوّر » وكذلك قوله : اصعد 
السطح » یکون مقتضياً قوله : إنصب السلم إذا لم عکن الصعود بدو نه 


ری الآية ر ٠‏ ) من سورة البقرة 

( الآية ( ۰۹ ) من سورة الاسراء 

9 في(أ)و(ج)و(د): رهه الله . ویقصد به الامام حافظ الذین البخاري الکبیر . 
وقد سبق بیان ذلك في القسم الدراسي ص ( ۳4 ) . 

25 وقد سبق آیضا ق القسم التراسي ص ( ۳۶ ) أنه الامام شس الاه كد بدن عبدالستار 


الكردري ‏ رحمه الله - وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 75 ) .. 


۳۰۷ 
۲ الفرق بين القتضی والغذوف [ 


وهو ثابت لغة » وآية ذلك : أن ما اقتضی غيره ثبت عند صحة 
كما في قوله تعالى :88 وامأل القرية 004 فان السؤال يتحول عن القرية 
إلى المحذوف وهو " الأهل " عند التصريح به ] .. 


فوله :( وهو قابت لغة > آي احذوف تابنت لحد لأث احذوف هو 
فا فنت جلف O‏ ان )وه کیت قف بان اكلم 
يتنو ع إلى ختصر ومطوّل » والمختصرٌ مقل الطوّل في إفادة المراد ؛ ألا ترى 
أنه لا فرق بين قوغم : إضرب » وبين قوم : إفعل فِعْلَّ الضرب » وكذلك لا 
فرق بين قوم : لفلان علي تسعمائة » وبين قوطم : ألفٌ الا مائة ۱ 

فو او رای ارفا کرو ها 
حتی عم في قوله: طلقي نفسك ‏ فص نيّة لثلات ؛ لان ذلك مختصرٌ قوله : 
إفعلي فعل التطلیق . 

فان قيل : على هذا لا ییقی الفرق بين حكم دلالة النص وبين حكم 
المحذوف » إذ كل منهما نات لغة ! 


۰ الآية ( ۸۲ ) من سورة يوسف 
(۰ والمقتضى ثابت شرعا . وهذا هو الفرق الأوّل من آوحه الفرق بين القتضی واحذوف . 
() في (أ): عاملا ش 


۳۰۸ 


قلت : نعم كذلك »إلا أن حکم دلالة النص هو ما عرفت : عة 
النصّ ظاهرة من غير استتباط » فيثبت الحكمٌ في غير المنصوص عليه لوحود 
مثل تلك العلة الظاهرة فیه » فصارتد۰) تلك العلة بسبب ظهورها ايتة فة > 
وصارت كالعلّة التصوصة »كما في توله 65 :2 ره ليست بتجسّة انها ین 
لطوافین 5:4 ء فان بها حكمٌ سواکن البيوت بدلالة النصّ . 

. أما احذوف فهو غير متعرزض للعلة » بل هو من باب الاختصار في 
الکلام » لوحود الدلیل علیه فق الذکور » فا کل ما کان عالت عور الاي 
رظان كرت نال کر N‏ كور ون رش 
وف دلالة النصّ للمذكور صحة بدون ذكر العلة » فظهر الفرق . 


نم في قوله تعالى :9 واستأل القريّة 4 أنّ الأهل محذوفٌ لا مقتضی » 
إذْ لو كان مقتضى لكان المسئول هو القرية لا الأهل عند الذكر » لما ذكرنا 
أن القتضي هو الأصّل » والحكم يضاف إلى الأصّل لا إلى التبع ‏ وهو 
المقتضّى  ٠[‏ 8 /ج] . 

وقي الحذف المحذوف هو الأصل . حتى إن الاقبال بالسّوال إلى الأهل 
دون القرية موا كان تون امش كور ورضة أنه أذ کان عدوم اض 
السَوال إلى القرية بطريق حذف المضافب واقامة الضاف إليه مَقامّه . 

وکذلك قوله تعال :ل وأشربوا ي قلوبهم لیخل 0:6 أي خب 
الل » فلو صرح بالحبّة ينفطمٌ إضافة الاشراب عن العجل . 
۰ ي (ج) : فصار 


(۰ سبق تخريجه ص ( ۲۹ ) من هذا الکتاب 


(۰ الآية ( ٩۳‏ ) من سورة البقرة 


۳۰۹ 


ولأنّ القتضي الذ کور صا لا أريد به لکنه يحتاج إلى شرطر ليص كد 
به شرعا » والذکور في احذوف غير صالح لما أريد به أصلاد . 


ولان في المقتضّى لا يتتقل الحكم من الملفوظ إلى غير الملفوظ عند 
التصريح ( به )2*1 حتى لا ينتقل الحكم من " أَعْتَقْ " إل البرك لا كنا 
من المثال . 

وفي المحذوف ینتقل من الملفوظ إلى غيره عند الذكر به صورة ومعنی 
وإعراباً » فان السوال يتنقلٌ من القرية إلى الأهل . وكذلك حکم الإعراب 
ل اا مان القزية. كانت شتسه بل التصريح بالأهل » وبالتصريح 
صارت بمحرورةد؛» » وبهة الأوجه الثلاثة يعلم أنهما في طرفي نقيض . 


فان قيل : كما في احذوف [۳۷/د] يتغيّرُ الحكم » فكذلك يتغيّر في 
المقتضّى ؛ لأنّ المخاطب في قوله : أعتق عبدك عنى بألف » مأمورٌ بإعتاق 


( فی () و رب ) و ج): لیصح هو به 

۰ وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الفرق بين القتضی واحذوف . 

ICE gS 

( وهذا هو الوحه الثالث من أوجه الفرق بين المقتضى والحذوف . 

ولتوضيح هذه الفروق وغیرها آنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۲٠٠-۲٤٤/۲‏ » أصول 
السرحسي » 501/١‏ ء المغين » للخبازي » ص۸١٠‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › 
۱ التحقيق » للبخاري » (۸/۱: - ب ) » التوضيح » لصدر الشريعة » ۰۱۳۹/۱ شرح 
الغ » للقاءاني » 540/7 » البحر المحيط » للزركشي » ۱6۱/۳ ۰ شرح ابن ملك » ص۰۳۰ 
دلالة الاقتضای للمحقق » 0۲۱-۸۹/۱ 


۳۹۰ 


عبده » وبظهور القتضّی هو لا يُعتِقُ عبد نفسيه » بل يت عبد الآير » فقد 
تغير اللفوظ ! 

قلنا : ما غيّرنا اللفوظ بل قرّرناه ؛ لأنه يقول 47 ١/ب]‏ في الامتغال : 
آعتقت عبدي عله فیکون موتّیرا کما اندض لو قال : ملکت عبدي 
منلگد۱ بألفي ثم آعتقت عبدك عنك ‏ لا يصح » کذا ذکره الامام بدرالدیسن 


الكددري ‏ رحمه الله ۲ 


E‏ (ج) : عنك 

(۷» سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) » كما سبق التعریف بکتابه - رحمه الله في القسم التّراسي ص 
NES‏ 

ولكن أنظر في هذا المعنى : شرح النتحب للنسفي » ۲۸٤-۲۸۳/١‏ » کشف الأسرار » 
للبخاري » ۲٤۷-۲٤۹/۲‏ » الشامل » للأتقاني » (1۸/4 - ب ٤۹٩ /٤()‏ -1) شرح المغي » 
للقاءاني » ۹۱/۲ ۰ شرح ابن ملك » ص 0۳ 


51١ 
] الخلاف في عموم ال لمقعضى‎ 1 


| ثم الثابت بمقتضی النص لا د یحتمل التخصیص حتی لو حلف 
لا یشرب » ونوى شرابا دون شراب لا تعمل بيته ؛ لأن المقتضی 


یحتمل العموم | . 


قوله : ( لان المقتضتی لاعموم له عندنا ) لأنّ القتضَی نابت ضرورة 
صححة المقتضِي » فلا یظهر ثبوته فیما وراء تصحیح القتضصي ‏ لأن الشابت 
بالضّرورة یتقدر بقدر الضّرورة » كأكل اليتة في حالة الخحمصة 


واحدة رحعية [4۳/] لأنْ الطلاق وقع بهذا اللفظرتصحیحا لقوله : نت 


( صيغ العقود ك : بعت واشتريت » وصیغ الفسوخ ك : فسحت وطلقت وأعتقت ونحوها 
صيغ موضوعة للاخبار في أصل اللغة » وقد تستعمل في الشرع آیضا کذلك ‏ فإذا ال ی 
و عطقك آو انت طالق قاذ فقد آخبر عن فعل ماض قد فعله + وهذا لاعلاف فيه + ولك 
الخلاف في هذه الصیغ إذا اينات هش ات إنشاء الأحكام » بأن يريد أن بیع مشلا 
فيقول في الإيجاب : بعت » أو يريد أن یطلق فيقول : آنت طالق أو طلقت » فالبيع أو الطلاق لم 
يكن موجوداً قبل التلفظ بإحدى هذه الصیغ ‏ ولكن عجرّد تلفظه بالصيغة حدث ذلك الشی 
الطلوب » وثبت حکمه ۱ 
فاخمهور یقو لون : إِنّ الصیغ في هذه الحالة تقلت من معناها اضبري - الذي هو 
الأصل ‏ إلى المعنى الإنشائي عرفا » أي أن التبادر إلى الذهن عرفا 2 


T11 


طالقٌ ؛ لأنّ هذا وصفٌ للمرأة بالطالقية » وهي بل هذا غير موصوفة بها 
حتى يصمّ هذا الإخبارٌ عنها » كان هذا القول كبا في أصله ننه م كلك 
للقائم : أنتَ حالس » لكن الشرع لما حعل هذا اللفظ إنشاءً في إثارة حكم 
الطلاق م يكن بد من إدراج شئ ليصح هذا اللّفظ شرع فيجعل كأنه طلق 
قبل هذا وخر عنه بهذا الفط ضرورةٌ تصحیح الفط شرعا > لملا یکون 
كاذباً » والضّرورة ترتفع بالواحدة » فلذلك لاتصح ثيّة الشلاث لما شرف ان 
للك لا یتبت إلا ا اميت » والثبت ههنا هو الضرورة » فکان الطلاق 
فيما وراء الواحدة مبقِيّ على العدم » فلم تصح نيّة الشلات » لأنّ اليه في 
المعدوم لا تتحقق » ألا ترى ( أن ٠)‏ الطلاق أو العتاق لايقع بالنية من 
غير لفظ 


-- عند التلفظ بهذه الصيغ أنّ القصود منها إنما هو إنشاء الأحكام لا الإخبارٌ عنها ) 
فهي إنشاءات لا إحبارات » لذلك فدلالة اللفظ عليها من قبيل دلالة المنطوق الصريح ( دلالة 
العبارة ) . 

وقالت الحنفية : إن هذه الصيغ باقية على أصلها اللغوي - وهو الإخبار - لكن 
الشارع قدّر في هذه الصيغ تقدّم مدلولاتها عند النطق بها » لان التلفظ بها راد حكماً شرعيا 
فأخبر عما في نفسه » فلعلا يلزم منه الكذب قدّر الشارع وقوع الطلاق مثلاً قبيل النطق باللفظ 
ضرورة » فكان ( الطلاق ) هنا مقتضّی قوله : طلتت أو آنت طالقّ » أي أنّ دلالة اللفظ على 
الطلاق من قبيل ( دلالة الاقتضاء ) 
أنظر : أصول السرخسي » 707/١‏ » كشف الأسرار » للنسفي » 407/١‏ ۰ كشف الأسرار » 
للبحاري ۲۸/۲ ۰ شرح المغ » للقاءاني » 543/7 » شرح ابن ملك على المنار »> ص5 4 ه » 
الفروق » للقرافي » ۲۸/١‏ » العضد على ابن الحاجب » ۰45۹/۲ احصول ‏ للرازي » 
0 الإبهاج » لابن السبكي » ۲۹۰/۱ » نهاية السول » ۰۱۲۱/۲ البحر الحيط ؛ 
للزركشي » ۲۲۹-۲۲۷/۶ ء التلويح على التوضيح » ۱۳۹/۱ ۰ قواتح الرحموت ۰ ۱۰۳/۲ . 
)١(‏ ساقطة من (أ) 


1Y 


وإنما قلنا : إن ادراج الطلاق هنا شرعي لا لغوي : 
س لأن قولك : آنت حالس وغير ذلك من النعوت + لا ینبت بقول القائل: 
آنت حالس أو نت ضاربٌ » بل الجلوس والضرب إذا لم یکونا موحودین 
قبله يقعٌ هذا الكلامُ مدراده ‏ وکنباً » و کذلك في قوله : آنت طالقٌ من غير 
سَابقة الطلاق یکون کنبا ايض من حبث ا » ولکن لا م یکذب شرعا 
بل وقع به الطلاق » غلم أنه شرعی لا لغوي فکان مقتضسی ‏ وثبوت 
القتضی رو - لا قدمنا - فلا ي نی العدد 
س ولا القتضی لا يُجعل کالصرّح به في أطل الطلاق - مع أنه متقدمٌ 
على العدد - فکیف يُجعل کالصرّح به في عدد الطلاق -- وانه متأخيرٌ عن 
أصل الطلاق - ؟! فانه إذا قال لامرآته : زوري آباك أو حجي » ونوی به 
الطلاق لم تعمل يته » ومعلومٌ أن ما صرّح به يقتضي ذهاباً لامحالة » نم ل 
يجعل ذلك عترلة قوله : إذهبي » حتى تعمل ثيّة الطلاق فيه 


و كذ لاف قولف طقت على ورا قوله ریت ل شام لض از 
في الرّمان الماضي » ليكون هذا القول بناءً على ذلك » ولكن لما وقع الطلاق 
بهذا اللفظٍ من غير وجوده قبله » عُلم أنه شرعي لا لغوي » فكان ثبوت 
الطلاق مقتضی » فکان ضروریا > فلا یثبت حكمه فيما وراء الضرورة › 


( ی را : هرلا 


۳ 2 


والضرورة ترتفع بالواحدةد» 

فان قلت : شکل عا إذا كانت الحرّة تحت عبد قالت لمولاه : أعق 
عبدك عني بألفي » فقبل المؤلى فأعتقه » يفِسّدُ التكاح » وساد التكاح أمرٌ 
وراء حكم المقتضّى الذي ثبت بطريق الضرورة - وهو التمليك - ! 

قلت : فا الذكاح ما جاءَ من عموم المقتضى » لكن تلك أحد 
ژوحین الا و دده العا ی کل حال ‏ رد مین نکاخ ترصن 
طرَّيان ِلك الرقبة Ede‏ ای كاق الللة لحف أو ملک 
فلمًّا لم يوجد النكاحٌ عند طَرَيانِه بلا نساد » غلم أنّ فسّادَ النكاح من 
ضرورات التمليك » فلذلك يثبت كثبوت ال الذي ثبت من المقتضّى - وهو 


۰ أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للحصاص  4١١/7‏ » المبسوط ء للسرحسي › 7/5 
الهداية مع شروحها ۰ ۱۰-۸/۶ » أصول البزدؤي مع الكشف » 4۷/۲ ۲۸-۲ ۰ أصول 
السرخسي » 757/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠٤-٤0۲/١‏ . وفيها' مذهب 
الحنفية كما قرر المؤلف . 

ینما بری جمهور العلماء أن القتضی له عموم وه ایضا لایفولون باذ سل هنه 
الألفاظر من صیغ العود دلالتها على معانیها من قبيل الاقتضاء » بل هي من التطوق الصریح 
كما مر ۰ فقول الرحل لزوجته : آنت طالق یقع به الطلاق » ویقع به ما نواه من العدد » 
فلو نوی واحدة " أو ائنتین أو ثلاثا وقع مانواه » يقول احقق التفتازاني : [ فالطلاق الشابت من 
قبل الزوج بطریق الانشاء یکون ابتا بقوله : أنت طالقّ » فیکون متأحرا لا متقدماً » فیکون ثابتا 
عبارةٌ لا اقتضاءٌ » فيصير .عنزلة طلقّت طلاقا » فتصخ ية لثلات ) . 
آنظر : بداية احتهد » لابن رشد » 07/۲ قوانین الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص54 ۰۲۰ 
مختصر خلیل » ص ۱۵ الشرح الكبير » للدردیر » ۳۷۸/۲ الهذب . للشيرازي » ۸4/۲ 
النهاج » للنووي مع الغ » ۰۲۹6/۳ أسنى الطالب » ۲۸۳/۳ التلویح على التوضیح » 
۱ للقنع » لابن قدامة » ۱۵۸۸۱۰۷/۲ الفروع » لابن مفلح » ۳۹۵/۵ الانصاف › 
للمرداوي » 4/٩‏ ۰ كشاف القناع » للبهوتي » ۲٠٠/١‏ . 


۳۹۵ 


لتمليك - » وصار هذا کمن قال لصغير : هذا ولدي » فجاءت أ الصّغير 
بعد موت ار فصلدقته ‏ وهي أمٌّ [ له ] معروفة - آنها تأخخد الميراث » وما 
ثبت الفراش الا عقتضتی التسّب:۱ ؛ لما أنّ المقتضّى وهو النكاح غير 
متنوّع على ما عليه الاصنل في أن يكون نکاحا بوجب الارث » ونکاحا لا 
یوحبٌ الإرْث » فأؤْلى أن لا يتنوّع القعضی فیما قلنا ؛ لا أن اللکاح في امحملة 
يجوز أن لا یوجب الارث » كما في نکاح السلم الكتابية:؟2 . 


فإن قل © توافت یکره دو ا نت ا خی الاق ب بطریق 
الاقتضاء أيضا ‏ على ما ذکرت في آنت طالق - لا وجود الخبر عنه في 
اخبر لاقت قتضاء الشرع لا لاستدعاء اللغة » ومع دل تصح نية الثلات ف تلك 
الصورة<۳) / 


)١(‏ هذا هو اختیار فخر الاسلام - رحمه الله آن الفراث فا ت منص السب وای د 
ثبوت النکاح في هذه السألة ثابت بطریق الاقتضاء ‏ آما القاضی الامام آبو زيد وأبو البر کات 
النسفي - رحمهما الله - فقد ذهبا إلى ام رو الإشارة لا الاقتضاء » بي 

يرى مس الأئمة السر خحسي ع وعم الى ان سا نيك الق قالش هل كل اذهف 
إليه . 

أنظر : تقويم الأدلة » ( ١-۷١‏ ) » أصول البزدوي » 551/7 ۰ أصول السرحسي ۰ ۲۵4/۱ 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » 408/١‏ 

۰ أنظر تحقيق هذا الثال - وهو قول الرحل لزوجته : آنت طالق - في : دلالة الاقتضاء ‏ 
للمحقق › ۷۹۰-۷۷۹/۲ 

۳ بريد اط ینب هه شوو جوا ا 
انت باخ + حیث يضح فق النية تة ة الثلاث دون الأولى » مع أنّ كلا من الطّلاق ‏ القابت 
بقوله نت طالق - والبينونة - الثابتة بقوله نت بائن - ثابتان بدلالة الاقتضا 


هر 


قلنا : نعم » إِنّ البيتونة بطریق الاقتضاءد» » لکن البتتونة متنوّعة إلى : 
حه. ر وغليظة 

فکان ثيه لثلات فيه تعييناً لح محتملي اللفظ » وهذا ليس من العموم 
بالات یرنه تیه بهذا قالطال زعي بار ا انين 
تنقطع عن[ه ه/ب] الرّوج في الحال من حيث حرمة الوطء » وهي متنوعةد» 
علی رن - وهي القتضیی - فیتوع القتضّی آیضا حسب قو ع القتضي . 

وصار هذا نظير روج والمسّاكنةٍ في توله : إن خرحت فعبدي حر » 
ونوَى الخروج إلى السّفر صح نيته » وكذلك لوقال : إن ساكنت فلاناً » 


ی a e E O‏ 
ونوّى المساكنة في بيت واحدٍ غير معيّن تصح نیته ؛ لما أنْ الضروج يتنوعٌ ال 


نے مدید سب وقصير . 

حتى اختلف أحكامهما » حتی لو نوی الفروج إلى مكان بعينه لم 
تعمل یه » واا که توغ أيضا إل آنواع : 
- تام - ووسط - وناقص 

كالمسّاكنةٍ في بیس » وف [1 4 /ج] دار » وف بِلّدةٍ » حتى لو نوی بيتا 
معيناً لايصحّ ؛ لأنّ ذلك .عقتضّی كلامه » فلا تصمّ نيّة التخصيص : 

بخلاف قوله : أنت طالق » فإنه لايتنوّع ؛ لأنّ معناه رفع اليد ولا 
اتصال اش تیان اا ابا عد :افليس ال واا سین 
الشافعي ۳ الوطء : فلعدم القول والإشهاد › فازه یشع‌طهما في الرجحعة 


۰ أي ثابتة بطریق الاقتضاء 
ل ۳ 


( في ( أ) و رد) : فانه یشرطهما فیها 


511 


كما في ابتداء التكاح ‏ وأمّا الوحود في الحال انعقادُ اللفظر علة لثبوت الحكم 
عند انقضاء العدّة » وانعقاه الّفظٍ علة لايتتوّع » فلو تبرغ اللفظ علّة إنما تنوّع 
بواسطة العددٍ الذي هو أَصْلٌ في التنويع » فلا يصح إثباته بطريق الاقتضاء - لم 
عُرف ن ما كان أصلاً لایثبت ت بطریق ای اهدو E LT‏ 
والتبع أصلا 

خلاف قوله : طلقي نفسك » بحت تصح ية الذلات ٠‏ لان الضدر 
عيدا كاي لذ لذ شرع ل 0 
أحدهما 37م "/د] : 

أن الأثرَ فعل مستقبل ؛ لأنه وضع للب الفعل لغة ‏ أعن بالفعل 
الصدر - وطلية الفعل ما بتصور ى حدق الل لا ی الاضي » حتی انه 
یذ من الضارغ - نا عرف س» فکان الصدر ثابتا لغة کسافر 67 ۲۷/6 
الأفعال من ( إضرب ) و احلس ) أي إِفْمَلْ فِعْلَ الضترب ‏ وافَل فِعْلَ 
الجلوس » وكذلك في قوله : طلقي » أي افعَلي فِْلَ التطليق » ويستقيمٌ طلب 
الفعل ال نو انلس تاغل وا تیان )ون امعد كمي الك 
والاقل 
والثاني : 

أن الضّرورة إنما ألجأتنا إلى إذراج المصدر اقتضاءً لیصح الإخبارٌ عنه 
فيما يصح الإخبار » وذلك في الاضي ون الوصف نحو : طلقت » وآنسود:» 
ظالق » لبلا يكرت کاذبا شرعا » فلذلك رمعا للانشاء » و ااام فلا جري 
قدا ی ول کی یس ای عع ی تناها دی 
فلهذا لم يوضع للانشاء شرعاً » لأنه لا يقعٌ الطّلاق بقوله : طلقي نفسك 


0) ف (]): فأنت 


۲ 


فکان في اقتضاء الصدر لغویا لا شرعیا » فکان نظیر احذوف ‏ فيجري فيه 
العموم واخصوص » لأنه کالذ کور لغة » فتصح نيّة الثلاث 

ولا قوله : طلقت » لما كان انشاء شرعاده» صار عترلة ساثر آفعال 
الجوارح کالضرب والکسر » والفعل حَالَ وحوده یستحیل أن یتعدد بالعزیة 

f ۶ AR‏ : 5 ۳ م 
کالضربة یستحیل أن تكون ضرتين بالعزيمة » فلذلك لا تصح نيّة الفلاث فيه 
وی أمثاله 

ولا قوله : طلقت » لما كان عنزلة فغل الجوارح باعتبار الإنشاء » لا 
در اف غ و الصدر ا یصیرد»» مذکورا لغة ق اللفظ لار 
ق فعل ابحارحة » كما إذا کسر بیده شيا لا يدن فیه الصدر + أا زذا عبر 

3 ۰ 3 ۰ ا 

عن الكسر بقوله : كسرت » حیتز يقدّر المصدر » فلذلك لا تصح نية 


الثلات فیهد؛) . 


فلا یثبت فیما وراء الضّرورة » وهي صحَة اللفظ » فلذلك لم تصح نيّة شراب 
دون شراب في قوله : لا یشرب ؛ لأ ذلك تخصیص . والتحصیص إنما یکون 


اق 2:1 شرعيا 

20 في( ب): يكون 

290 في ( د ) : لأ في فعل الحارحة 

( أنظر تفصيل هذه المسألة في : دلالة الاقتضاء ‏ للمحقق » ۰۰۰-۷۲ 


5116 


فيما يحتمل العموم<١)‏ 


كان في عینه : لا یشرب » ولا يلبس ؟ ولا معنى للعموم سوى هذا ! 

قلنا : لا يصح هذا 
5-5 لأنه لا يكتفى لصحّةٍ العُموم ثل هذا , فان مل هذا يوحد في قوله 
تعال :ل فتحریرٌ رقبةٍ © فانه لو را ی 
الکفارة » فاتفق أصحابنا - رحمهم الله في أنها حاص لا عام 

وكذلك في قوله : حاءني رجحل » يتناول جمیع رجال العام على طريق 
البدليّة » ولا يقوله أحدٌ إنه عام » إذ النكرّة في موضيع الإثبات تخص » ولكنّ 
ا مراد من العموم ما ذكر في صدر الکتاب من تعريف العام بقوله و كل 


۰ قول الرجل : التو لا شرب أو وال لا ألبس » أن ان اکلت وان شرحت فعبدي 
ون شابههه من الأفعال المتعدّية الى خذفت مفاعیلها ‏ یری اخنفية أنّ دلالتها على 
مفاعیلها من قبيل ( دلالة الاقتضاء ) ؛ لأنّ قوله : آكل » فعلْ » والفعل یقتضی مفعولا لامحالة » 
له : لا کل یقتضی مأكولا » هذا المأكول - أي الفعول - غير مذ کور » فیثبت اقتضاء 

آما ثبوته اقتضاءٌ ؛ فلا اليمين والتذر مور شرعية وصحها هنا متوقفة علی ثبوت 
مفاعیل هذه الافعال من مأكول ومشروب, ونحوهما » وثبوت هذه الفاعیل متوقف عقلا على 
تقدیرها ‏ مثل هذه الألفاظ » فکانت الصّحة الشرعية متوقفة على اعتبار الفعول » هذا الفعول 
هو القعضی . لذا كان القتضی هنا شرعیا » فلو نوی شرابا معيّنا » أو مأكولا معیّتا أو مکانا 
معيّنا » أو لبسا معيّنا لاتقبل نيّته » ولا يُخصّص لفظه لأنه ثابت اقتضاءً » والقتضی لايحتمل 
العموم » فلا يقبل التخصيص 
أنظر : أصول السرخسي » 7057/١‏ ۰ كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » 4۰۱/۱ 
التوضيح » لصدرالشريعة ۱۳۸-۱۳۷/۱ كشف الأسرار » للبخاري » ۲٤۲-۲٤١/۲‏ » المرآة » 


لايرف عدم ااا 1 شرح ابن ملك » ص45 ه 


TY. 


لفظٍ يتناول جمعا من السمیات:۱» حيث اشترط اللفظ » وتناول الجمع 
- وهو انتظامّه بدفعة واحدةٍ ‏ و کل هذا غير موحود فیما نحن بصدده » فلم 
بکرم عاما 4 لا تفدام ند لاه : ۱ 

ل ولان العام هو اللفوظ النتظم بمع من السمیات - الي هي [*۵ /ب] 
مق توقای سيد ل مایت ولا سور تاره اضر 
E‏ جل اضيا لوكا خرن کلمت بت ماوت شرا انوم 
تسل فق هذه الدان أحد حي تضم نة التخصیص 4 لا الفعسول 
أو الفاعل مذ كور کر يمر الشرط » ( وموضع الشرط )۰۲ كموضع 
النفي اد اقل اهن کا ۱ 


وی ال ل ی 
فينيخي أن لا یقبل التحصیص آیضا لا ذکرت ۰ كما لو ۸ ب ور 

قلنا : نعم كذلك » ولکن مع کون الذ کور ضروريا فارّقَ غير المذكور 
بوصفين هما : اللفظ 3 والانتظامٌ دفعة واحدة 

وعموم العام باعتبارهما » ثم إنما فارق موضع الإثباتِ موضیع يع التفي في 

معنى المخصوص (ولشُسوم »4 لما أن في موضيع الائات القصوة بات 
المنكر » وني موضيع التفي القصود ن نفي انكر » فالصّيغة في الموضعين تعمل 
فيما هو القصود » ثم من ضرورةٍ نفي "رجحل" منكر نفي رؤية جنس الرّحال 


EG 
في ( ب ) : وان اغتسل في هذه الدار أحد‎ ۰( 
) ساقطة من ( ج‎ )( 


:4( ساقطة من ( ب ) 


۳۷1 


فانه بعد رؤية رحل واحد لو قال : ما رأيت اليوم:'2 رجلاً كان كاذباً » ألا 
وهی را مجه ر الهو الو رسا م كان سادق میس 
ضرورة بات رؤية رحل واحدٍ إثبات رؤية غيره » فهذا معنى قوهم :" التکرة 
في موضيع النفي تعمّ » ولي ( موضيع ٠)‏ الإثبات تخصّ "00 . 
والفقه فيه: 

هو أن التفي للإعدام » والإثبات للإيجاد » ويتصوّر من العبد إعدام 
أفعال شتى بالامتناع في ساعة واحدةٍ » ولا يُتصوّر منه إيجاد أفعال شتى في 


ساعة واحدةٍ » كذا في "شرح التقویم «) 


GN 

() ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و (د) 

د" أنظر : شرح المع » للشيرازي » ۲۹۵/۱ ۰ أصول اللامشي » ص ۱۱۷ 

رد لم یذ کر - رحمه الله لمن هذا الکتاب ؟ ولکن سبقت الاشارة إلى شروح "التقویم" الق 


اعتمد علیها الولف في جمع مادّته العلميّة في القسم الدّراسي ص ۱۱۳) . 


TV 


[ ما يقبل العموم والتخصيص 
ومالا يقبله من الدّلالات ۲ 


النص إذا ثبت كونه علة لم يحتمل أن يكون غير علة 
وأما الثابت بإشارة النص فيحتمل أن يكون عاما يخص ؛ لأنه 
ثابت بصيغة الكلام » والعموم باعتبار الصتيغة ] . 
قوله : ! لايحتمل التخصيص ؛ لأن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا 
يحتمل أن يكون غير علة ) بيانه : أن حُرمة التأفيف في قوله تعالى :ل فلا 
تقل لَهُمًا أف ه٠‏ حكمٌ ثابتٌ ب"عبارة اللص " » والعلة الظاهرة لإثارة ا 
الحكم ( الإيذاء ) » وسّمّي (الایذاء ) "دلالة النص " باعتبار ظهوره » فلو 
gn AF.‏ لا E 1 5 ee,‏ 
لَهُمَا أف أذرَكَ هذا العنی وقال : إِنّ حرمة التأفيف بعلة (الإيذاء ) » فكان 
حرمة الضرب وا شى حکما ثابتا ب"دلالة النص" وهی ( الایذاء ) » ثم ّى 
الصتف - رحمه اش تلك العلة الطافرة - آعین الایذاء - معنی التصٌ فقال : 
١‏ لان معنی النص ‏ إل آحره . ۱ 
ثم إن ر الإيذاءَ ) شيم واحدّ وان تعدّد محاله » فبعدما كان علة لا جوز 


ع o‏ 5 4 م بذ ۶ هم 
أن يكون غير علة ؛ للتناقض » وتعالى الله ( عن ٠)‏ أن تتناقض شرائعه . 


نكا لقاو واس سور سراد 
۲ ساقطة من ( ا ) 


TVY 


إن قلت : لم لا جوز آن یکون هذا من باب تخصيص العلةٍ حتى لا 
یلزم التناقض ؟ فان معنی تخصیص العلة فيه موحود الان معناه أذ توج 
العلة [۲ 4 جا بتمامها ولا کم فا ولا م يكين لدلالة التص حك فق 
بعض الواضع یکون حيئئدٍ تخصیص العلة » وقد قال مجوازه بعض مشائخنا 
المتقنين - رحمهم الله د . 

قلت : هو من التحصیص معزل ؛ وذلك : 
7 أولاً ۲ : لان التتعصیص بیان أن أصل لکلا غ متاول و 
یکون في الصيغة + وقد ثبت أن الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النض لغة لا 
بصیغته ‏ وبعدما ۵7 ٤‏ /أ] كان معنى النصّ متناولاً له لغة ( لا )1 يبقى 
ES‏ عدار ل وی علي اس اش أن le‏ 
للحكم فيه بدلیل يعض » وذلك يكون نسخاً لا تخصيصاً » وإذا لم يعترض 
دلیل يوحب النسخ ومع ذلك لم يوحب الحكم في موضع آخر [۳۹/د] 
وق انفضا 


٠ 
س‎ 


والدليل على هذا : أن القاضي الإمام أبا زید الذبوسي("» - رحه الله - 
من بحوّزي تخصيص العلة » ذکره في "التقويم”:* » ثم هو رحمه الله - رد 
احتمال التخصيص في دلالة النص › ذكره في بيان القتضی من "التقويم 200 › 


( يقصد به القاضي الامام أبو زيد الديّوسي ‏ رهه الله - . صرّح بذلك الأسمندي في "بذل 
النظر" ص1۳۵ » واللامشي في "أصوله"» ص ۱۱۷ » والبخاري في "کشف الأسرار" » ۳۲/4 
۰ ساقطة من ( ا ) 

۳( سبقت ترجمته في القسم الدراسم ي ص ( ۸۱ ) . 

(؟) التقویم ( ۱۷۶ -1) 

(*2 التقويم ( ۷۰ - 


VE 


فغلم بهذا أن کل من قال يحواز تخصیص العلة غير قائلٍ بجواز تخصیص دلالة 
التص » لأنهما متغایران 
[ ثانياً ] : ولانه لو حاز تخلف الحرمة عن ( الایذاء ) » لایخلو ّا 
إن كان مع کون ( الایذای) علّة للحرمة » وذلك لا يجوز ؛ 
- لا العلة فرع النصّ » والنصّ لایکون موجباً للحکم في الحصوص 
مع قوته » فأؤلى أن لايكون الفرع موجباً أيضاً في الحصوص لضعفه . 
ولانه یلزم المخالقة حیتعنر بين الأضل والفرع » وذلك لا بجوز . 
.وتان ای ایا مهار اس موه ام فتاه سر 


رکه فان اک عابتا من کر هناد ای كلها و 
القاضي الامام آبي زيد ‏ رحمه الله : الشابت باشارة النصّ لا يحتمل 
التخصيص ؛ لعدم احتماله العموم » لان معنی العموم فیما یکون السّیاق" 
لأجله باللفظ العا » ۱ 

وقال شمس الائمَة السرسي:؟) ‏ رحه الله - :( والأصح عندي أنه 
يحتمل ذلك ؛ لأ" التابت بالاشارة کالثابت بالعبارة من حيث اه ثاب بصيغة 
الکلام » والعموم باعتبار الصيغة ٠)‏ [۷١/ب]‏ ؛ لان دلالات العموم لم 
تفرق بين العبارة ولإ سسسارة » وساعده ف ذلك 


( التقويم » ( ١-۷١‏ ) وعلل ذلك بقوله :( وأمًا الاشارة فلأتها زيادة معنى على معنی 
اله يوقا نيت بایجاب النص یاه لا اة فلا تم اقصوص 4 . 
( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


7 أصول السرخسی ۰ ۲۵۶/۱ 


۳/۳۵ 


فخخر الاسلام(۱» - رحمه الله د 5 


ونظطیره من حيث التقدير : أنه لو قام المخصّص لقوله تعالى:): 
# للفقراء المهاحرين * ف أنّ استيلاء الكفار على أموال المسلمين » أو على 
رقاب کفار آخر وأموالهم - مع الإحراز بدارهم - في بعض الواضع غير 
موجب للملك لکان جائزا زرا اقول :ل للفقراء ‏ صيغة جمع » كان عاما 
خصوصاً بعد دحول حرف تعریف الجنس » و كل عام يحتمل الخصوص » إلا 
إذا قام دليلٌ منعه عن الاحتمسال 


. )۷۰ ( سبقت ترجمته قي القسم الذراسي ص‎ )١( 

(۰ حيث قال :[ وأما الثابت باشارة النصّ فيصلح أن يكون عامًا يحص ) . 

أصول فخر الإسلام » ۲۵۲/۲ . وتابعهما الأخسيكت في هذا "المعتصر" أنظر ص ( ۳۷۲) 
من هذا الكتاب . 

() ف (أ) : بقوله تعالى . والصواب ما هو الثابت في الصلب ؛ لأنه سيظهر من السياق أن 
هذه الآية هي الى سيدخلها التخصيض . 


الفيرس الاجالي لوضوعات الز. الأول 


مقدّمة الکتاب هن ی ۱ 

آصول الشرع 0 ی نت 2 ۲۸ 

الأصل الأوّل : الكتاب OMS‏ ۲۲۰ 
أقسامٌُ النظم والمعنى 

القسم الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة ٤۹‏ 
القسم الثاني في وجوه البیان بذلك النظم ۱۷۹۹ 
أضداد أوجه البيان م ا ا E.‏ 
القسم الثالث : في وجوه استعمال النظم في باب البیان ۱۷۰ 


القسم الرّابع : في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم ۰ ۳۱۱ 


ب 


الثابت في ضمن شیم يُعطى له حُكم ذلك الشّى 


معنی الشرع 

القرآن الكريم أصل کک 

القیاس اصل أم لا 

سبب اطلاق لفظ سس القیاس 

الدليل على انحصار الشرع في هذه الأربعة 

الاستدلال من الكتاب على حجيّة السّنة والإجماع والقياس 


هوه 


ل 


الفهرس الشصيلي للموضوعات 
القياس على مسألةٍ منصوص عليها في الكتاب : 
أ الال الأرّل ٠‏ 
ب ) المثال الثاني 
القیاس على مسألة منصوص عليها في السنة : 
أ © المثال الأوّل ۱ 
ب ) المثال الثاني 
أ ) الخال الأول 
ب ) المثال الثاني 


القراءة الشاذة والثابتة بطريق الآحاد 
الحصّاص من الحنفيّة بری أن الشهورّ أحدٌ قسمي التواتر ۳۵ 
طريق معرفة القرآن هو النقل لتواتر ۳۹ 

القرآَنْ یشمل التظم والعنی جمیعا 
العلة في كراهية قول ( لفظ القرآن ) 


المعنى هو الرّكنٌ الأأصلی في القرآن دون النظم » لذلك صحّت الصّلاة بالفارسيّة 


الفتوی في كتابة القرآن بغیر لسان العرب 
رحو ع أبي حنيفة عن قوله في مسألة صحة الصّلاة بالقراءة بالفارسية 
مذاهب العلماء في قراءة القرآن بغير العربية 


ٌ‌ 


یکره للجنب والحائض مس القرآن الکتوب بالفارسية 
قرام ا غارس عل اسب و اد 


أقس ا النظم والمعنی 
بيان وجه الحصر في هذه الأقسام 
القسم الأول : 
في وجوه النظو صيغة ولغة 


ب 


كل فعل له دلالتان : بحسب اللغة » وبحسب الصيغة 


بيان وجه الانحصار في هذا احموع 
ظ الغاس 


تعریف لال التلرلة وال کدة 


3 


العام 


العام قطعی الدّلالة عند الحنفيّة 
حکم العام بعد التخصيص › ومذاهب العلماء فيه 


العام بعد التخصيص عند طلس وصيته دوا كان دليلُ الخصوص معلوما أو 


إعتراض : الستتتی والناسخ لا يجورُ تعليلهما » فكيف جاز تعليلٌ دليل الخصوص 
وهو شبيةٌ بهما ؟ 

إذا احتمع في شئ واحد وصفي شيئين متغايرين يغبت لذلك الشىئ حکم يغاير 
حکمهما 

ومن هذا الباب : [تبات السببية لوقت الصلاة 

تقسیم آبي حنيفة للدّیون إلى ثلاثة آقسام 

حلاصة القول في هذه المسألة 


لایجوز تخصیص العام بخبر الواحد أو القياس إبتداء 


€ 


الفه رس الفصیلی للموضوعات 


الاب تور ان 


الاشتزاكُ قد یکون في الأسامي وقد یکون في العاني 


اراد من الأسامي والمعاني 


رأي السَغناقي » ودليله 


من الألفاظ الشركة ۶ ۶ الأمة , 


الفائدة من وضع اللفظ المشترك 


الفررق بين المشترك والطلق ٠١‏ 
الفرق بين المشترك و العام ۱۰ 


طرق ترجیح أحد حتملات اللفظ الشترك 

الفرق بين قرينة المشترك وقرينة النجاز ره ) 

الطریق الأوّل من طرق الترجيح : وهو التأمّل في صيغة اللفظ 
مثاله : قوله تعالى :99 ثلاثة فروء 4 


ع6 


الطريق الثاني : التأمّل في سياق الكلام وسباقه » والتمثيل له 
الطریق الثالث : التأمّل والاستدلال بغير المشترك » والتمثيل له 


مت 
سے 


التسم الثاني : 
في وجوه البيان بذلك النظو 
وا وه E E‏ لیا في : عع اد 


حكم هذه الأربعة عند التعارض 


مك 
۳ 
نظیر تعارض E‏ 
0 سس 
TT‏ 


سس 
€ 


€ 
و 


E EE‏ اوجه البیان 
ا أضداد هذا القسم دون الأوّل 


السشل  ..‏ 
الق بين الشکل والمشترك 
o۲‏ 


ROE + NR‏ اك 


۱۰ 


تس 


الخلاف في لزوم الوقف على قوله تعالی : إلا الله 4 


الكسو الثالثفض : 
في وجوه استعمال النظو في بابب البيان 


احتلاف العلماء في از هل هو موضوعٌ أم لا ره) ؟ 
الفرق بين اجاز والهزل 

الف هة وال هان :قرط امار" وهر و عن 
التوع الأول : الاتصال من ع العنی 

المراد بالعنی 

النوع الثاني : 'الاتضال بالذات ( أي باتخاورة © 

آراء العلماء في أنواع العلاقة بين العنی الحقيقي واججازي ( هب ) 


لا تتاف بين الكناية واحاز 


يان هذین النوعین من الاتصال ف الشرعیات 


لا تصح الاستعارة حتى يت يتحقق الاتصال 


ر 


الف رس الشصيلى للموضوعات 
الاتصال من حيث العلل والأسباب في الشّرعيات نظيرٌ الاتصال ا 
في الحسّيات » والأدلّة على ذلك 
أنواع الاتصال في الألفاظ الشرعيّة ٠‏ 
النوع الأوّل : الاتصالٌ الكامل » وهو اتصال الحكم بالعلة 


صحة الاستعارة من الجانبين 


النوع الثاني : الاتصال الناقص » وهو اتصال الحكم بالسّبب » وهذا يوجب 
صححة الاستعارة من أحد الجحانبين 


بيان الراد بالسبب في باب ااز 


الاجارة" 


صحة استعارة لفظ "البيع" 1 متوقف على أربعة شروط (ه) 


المقتضّى ضروري » واتحارٌ لا ضرورة فيه » والفرق بینهما 
رححان الحقيقة على المجاز لا دلالة فيه على كون انحاز ضروريا 


ر 


الفهرس الفصیلی للموضوعات 
ومن حُكم المجاز : استحالة اجتماعه مع الحقيقة مرادين بلفظٍ واحد 
الردّ على من قال بجواز الجمع بين العنی الحقيقيّ وامحازي للفظ الواحد في محلين 
وجه الاستدلال على خرمة اتات في اکا ۱ 
رأي الامام شمس الأئمّة السرخسي في هذه المسألة 
إذا آوصی لواليه » وله موال أعتقهم ومال أعتقوه » بطلت الوصية ۳۳ 
سي سوا مرح ل اه ار 
لفق بين اليمين والوصيّة في أن الأولى تعمّ والثانية تبطل 
المقصود من "المولى" في مسألة "الجامع" مولى العتاقة لا موی الموالاة 
إذا ارسي طوليع لسن له إلا مول e E‏ 
إيرادُ مسائل ترد نقضاً على أصّل الحنفيّة في الحمع بين الحقيقة والحاز بلفظٍ واحد 
والجواب عنها 
المسألة الأولى : إذا استأمَنَ على أبنائه » دحل آبناء الأبناء في الأمان وإذا استأمّن 
على آبائه لم یدخل الحداد فيه 
المسألة الثانية : من حلف لا يضع قدمه ی دار فلان 


۲۰۹ 


1۳ 


سس 


الفرق بين الفعل الممتدّ وغير المتد 
قاغدة : |ذا فرن لفط "الیوم" بفعل هن آرید یه یاضر التهار ‏ وإذا قرن بفعل لا 
تد اريك به مطلق الوقت ۱ 


ومن حكم امجاز : أنه لایصار إليه إلا عند تعذر العمل بالحقيقة 
۱ 1 سس ی مسب ۲ 


4 
حم 


۰ 
و 


سس 


الفهرس القصيلى للموضوعات 


آنواغ إفكان الحفيفّة والمجاز 
اويا از لا عدن امه اخاز 


نهر لته و ا معا 


تتعذر احقيقة دون ابحاز 
رابع إن هلو احاز دون الحقيقة 
آسبابه العدول من الحقيقة 

۱ قد تترك الحقيقة بدلالة محل الکلام‎ ) ١ 


؟ ) وقد تترك بدلالة العادة 


عن 


الكيرس القصیلی للموضوعات 
عند الشّافعية یم بصريح الطلاق ما يقح بكنايته وهو الطْلاق الرّحعي 
التكييف الفقهي لوقوع الطلاق عند قول الرحل لزوجته : آنت بائن 
بيان سبب کون هذه اللّفظة كناية عن الطّلاق لا صريحاً فيه 


السغناقى من يرى أنّ علامة التأنيث لا احتصاص شا بالمرأة 


لا تناف بين الكناية والاشتراك » فقد يكون اللفظ كناية باعتبار » مشترکا باعتبار 
0 ۱ 
شيت احتياج الكناية إلى النية 
سببٌ جعْل كنايات الطلاق إبانات 


ثلاث کنایات يقع بها الطلاق رحعيًا عند الحنفية 


الهسو الرابع : 
في معرفة وجوه الومونه علي أحكام النظو 
۱ دلالة العحبارة 
تعریف الاشارة والدّلالة والاقتضاء 


الفرق بين العبارة والتص وبين الاشارة والظاهر 


ض 


الفيمرس الفصيلى للموضوعات 
مثال لما ثبت بدلالة الإشارة ۸ | 
دلالة النصّ هي مفهوم الموافقة عند المتكلمين من الأصوليين ( ه ) 
۲ 


۲۳ 


الحكم یدور مع المعنى لا مع ظاهر النص 
حکم دلالة النص ۳۳۳ 


من حکم دلالة ال : صحَّة بات الدوم راک ارات بها 8 


من نظاثر دود : أ ) رجم الزّاني احصن ۳۳ 
ب ) وجوب حدّ الحرابة على الردء 

ج ) وحوب الح في اللواطة على الفاعل والفعول به 

أبو حنيقة - رحمه الله - يرى عدم وجوب الحدٌ قي اللواطة »> وحوابه في ذلك 
ومن نظائر الكفارات الثابتة بدلالة النصّ : 

أ ) وجوب الكفارة على منْ جامع في نهار رمضان 

ب ) وحوب الكفارة على الرأة إذا جومعت في نهار رمضان 

ج ) وحوبٌ الکفارة على من کل أو شرب في نهار رمضان عامدا 

هل یشترط في العنی الدّلاليّ أن يكون ظاهراً يعرفه کل لفوي ؟ 

حكم دلالة الدّلالة عند التعارض 

حكم تعارض دلالة الإشارة مع دلالة النص 

الفنی شرط فق ز کاة الفطر 


ط 


الفهرس اللفصیلی للموضوعات 


99 م 


حدید الیسار ( ه ) 


_ 5 


حلالة الاأكقتغاء 


الخلاف في عموم القتضی 


72 


لو قال : طلقي نفسك » تصمٌ نيّة الثلات آیضا ؛ لأنّ الصدر هنا ثابت لغة ۳۹۷ 


دلالة الفعل المتعدّي على مفعوله ( احذوف ) ۳۹۹ 
الفرق بين عموم الشّمول وعموم البدل ۳۹۹ 


ما یقبل العمومْ والتحصیص من الدّلالات وما لا یقبله 


ظ 


دلالة النص لا تقبل التحصیص 
الفرق بين تخصيص الدّلالة و تخصيص العلة 


القاضي أبو زيد من جوزي تخصیص العلة 
اللات ين علماء فة فالات بدلائة الاشارة هل عمل العموم ویقبل 
ال ؟ 


